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  الفصل التمھیدي

  حاولات الحد من النزاعات المسلحةقوانین الحرب عبر العصور وم

  

بين الحرب والسلام ورغـم المآسـي التـي تخلفهـا      ،التاريخ الإنساني منذ بزوغ فجره يتأرجح

لأنها ظاهرة اجتماعية وسياسـية متجـذرة ومرتبطـة     ،فإن الإنسان لم يستطع أبدا التخلص منها،الحروب

  .ان وطبيعته الأنانيةبسلوك الإنس

علـى   وأ هالم يخل التاريخ من محاولات عديدة لتحريم ،ومع رسوخ الحرب في الواقع الإنساني

  .الأقل الحد من آثارها المدمرة

 قـدم العصـور  أولهذا سنحاول في هذا الفصل تتبع التطورات التي عرفتها قوانين الحرب منـذ  

القديمة تتميز بالقسوة والوحشـية وعرفـت العصـور     حيث كانت الحرب في العصور ،)المبحث الأول (

الدينية وخصوصا الإسـلامية   ئالوسطى بعض القواعد التي تحد من  هذه القسوة خاصة مع انتشار المباد

روبية وخاصة ظهور كبـار  ه قوانين الحرب في عصر النهضة الأوونختم هذا المبحث بالتطور الذي عرفت

  .لى مشروعية الحربفقهاء القانون الدولي وتركيزهم ع

أما المبحث الثاني فنستعرض فيه محاولات الحد من النزاعات المسلحة فـي القـانون الـدولي    

ومبـدأ    ،ويندرج تحت هذا المبحث مبادئ الحد من النزاعات المسلحة مثل مبدأ شرعية الحرب .المعاصر

  .ةومبدأ عدم اللجوء إلى القوة المسلحة لحل النزاعات الدولي ،عدم التدخل

أما المبحث الثالث فنتناول فيه الطرق السلمية لحـل النزاعـات الدوليـة ومنهـا المفاوضـات      

  .والوسائل التحاكمية ،والتحقيق ،والمساعي الحميدة

 

  

  

  

  

  

  الأولالمبحث 

  قوانین الحرب عبر العصور

  

  :في العصر القديم: الأول المطلب
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ين قواعد للحرب في قانونـه الشـهير فـي    قبل أربعة آلاف عام قام الملك البابلي حمورابي بتقن

و أما في الهند القديمة فقد ظهرت الديانة البرهمية التي تعبر عنها مجموعة قـوانين مـان  : " التاريخ القديم

التي عرضت بعض القواعـد الإنسـانية    ةدستور الديانة الإبراهيميو التي جمعت ألف عام  قبل الميلاد وه

   :ي بعضها مثلاالمنظمة لشؤون الحرب وقد ورد ف

  .)1("الذي فقد درعه أو الذي يولي دبرا أو فالمحارب الشريف لا يضرب عدوه النائم " 

الإصحاح الخامس عشر " وعلى العكس تضمن تاريخ اليهود أحكاما غاية في القسوة حيث ينص 

ولا تعـف   " :إلى ملكهم جاء فيه) رب الانتقام ( من سفر صموئيل الأول على أمر صريح من رب اليهود 

  .)2("امرأة طفلا ورضيعا جملا وحمارا عنهم بل اقتل رجلا و

كما إن الآشوريين كانوا يسرفون في إتلاف الحياة البشرية خـلال حـروبهم وكـانوا مجتمعـا     

عن ارتكاب مجازر رهيبة بقطع رؤوس القتلـى   نعسكريا يقوم على تدمير المدن وإحراقها  ولا يتورعو

ندهم يكافئ الجنود عن كل راس يحملونه بالإضافة  إلى اعتيـادهم علـى قتـل    لان النظام المعمول به ع

  .)3(الأسرى في غالب الأحوال

   :قوانين الحرب عند اليونان والرومان

عرف اليونانيون الذين كانوا على درجة من التحضر في العالم القديم بعض قواعد قانون الحرب 

إلا إنهم كانوا يفرقون )4(عدة الكف عن قتل  من يلوذ بالمعابد مثل قاعدة إعلان الحرب قبل نشوء القتال وقا

بين الحروب التي تنشب بين المدن اليونانية والحرب ضد الشعوب الأخرى حيث كانت هـذه الأخيـرة لا   

  .اعتبارات إنسانية وذلك نظرا لسلوكهم المتعالي عن هذه الشعوبأو تخضع لأية قواعد 

ساس أن القوة تخلق الحق وتحميه والحرب وسيلة مشـروعة  أما الرومان فقامت نظرتهم على أ

وكانوا أول من ابتكر فكرة الحرب العادلة ومقتضاها انـه إذا قامـت دولـة     )1(لاكتساب الحقوق وحمايتها

إهانة احد السفراء ثم رفضـت  أو قامت بانتهاك احد أقاليمها أو بنقض معاهدة مع الإمبراطورية الرومانية 

  .)2(الاعتذار فان ذلك يشكل سببا مشروعا لإعلان الحرب أوالتعويض اللازم 

                                                
 .27ص  1997ئر مطبعة الكاھنة الجزا، 1ج  ،القانون الدولي العام ،احمد الاسكندري ومحمد ناصر بوغزالة )1(
 .27ص  ،نفس المصدر )2(
ع ،.الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة ،مصطفى كامل شحاتة )3( ر،   ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزی ص  ، 1981الجزائ

 .15,16: ص
 .16ص  ، لمصدرانفس  )4(

 
 .29المرجع السابق، ص  ،محمد ناصر بوغزالة .احمد اسكندري )1(
 .16المرجع السابق، ص  ،كامل شحاتة مصطفى )2(
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  " Fetiales" وقد أنيطت مهمة النظر من توافر هذا السبب إلى هيئة من رجال الدين تسمى 

وكانت حروب الرومان بالغة العنف أدت إلى توسع هائل لإمبراطوريتهم حتى شملت كل حوض 

  .البحر المتوسط

  

  .في العصر الوسيطقوانين الحرب : الثانيالمطلب 

I- العصر الوسيط المسيحي:  

روبا في العصور الوسـطى حروبـا   ورغم تعاليم المسيحية التي تتميز بالتسامح الكبير عرفت أ

دامية تميزت بالقسوة الشديدة بين المسيحيين أنفسهم كنتيجة لتفشي الإقطـاع والمنازعـات بـين الملـوك     

  .وتعصب الكنيسة

روبـا ضـد   وصب خاصة في الحروب الصليبية التي خاضـتها أ وقد ظهرت هذه القسوة والتع

  .المسلمين في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد

المسيحية كانت لا تعترف للشعوب غير المسيحية بأهليـة العضـوية    الأوروبيةكما أن الأسرة " 

العصـور   أوروبـا فـي  . )3("ضمن أسرة الدول المتحضرة لذا كان القانون الدولي قانونا عنصريا طائفيا 

  .الوسطى

-IIالعــصر الوسيط الإسلامي:  

أول من أرسى قواعد قوانين الحـرب ووضـع مـن    و الإسلام ه"  :يمكن القول بدون مبالغة إن

وذلك بطريقة مفصلة وموضوعية لا تقـل   ،الأسس ما يضبط وينظم سلوك المحاربين أثناء عمليات القتال

  .)4(".دقة وشمولية ،ات الحديثة لقوانين الحرب إن  لم تكن تفوقهابحال من الأحوال عن مستوى التقني

 :التالية ئوتقوم الشريعة الإسلامية في مجال القانون الدولي الإنساني على المباد

  مبادئ الشرعية الإسلامية -أ 

  :شرعية الحرب -1

تجوز إلا  السلام وليست الحرب إلا حالة طارئة لاو الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم ه

 وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتـدوا إن االله لا يحـب  "  :بدليل قوله تعالى ،في مجال الدفاع

  .)1("المعتدين 

                                                
 .31مرجع سابق، ص  ،محمد ناصر بوغزالة ،احمد اسكندري )3(
 .17المرجع السابق، ص ،مصطفى كامل شحاتة )4(

 
 .190الآیة  ،سورة البقرة )1(
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  :مبدأ المساواة بين البشر -2

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل   "  :حيث يقول سبحانه وتعالى

  .)2("االله أتقاكم إن أكرمكم عند لتعارفوا

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من :"الديانة حيث جاء في القرآن الكريم نوهذا بغض النظر ع

  .)3("الغي

  .)4(..".فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر... ." :وقال

  :احترام المعاهدات  -3

 ـ لم مـع يهـود   وكانت أول معاهدة في الإسلام هي تلك التي عقدها الرسول صلى االله عليه وس

للتعايش مع احترام ديانة كل طرف والاشـتراك فـي    ئالمدينة بعد الهجرة وتضمنت تحالفا عسكريا ومباد

 .)5(وقد نقضها اليهود فيما بعد ،نةالدفاع عن المدي

  .)6(" بالعهد إن العهد كان مسؤولاو وأوف"  :ويأتي إلزام المعاهدات من قوله تعالى

بحيـث يتعـين    ،على واجب المساعدة للمسلمينو إلى درجة السموتصل قوة الإلزام للمعاهدات 

وان "  :أعمالا لقوله جل شانه )7(الوفاء بالمعاهدة المعقودة مع غير المسلمين على واجب التناصر للمسلمين

  .)8("م ميثاق واالله بما تعملون بصيراستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينه

  

  :لوك أثناء الحربتنظيم الس -ب

فإنها في الإسلام تخضع لقيود كثيرة تمليها الاعتبارات الإنسانية وذلك  ،فإذا كان لابد من الحرب

  .فها والتجاوزات التي قد تصاحبهابهدف الحد من الآلام التي تخل

  :واهم هذه القيود

  :تحريم قتل المدنيين/  1

  :عليه وسلم لجيش أرسله ومن ذلك الحديث الشريف الذي وجهه الرسول صلى االله

                                                
 .113الآیة  ،سورة الحجرات )2(
 .156آیة  ،البقرةسورة )3(
 .29الكھف آیة سورة )4(
 .36ص، المرجع السابق ،ر بوغزالةاحمد اسكندري وناص )5(
 .سورة              ، آیة     )6(
 المرجع نفسھ  )7(
 .72الآیة  ،الأنفالسورة  )8(
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 ،ولا امرأة ،لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا،انطلقوا باسم االله وباالله وعلى بركة رسول االله" 

  " وأصلحوا وأحسنوا إن االله يحب المحسنين  ،ولا تغلوا وضعوا غنائمكم

   :وفي حديث آخر

ا ولا تمثلوا ولا لوا ولا تعتدوا ولا تنفروولا تغ ،وقاتلوا أعداء االله ،في سبيل االله ،سيروا باسم االله"

 .)1("تقتلوا وليدا 

  :وبعث رجلا إلى خالد بن الوليد وكان على رأس الجيش في إحدى الغزوات يقول له

  .)2("عسيفا و امرأة أو ن تقتل وليد أإن رسول االله ينهاك أ" 

  .)3("أصحاب الصوامع وا الولدان ولا لا تقتل"  :وأخيرا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

تأكـد لـدينا أن   ،الأجير الذي لا شأن له بالحرب أي الشخص المدنيو فإذا عرفنا أن العسيف ه

وقـد وردت فـي    ،جميع المدنيين الذين لا يشتركون في القتال يتمتعون بحماية قانونية صارمة في الإسلام

م يشترك في القتال وخاصة من النسـاء  وأحاديث استنكر فيها الرسول قتل من ل ،كتب السيرة وقائع كثيرة

  .والصبيان

 ـ  ،ولا يرد استثناء على هذه القاعدة في الفقه الإسلامي و سوى بالنسبة للمشاركين في القتـال ول

 ،عدم قتل رجال الدين بصريح السنة النبوية المطهرة :ومن اظهر علامات التسامح .نساءاو كانوا شيوخا أ

فإنهـا امتـازت بـاحترام     ،بلا خـلاف  ،سلامية حروبا دعوية دينيةحيث مع كون الحروب والفتوحات الإ

الأديان الأخرى وحرية ممارستها وهذا اكبر دليل على فساد وعدم موضوعية ونزاهـة الكتابـات التـي    

فالفتوحات كانت في الحقيقة تستهدف نشر الإسـلام ولكـن   .أشارت إلى تعصب الإسلام وانتشاره بالسيف

زالة الحكام المستبدين من طريق الدعوة حيث كانوا يحولـون دون بلوغهـا إلـى    وعمدت إلى إ ،بالإقناع

مثـل الأقبـاط    ،ولهذا حافظت الكثير من الأمم على دياناتها القديمة في ظل تسـامح الإسـلام   ،الشعوب

  .ونصارى الشام إلى يومنا هذا

  :أحكام الأسرى في الإسلام / 2

وكـان  . في الأسر حيث يصبحون تحت رحمة العدو من أهم آثار الحروب وقوع المقاتلين أحيانا

الاسـترقاق الـذي كـان واسـع     و أ ،إما القتل بأبشع الطرق :الأسرى في الحروب القديمة يواجهون غالبا

هـذا   ،الانتشار في كل الحضارات القديمة ويتمثل في بيع الأسير في سوق العبيد ليفقد حريته إلـى الأبـد  

فعلى الرغم مـن عـدم إلغـاء     ،اء الإسلام في هذا المجال بثورة حقيقيةوقد ج .فضلا عن المعاملة السيئة

                                                
 .17المرجع السابق، ص  ،مصطفى كامل شحاتة )1(
 .263ص ، 1993عمان  ،دار الفرقان ،المدرسة النبویة العسكریة، بو فارسأمحمد عبد القادر  )2(
 .294، صالرجع نفسھ )3(
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كـان المبـدأ فـي     ،رغم هـذا  .ومن أهمها الحروب ،الإسلام لنظام الرق  واقتصاره على تضييق ينابيعه

الفداء ويتمثل فـي  و الإسلام بالنسبة للأسرى  يتمثل أساسا في الخيار بين المن أي إطلاق سراح الأسرى أ

فإذا لقيتم الذين كفروا فضـرب  " :وذلك مصداقا لقوله تعالى ،)1(دفعهم مبالغ لقاء حريتهمو سرى أتبادل الأ

  .)2(" أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها الرقاب حتى إذا

 ـ  لم وقد أثار البعض من الفقهاء وقائع قتل بعض الأسرى في عهد الرسول صلى االله عليـه وس

لأن القتل كان حكما اسـتثنائيا   ،ولكن الصحيح الاقتصار على المن والفداء كما ورد في الآية ،واسترقاقهم

لكـن تنفيـذ هـذه     .الذين كانوا يستحقون عقوبة القتل لأسباب أخرى غير الأسر ؛)3(يتناول بعض الأسرى

 ،أما الـرق . )4(الشيخ فيصل مولويلآخرين كما ذكر ولم يفعله مع ا ،العقوبة بحقهم أصبح ممكنا بعد الأسر

أشرنا إليه سابق فـي ذلـك    لشيوع نظام الرق كما ،فقد طبقه الخلفاء الراشدون على قاعدة المعاملة بالمثل

  .)5(العصر

في الأسرى أنه قتل ) ص (ثبت عنه "  :فيقول عنه ابن القيم في زاد المعاد) ص ( أما الرسول  

ولكن المعروف أنه لـم يسـترق رجـلا     .ال واسترق بعضهموفدى بعضهم بم ،ومن على بعض ،بعضهم

  .)1(بالغا

بمواقف تشهد على  ،حتى  في عصوره المتأخرة ،أما معاملة الأسرى فقد حفل التاريخ الإسلامي

  .تطبيق للقرآن والسنة ،احترامهم للأسرى ومعاملتهم بإحسان

                                                
یر      إبل أن ھناك من المفسرین من یذھب  )1( راح الأس ق أي إطلاق س اداة العت ابوني    ؛لى أن المراد من المف ي الص د عل  ،محم

 .451ص  ، 1990 ،4الجزائر ط  ،مكتبة رحاب 2ج  .روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام
 .4الآیة  ،سورة محمد )2(
 .وما بعدھا. 452.المصدر السابق، ص ،محمد علي الصابوني )3(
 :یلي ویضیف الشیخ فیصل مولوي ما )4(

یره       ذلك یرى الكثیر من العلماء أن الإول"  ي تفس ر ف ن كثی رأي اب ذا ال مام مخیر فقط بین المن والفداء وقد نقل ھ

ر   أ كما ورد كراھة قتل الأسیر عن الحسن وحماد بن) 4/173( یر الكبی ا  ) 3/1024(بي سلیمان في كتاب الس ر الجص ص وذك

یره  ي تفس ن        ) 5/269(ف د لاب ة المجتھ ي بدای ذلك ورد ف یرین وك ن س د واب اء ومجاھ ن وعط ن الحس یر ع ل الأس ة قت كراھ

لأن صراحة النص القرآني تدل " جماع الصحابة إحكى الحسن ابن محمد التمیمي أنھ وقال قولا لا یجوز قتل الأسیر و:"رشد

 .علیھ
ومي  ، ج)لبنان (  تل الرھائن في الإسلام، ھل یجوز قالمستشار الشیخ فیصل مولوي )5( روق الی ر ، ریدة الش وفمبر  ، الجزائ ن

 .5 ص  .2002
 .5/65، زاد المعاد ،ابن القیم الجوزیة )1(
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انتقاما  ووكلما يشكل إهانة لهم أفلا يجوز تعذيبهم ولا يمنع عنهم الطعام والشراب ولا يمثل بهم 

  .محرم وفه

  .)2("استوصوا بالأسرى خيرا "  :)ص(وقال 

  .)3("على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا  ويطعمون الطعام"  :وقوله تعالى

  .)4("وعودوا المريض ،وأطعموا الجائع) أي الأسير(فكوا العاني "  :)ص(وقوله 

لتاريخ الإسلامي مواقـف صـلاح الـدين أثنـاء     ومن الشواهد على حسن معاملة الأسرى في ا

الحروب الصليبية والتي تميزت بمراعاة دقيقة لقواعد الشريعة وتسامح وصل درجة المثالية وكذلك معاملة 

   ،الأمير عبد القادر  للأسرى الفرنسيين الذين وقعوا في يديه في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر

وخاصـة مـا   . )5(اء في الحالتين من همجية وبربريـة عدوذلك على ما اتصفت به سلوكات الأ

  .ارتكبه الصليبيون أثناء احتلال القدس

بأن الأحكام التي وضعها علماء الشريعة " :وقد دفع هذا التناقض الأستاذ حامد سلطان إلى القول

وب، الإسلامية لضبط الحروب قد صارت الآن أحكاما لا تتجاوب مع واقع الحال فيما يجري فـي الحـر  

لا يحـد   .ومن عبث القول التمسك بتطبيقها في الوقت الذي صارت الحرب فيه غير أخلاقية وغير إنسانية

  .)6("ضابط وشرط ولا يحكمها قانون أ ومن قوتها التدميرية والتخريبية قيد أ

تخريـب الممتلكـات    ،ومن الأمثلة الحية المتقدمة عن عصرها تحريم الإسلام بمناسبة الحروب

كقتل الحيوانات إلا لضرورة وتعريض المدنيين لـلآلام   ور بالبيئة كقطع الأشجار والمزروعات أوالأضرا

بلال بن رباح عتابا شديدا على مجرد مروره رفقة أسيرتين من اليهـود  ) ص(وقد عاتب الرسول  ،النفسية

تمر بامرأتين تى هل نزعت منك الرحمة يا بلال ح" :وقد فزعت المرأتان ،على جثة قتلى من قومهما بقوله

  .)1("على قتلى رجالهما 

)  ! الناقصـة ( إن هذه القواعد "  :مثل فليب ريفمان ،ومع هذا يأتي اليوم من يقول من الغربيين

والتفكيـر فـي    .الجماعة الإسـلامية  والنزاعات داخل الأمة أي فقط الأمة أ شيءأنها تعني قبل كل  ويبد

الجنود الجرحى والتي تهـم أيضـا بالإضـافة إلـى المـؤمنين       و أقواعد حماية لفائدة غير المقاتلين مثلا

                                                
 .253، المرجع السابق، صبو فارسأمحمد عبد القادر  )2(
 .8آیة  ،سورة الإنسان )3(
 .رواه البخاري )4(
 .21 ، مرجع سابق، صمصطفى كامل شحاتة )5(
 .21، ص المرجع نفسھ )6(
 .19.ص ،المصدر نفسھ )1(
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وأكثر من ذلك المشركين أتباع اعتقاد آخـر غيـر إحـدى الـديانات      ،الكفار أي غير المسلمين ،بالرسول

  .)2("كانشغال مهم  ولا يبد) أهل الكتاب ( السماوية 

ون الدولي الإنساني مازالـت  وهذا مع إشارة نفس المؤلف إلى مساهمة أساسية للمسلمين في القان

  . الذي ألف في نهاية القرن الثامن في الأندلس" الوقاية " مجهولة وتتمثل في كتاب 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى "  :ويقول محمد علي الصابوني في تفسير قوله تعالى

  ..".زارهاإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو

والاكتفـاء بالأسـر لأن الشـريعة     ،الإشارة إلى الكف عن القتل" معناه " فشدوا الوثاق "  :قوله

  .أي تمنع قتل الجريح وتحرمه، )3("اء تنهى عن الإجهاز على الجريح الغر

في الآية الكريمة إشارة إلى أن الإسـلام يكـره الحـرب    " حتى تضع الحرب أوزارها "  :وقوله

للإشارة إلى أن ما فيها من آثام إنما ترجـع إلـى   ) أوزارها ( والتعبير  بـ  ،نها مخربة مدمرةلأ ،ويمقتها

  (...) " ،المحاربون الله ورسوله ،وهم الكفار ،الذين أشعلوها

  :ونختم بهذه الفقرة التي ربما تلخص نظرة الإسلام للحرب 

ويبـيح الحـرب    ،إلى القتـال  ويحض .فيه إلى الجهاد وولكن الإسلام في الوقت الذي يدع. ."-

الواقعين في أسـر العبوديـة   )معاملة الأسرى ( كضرورة من الضرورات تجده يأمر بالرحمة والشفقة في 

  .)4("تقتيل النساء والصبيان وحى، أالإجهاز على الجر وأ ،كما يحرم التمثيل بالقتلى،فيحرم تعذيبهم وإيذائهم

    

  الحديثقوانين الحرب في العصر : الثالث المطلب

شهد عصر النهضة الأوروبية الحديثة ابتداء من بداية القرن الخامس عشر تطورا كبيرا للقانون 

خاصة من طـرف الفقهـاء   واهتماما متزايدا بقانون الحرب الذي يشكل فرعا منه، والدولي العام عموما، 

  .الاسبان

ي جنتليـز  حق اللجوء إلى الحرب حيـث نشـر البـر كـا    : استحوذ على اهتمامهم موضوعو

Albericus Gentilies  وارنست نيزArnest Nyz أولى مؤلفاتهما في قوانين الحرب حيث يقول الأخير:  

ل علـى كـل   وأن قانون الحرب يشتم ،بأن تاريخ القانون الدولي وجد مع تاريخ قانون الحرب" 

 ـبلاشـك  غير أن أبرز فقهاء عصـر النهضـة الاسـبان همـا      ،)1("موضوعات القانون الدولي ا فيتوري

                                                
(2) Philippe Ryfman، La question humanitaire، histoire، problématique ; acteurs  et enjeux de l'aide 

humanitaire internationale, (Paris ) ellipses 1999,P28. 
 .449، 448 :ص ص ،4ط ،الجزائر ،مكتبة رحاب ،2ج  ،حكامروائع البیان في تفسیر آیات الأ ،محمد علي الصابوني )3(
 .459ص  ،نفس المصدر السابق )4(
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VITORIA  )2( وسواريزSUAREZ )3(،  وقد نشرا نظرية )  وفقـا للقـانون الكنسـي    ) الحرب العادلـة

  وتتلخص فيما يلي 

وينبغي لتكون عادلـة   ،بل إجراءا قضائيا حقيقيا ،مجرد واقعة وأ ،فالحرب ليست حادثا طارئا" 

   :توافر أربعة شروط

الشرط الذي يـؤدي إلـى    ووه( ختصاص أي أن تعلنها السلطة ذات الا :السبب الصحيح -1

  ) إدانة الحروب الخاصة التي كانت تجري في القرون الوسطى أي بين العائلات المالكة 

مع الأضرار التـي تـنجم عـن     ير المبني على العدالة والمتكافئأي التبر ،القضية العادلة -2

 .الحرب

 .أي انعدام أية وسيلة أخرى لإحقاق الحق  ،الضرورة -3

 .)4("يمهد لإعادة حالة النظام والسلمبحيث  ،ادل في الحربالتصرف الع -4

مـن   ،ومن أهمها أن كل دولة تقدر عدالة قضـيها  ،إلا أن هذه النظرية وجهت لها عدة انتقادات

بل أن الحرب يمكن أن تكون عادلة في كلا الجانبين المتحاربين في نفس الوقت ممـا جعـل    ،جهة نظرها

وجاء بعد ذلك الفقيه الهولندي  )5(رجال السياسة والقانون في عصر النهضة النظرية لا تحظى بالقبول لدى

قـانون  " المعتبر المؤسس الحقيقي للقانون الدولي ونشر كتابه الشهير بعنـوان     GROTIUSغروسيوس 

وتقوم آراؤه  على التمييز بين قوانين الحرب وحق اللجـوء  "  " De jure belli ac pacisالحرب والسلام  

توسيع نطاق التصرفات الأخلاقية أثناء الحرب ومراعـاة الاعتـدال فـي السـلوك أثنـاء      و ،الحرب إلى

  .)1(الحرب

 محاولات الحد من النزاعات المسلحة:  

وتكرسـت فـي القـانون     ،ظلت الحرب على مر العصور واقعا مألوفا ومؤلما في نفس الوقت

وكانت الـدول كمـا يقـول الفقيـه      ،رورة لذلكالدولي الكلاسيكي كحق لكل دولة تلجأ إليه كلما رأت ض
                                                                                                                                                       

 .22. المرجع السابق، ص ،مصطفى كامل شحاتة )1(
 .بعد الاكتشافات الكبرى بحث في مبررات الاستعمار ،فقیھ اسباني 1546-1480فرانسیس دو فیتوریا  )2(
دولي    وقد قس  1617-1548: فرانسیسكو سواریز )3( انون ال وعین   إم قواعد الق ى ن ق الإ  : ل ق    ،راديقواعد الح وقواعد الح

 .الطبیعي
 ،1987بیروت،  ،الأھلیة للنشر والتوزیع ،ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد، القانون الدولي العام ،شارل روسو )4(

 .337ص 
 .1646-1583) ھوغو دو غروت ( وغروسیوس ھو  ،المصدر نفسھ )5(

 .22ص، المصدر السابق ،مصطفى كامل شحاتة )1(
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مـا يبـرر اعتـداءها علـى الـدول       ،صحيحة كانت أم كاذبة ،تجد دائما من الدعاوى ،طونكينالروسي 

  .)2(الأخرى

فقد ظهرت جهود كبيرة لرجال السياسـة   ،وهذا لا يعني استسلام الإنسانية للحرب كقدر محتوم

وقـد أخـذت    ،ولة وضع حد للحروب والمآسي التي تنجم عنهاوالقانون في مختلف العصور والبلدان لمحا

  :هذه الجهود طريقين

تحريم الحرب كطريقـة   وأ ،عامة للوقاية من الحروب كمبدأ عدم الاعتداء تكريس مبادئ :أولا

ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخـرى ومبـدأ تقريـر المصـير      ،لحل النزاعات الدولية

  الخ ...نزع السلاح وتحريم الدعاية للحروب ئومباد ،أ التعايش السلميللشعوب ومبد

 ،استعمال الطرق السلمية لحل النزاعات الدولية وهذا بالتوازي مع مبدأ تحـريم الحـرب   :ثانيا

 والوسـاطة أ  والمساعي الحميـدة أ  وحيث يتعين على الدول عند قيام نزاع بينها أن تلجأ إلى المفاوضات أ

  .القضاء الدولي والتحكيم أ :مثل ،القضائية وأ ،طرق الدبلوماسيةغيرها من ال

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ادئ للحد من النزاعات المسلحةمب
تعـد فـي     Jean dupuyجان دوبوي إذا كانت الحرب في القانون الدولي الكلاسيكي كما يقول 

ويعـد   .في مجتمع العلاقـات الدوليـة   ناشئة عن انعدام المؤسسات اللازمة ،الواقع إجراء ذا نتائج حقوقية

بل وقد يؤدي إلـى الاحـتلال    ،نتيجة الحرب وسيلة صالحة لاكتساب السيادة الفعلية على الأراضي والغز

فإن القانون الدولي عـرف   ،إذا كان الأمر كذلك في بداية العصر الحديث .)1(الكامل وزوال الدولة المغلوبة

  :وأهم هذه المبادئ ،غايتها حفظ السلام والوقاية من الحرب ئرا هائلا تمثل في نشوء عدة مبادتطو

                                                
 .38ص ،1972الھیئة المصریة العامة للكتاب، ،ترجمة أحمد رضا ،القانون الدولي العام ،تونكین.ا.ج )2(
ادة   ، القانون الدولي ،روني جان دیبوي )1( وق الع موحي ف ع     ،ترجمة س ر والتوزی ة للنش ركة الوطنی ر  ،الش  ،الجزائ

 .80 ،ص ،1973
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  .ربمبدأ شرعية الح: الأول المطلب

كما رأينـا فـي بدايـة     ،ظهر هذا المبدأ في عهد عصبة الأمم على أنقاض مبدأ آخر كان شائعا

دمه نظرا مكان التحقق من مدى عدالة الحرب من عونتيجة لعدم إ ،مبدأ الحرب العادلة والعصر الحديث ه

فقد نص عهـد عصـبة الأمـم علـى      ،لعدم الاتفاق على معيار لذلك وعدم وجود هيئة تكلف بهذه المهمة

  .ضرورة أن تكون الحرب مشروعة

كان كما يقول الأستاذ مصطفى كامل شحاتة مجرد مراعاة لـبعض   ،ولكن معيار المشروعية هذا

وعـدم   ،مم الدول بحل المنازعات حـلا سـلميا  حيث ألزم عهد عصبة الأ ،)2(الإجراءات الشكلية ليس إلا

  :على ما يلي 10اللجوء إلى الحرب إلا بعد استنفاد الوسائل والطرق السلمية وذلك بنص المادة 

 ،تعهد أعضاء العصبة باحترام سلامة أقاليم جميع أعضاء العصبة واستقلالها السياسـي القـائم  " 

 وفي حالة وقوع تهديد أوقوع عدوان من هذا النوع أوفي حالة و ،والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي

غير أن المواد التالية بـررت  ".يشير المجلس بالوسائل التي يتم بها تنفيذ هذا الالتزام  ،حلول خطر العدوان

  مما ينقص من فعالية هذا المبدأ   اللجوء إلى الحرب في عدة حالات

  :ما يلي ،وأهم حالات الحرب غير المشروعة حسب العهد

عـدم   وأ ،مجلس العصبة والقضاء أ والحرب التي تعلن قبل عرض النزاع على التحكيم أ -1

  شهور بعد صدور قرار الهيئة  ثلاثةانتظار مدة 

 مجلس العصبة  والقضاء أ والحرب التي تعلن على دولة قبلت قرار التحكيم أ -2

 الخ.. .هاسلامت والحرب التي يكون هدفها الاعتداء على استقلال الدول الأعضاء أ -3

ومنها الطرد مـن   ،وقد نص العهد على عدة عقوبات على الدول التي تقوم بحرب غير شرعية

  .وعسكرية ،وتوقيع عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية ،العصبة

إلا أن هذه العقوبات كانت دون أدنى فعالية لأن العهد يشترط لنفاذها أن تصـدر عـن مجلـس    

  .إن لم يكن مستحيلا في الواقع ،أمر متعذر ووهالعصبة في شكل قرارات بالإجماع 

  

  .مبدأ عدم التدخل: الثانيالمطلب 

 ،فإن السـيادة فكـرة سياسـية   " يتكون المجتمع الدولي من دول ذات سيادة وحسب جان ديبوي 

وهي تعرب قبل كل شيء عن حرية حكام الدولة الذين يتصرفون  ،تمتزج مع الاستقلال ذي القيمة المقدسة

                                                
 .94 ،ص ،مرجع سابق ،امل شحاتةمصطفى ك )2(
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وبمعنى آخر فإن السيادة هي سلطة عليا تجعل من الدولة وحدها  .)1("يتلقوا أوامر من دولة أخرى دون أن 

مبدأ عدم  :وأهم مبدأ يترتب عن فكرة السيادة منطقيــا هو ،صاحبة الاختصاص في التصرف في إقليمها

  .التدخل في الشؤون الداخلية للدول

  :دخل بقولهيعرف الأستاذ عبد العزيز سرحان مبدأ عدم التو

مبدأ عدم التدخل يقصد به ذلك الالتزام الدولي الذي يفرض علـى الدولـة واجـب مباشـرة     " 

  .)2("الاختصاص الإقليمي لدولة أخرى  اختصاصاتها داخل إقليمها وأن لا تمارس أي عمل يعد من

 إحلال دولة لسلطتها محل دولة أخرى بقصد تحقيـق أثـر  " بأنه  ،التدخل) كوروفين ( ويعرف 

أخذ صورة تدخل مسلح ويضيف بأن التدخل يمكن أن ي.." .لا ترغب في تحقيقهوقانوني لا تستطيع الدولة أ

  .)3(غير مسلح وأ

التدخل المسلح الذي يشكل خطرا على سيادة وأمن الدولة التي تتعرض لـه   ووالذي يهمنا هنا ه

نون الدولي المعاصر لأنه يسـاهم فـي   لهذا نشأ هذا المبدأ واستقر في القا .ويؤدي إلى النزاعات المسلحة

  فقد نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ ،الحد من استعمال القوة

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكـون مـن   "  :كما يلي

يه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحـل  وليس ف ،صميم السلطان الداخلي لدولة ما

  ..." .بحكم هذا الميثاق

التدخل في اختصاصات الدول الأعضـاء  ،فإذا كان هذا النص يحرم على الأمم المتحدة كمنظمة

وكثيرا ما كانت التـدخلات منطلقـا لنزاعـات      .فمن باب أولى يحرم التدخل من طرف كل دولة على حد

  .)1(خصوصاب تقوم بها الدول الكبرى ضد البلدان المتخلفة مسلحة وحرو

مسلحا بل كثيرا ما تكون بواسطة ضغوط  ووالملاحظ أن التدخلات لا تأخذ دائما طابعا مباشرا أ

  .ومناورات يصعب تكييفها في القانون الدولي

   :ومن التطبيقات القضائية الدولية في هذا الموضوع

قامـت   1951إذ بعد تأميم إيران صـناعة الـنفط عـام     ،يرانيةإ-قضية شركة الزيت الأنكلو -

لإخلال إيران بعقد أبرم عـام   ،بريطانيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية مدعية عدم شرعية التأميم

                                                
 .50 ،ص ،المرجع السابق ،وىبجان دو )1(
 .215ص ،1990الجزائر،  ،المؤسسة الوطنیة  للكتاب ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،یوكرا إدریس )2(
 .نفسھالمرجع  )3(

)1(  Nasser eddine  Ghozali ; Les zones d'influence et le droit international public, O P U, 

Alger. 1985،P. 153. 
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فقررت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في الموضوع لأنه  من الاختصـاص الـداخلي  للدولـة    . 1933

  .)2(الإيرانية

فأثنـاء   .همية هذا المبدأ أساسا في علاقته الوثيقة مع مبدأ تحريم اللجوء إلى القـوة  وتكمن أ -

المناقشات التي دارت في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول العلاقات الودية والتعاون بين الدول تم التأكيد 

مبـدأ تحـريم   " حينما قالـت بـان   )  291الفقرة  6230وثيقة (  1966على هذه العلاقة وذلك في دورة 

  .)3("جزءا كبيرا من مبدأ عدم التدخل التهديد باستعمالها يغطي  واستعمال القوة أ

" في قضية  1986جوان  27ومن ذلك أيضا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ  -

  " النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضد هذا البلد 

  :حيث جاء في القرار

بمساعدتها لقوات الكونتراس وبـبعض المبـادرات    ،باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية. .."

عـدم  ( والقانون الـدولي العرفـي    ،الأمريكية –كانت قد انتهكت معاهدة الصداقة النيكاراغوية  ،الخاصة

  .)احترام السيادة  ،عدم التدخل ،اللجوء إلى القوة

يها بتعويض وحكمت عل ،وع الذي قدمته الولايات المتحدةورفضت المحكمة تبرير الدفاع المشر

ويبرز هذا المثال صورة شائعة للتدخل تتمثـل فـي    ،)نيكاراغوا  بتلغيم موانئ( )4(الضرر الذي تسببت فيه

تسليح وتمويل عصابات معارضة كشكل معروف للتدخل غير المباشر في الإطاحة بـالحكم فـي البلـدان    

   .المتخلفة على الخصوص

  

  .لجوء للقوةمبدأ عدم ال: الثالثلمطلب ا

فـي مجـال    ئمن أهم المباد ووه ،كما يطلق عليه مبدأ تحريم الحرب ،مبدأ عدم الاعتداء ووه

بعد ظهور فكرة الحرب الشاملة التـي   ،التي أصبحت تشكل خطرا يهدد الإنسانية كلها .الوقاية من الحرب

) النازيـة ( اء من المدرسـة الاشـتراكية الديمقراطيـة    تستعمل فيها كل الوسائل والتي مجدها بعض الفقه

  .)1(هائل للأسلحة ذات التدمير الشاملوكذلك نظرا للتطور ال ،على القانون وواعتبروها تسم

  :وقد كرس هذا المبدأ بعقد عدة معاهدات أهمها

                                                
 .180ص  ،المرجع السابق ،یوكرا إدریس )2(
  .المصدر نفسھ )3(

)4(  David Ruzié, Droit international public, 14eme ed، paris, 1999, P. 198 

 .338ص ،المرجع السابق ،شارل روسو )1(
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  Briand Kellog :كيلوغ –ميثاق بريان  -1

 كيلـوغ   –بريـان  دة باريس المسماة أيضا ميثاق ويعود تاريخ الاتفاق على هذا المبدأ إلى معاه

   :حيث نصت المادة الأولى منه على ما يلي 1928أوت  27الصادر في 

أنها تـدين الالتجـاء إلـى الحـرب لتسـوية       ،تعلن الأطراف السامية المتعاقدة باسم شعوبها" 

  " .ا التبادليةالمنازعات الدولية وتمتنع عن استخدامها كأداة للسياسة الوطنية في علاقاته

  .)2("بفض المنازعات بالوسائل السلمية" كما تنص المادة الثانية على التزام الأطراف 

بحيث لا يسري معها  ،تفسير نصوص هذا الميثاق) كلسن ( ورغم محاولات بعض الفقهاء مثل 

ميثاق قد أدخـل  فإن هذا ال" والتوسع في ذلك، ،التحريم على الحرب التي تقوم دفاعا عن الحقوق المغتصبة

كـأداة للسياسـة   " فالامتناع عن استخدام الحرب  ،كبير الأهمية اكما يقول تونكين مبدأ جديد –ولا ريب  –

يعنـي فـي حقيقـة الأمـر      ،بالإضافة إلى الالتزام بعدم تسوية المنازعات إلا بالوسائل السلمية" الوطنية 

  .)3("البادئة بشنهالة هي الامتناع عن الحرب العدوانية أي الحرب التي تكون الدو

  :ميثاق الأمم المتحـدة -2

بعد أن اكتوت البشرية بنيران الحـرب العالميـة    ،جاء ميثاق الأمم المتحدة كأسمى معاهدة دولية

  :في فقرتها الرابعة على هذا المبدأ بقولها ،حيث نصت المادة الثانية منه ،الثانية مؤكدا تحريم الحرب

استخدامها ضد  وأ ،عن التهديد باستعمال القوة ،يعا في علاقاتهم الدوليةيمتنع أعضاء الهيئة جم" 

" .على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة وأ ،الاستقلال السياسي لأية دولة وأ ،سلامة الأراضي

 عدم الاعتداء حسب وأ ،وهكذا تتجلى في الميثاق مرحلة جديدة وهامة في مجال تطوير مبدأ تحريم الحرب

 ووإنمـا يحـرم أيضـا التهديـد باسـتعمال القـوة أ       ،فالميثاق لا يكتفي تحريم الحرب العدوانية ،تونكين

على وجه لا يجعـل السـلم والأمـن     ،إضافة إلى الالتزام  بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية ،باستخدامها

  .)1( )3الفقرة  2المادة ( عرضة للخطر والعدل الدولي 

مما يعطيه قوة  ،القانون الدولي العرفية ئلعدل الدولية هذا المبدأ ضمن مبادوقد أدرجت محكمة ا

من طرف الدول بغض النظر عـن    Opinio Jurisلتوفره على عنصر الشعور بالإلزام " أكبر في الإلزام 

 جـوان  27الصادر في  المحكمة كما جاء في قرار" .القواعد والمؤسسات التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة

  .)2("ه العسكرية في نيكاراغوا وضدها في قضية النشاطات العسكرية وشب 1986

                                                
 .40ص  ،المرجع السابق،تونكین ،أ ،ج )2(
 .41 ،فس المرجع، صن )3(
 .41.المرجع السابق، ص ،تونكین )1(

 )2( Pierre – Marie dupuy, Droit international Public. 4 ème édition، Paris, 1999. P 499. 
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  .المشار إليه سابقا

  :الاستثناءات الواردة على المبدأ -3

حالـة الـدفاع    :وهمـا  ،ولا يرد على هذا المبدأ سوى استثناءين في القانون الدولي المعاصـر 

  .الشرعي وحالة العقوبات

   :حالة الدفاع الشرعي -  

كل مهمة قمع العدوان من حيث المبدأ لمجلـس الأمـن الـدولي     وأ ،الميثاق بتحريمه للحرب إن

  . الذي يحق له اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولي بمقتضى الفصل السابع من الميثاق

   :منه على ما يلي 51غير أنه نص في المادة 

فـي   ،جماعـات  وفـرادى أ  ،الطبيعي للدول ينتقص الحق وليس في هذا الميثاق ما يضعف أ" 

وذلك إلى أن يتخـذ مجلـس   ) الأمم المتحدة ( إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء  ،الدفاع عن أنفسهم

 ".الأمن التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولي 

كمـا  وفي الواقع جرت محاولات عديدة لتوسيع مجال تطبيق الدفاع الشرعي الذي ضيقت مجاله 

تذرعت في مناسـبات عديـدة    ،فإسرائيل على الخصوص ،من الميثاق إلى حدود العدوان 51رأينا المادة 

ضد العراق لتبريـر   1981وكذلك في  1975ولبنان عام  1967بالدفاع الشرعي الوقائي ضد مصر عام 

 ـ ) اوزيراك ( قصف المفاعل النووي العراقي  ي المسـتقبل  بحجة إمكانية استعماله لأغراض  عسـكرية ف

تقرير الخطر المبرر للعمـل  " سيما وأن لا ،وهذا المفهوم استنكرته كل بلدان العالم بما فيه البلدان الغربية

  .)1(على حد تأكيد بيار ماري ديبوى"  الوقائي قامت به الدولة التي تدعي وجوده

عي ضـد  المتمثـل فـي إثـارة الـدفاع الشـر      ،وقد استندت محاولات أخرى لتوسيع الاستثناء

  .التدخل لأسباب إنسانية وحماية الرعايا الوطنيين أ والاعتداءات غير المباشرة أ

وهناك من جهة أخرى حجة اللجوء إلى القوة التي ارتكزت عليها بلدان العـالم الثالـث لتبريـر    

دة وذلك لممارسة حق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتح ،حروب التحرير الوطنية ضد الاستعمار

  .وهناك حالة الدفاع الشرعي الجماعي وهي أكثر تعقيدا ،كمبدأ أساسي

معاهـدة   وتطبيقا لاتفـاق أ  ،لأنها تتمثل في تدخل دولة  إلى جنب دولة أخرى تعرضت للعدوان

والفيتنام خلال الستينات مـن طـرف الولايـات    ) 1958(تحالف كما حدث في لبنان  وللدفاع  المشترك أ

فـي   1979سـنة  وفي تشيكوسـلوفاكيا   1968وفي المجر  1956وتدخل الاتحاد السوفياتي سنة  ،المتحدة

  .أفغانستان

                                                
)1(  ibid, P. 143. 



  
 قوانين الحرب عبر العصور ومحاولات الحد من النزاعات المسلحة :الفصل التمهيدي

  

 
16

وتختلف هذه الحالة مبدئيا عن العقوبات التي يتخذها مجلس الأمن والتي سنتطرق لها فيما بعـد  

  .من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) 42(تطبيقا للمادة  

  )2(:دفاع الشرعيطبيعة القانونية للال -

   :حسب بعض المؤلفين بكونه ،يتميز الدفاع الشرعي

 أنه لـيس حقـا   ،ويترتب على هذه الميزة ،51حسب المادة  ،أصلياو أحقا طبيعيا للدول  -1

لا تنص عليه إلا باعتبـاره قاعـدة عرفيـة ثـم      51اتفاقيا خالصا يدخل في نظام الميثاق حيث أن المادة 

  .ن طرف الميثاقالاعتراف بها وكشفها فقط م

 قضية الأنشطة العسـكرية فـي   (حيث أن قرار محكمة العدل الدولية في :مجال ضيق وذ -2

 .يضيق من هذا الحق خاصة إذا كان جماعيا 1986سنة)     نيكاراغوا

 Critères de necessité et deوهذا بتأكيد المحكمة على أهمية معايير الضـرورة والتناسـب   

proportionalité.  

المتعلـق   2625المتحدة رقم  تندت المحكمة في قرارها على إعلان الجمعية العامة للأمموقد اس 

والذي يؤكد من جديـد تحـريم    1970القانون الدولي التي تخص العلاقات الودية بين الدول لسنة  بمبادئ

   .اللجوء إلى القوة

كن فقط في حالـة  كيفيات الدفاع الشرعي ولوإلا أن نفس القرار وسع من جهة أخرى من مجال 

  وقد ألحقت المحكمة بالحالة السابقة  ،العدوان المسلح الذي يمكن أن تبرر ممارسة الدفاع الشرعي

ضـد دولـة   (....) باسمها  ومجموعات مسلحة مباشرة أ وحالة قيام دولة بإرسال عصابات أ" 

  ."حقيقي مرتكب بالقوات النظامية  أخرى بصفة خطيرة بحيث تعادل عدوان

  ).  P  1986 Rec  102 ،193( اء في قرار المحكمة كما ج 

 3314القرار ( إمكانية ممارسة الدفاع الشرعي خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة     :وهذا معناه

 إلـى توسيع نطاق الدفاع الشرعي هذا  إلىويعزي الأستاذ ديبوي اتجاه ممارسات الدول ) للجمعية العامة 

الأمر الـذي   ،لعدم تفاهم الدول الكبرى)  1990 -1945( الحرب الباردة  وضعية العلاقات الدولية خلال

بـل   ،قاعـدة  إلىغير أن هذا لا يعني تحول الاستثناء  ،بانهيار المعسكر الشيوعي 1990تغير جذريا بعد 

  .)1(ستعمال القوةتبقى القاعدة الأساسية هي تحريم  ا

                                                
ل    )2( ى تحلی ي كتاب    Dupuy  ,M,Pاعتمدت ھذه الفقرات أساسا عل ا وم  144ص   Droit international public ھف

 .المرجع السابق ،بعدھا
 .145، صنفس المصدر السابق )1(
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تصرفت دولـة   إذا"  :خصوص على ما يليوقد نص قرار المحكمة المشار إليه أعلاه في هذا ال

بإثـارة اسـتثناءات للتبريـر     ،ولكنها دافعت عن مسلكها ،غير متوافقة مع قاعدة معترف بها وبطريقة تبد

فيستخلص من هذا تأكيد القاعدة وليس إضعافها وذلك سواء أمكن تبرير موقف  ،متضمنة في القاعدة نفسها

  .الدولة المعنية أم لا في الواقع

  

  .التطورات الجديدة وأثرها على المبدأ: الرابعطلب الم

تطورا خطيرا في ميزان القوة العالمي تمثل أساسا في انهيار  1990عرفت العلاقات الدولية بعد 

 اسـتعمال  وكان لهذا التطور أثرا بارزا على القانون الدولي عموما وعلى مبدأ تحـريم  ،المعسكر الشرقي

  .والعقوبات الأممية ،يالقوة المسلحة  والدفاع الشرع

  :وقد شهدت هذه المرحلة ثلاثة حروب رئيسية  هي

  .)2001(وحرب أفغانستان   ،)1998( وحرب يوغسلافيا  ،)1991(حرب الخليج 

العراقـي   وعرف القانون الدولي ثورة حقيقية بعـد الغـز  ) 1991(فخلال حرب الخليج الثانية 

 واكتسب المجلس تبعا لذلك قـوة   ،الأمن الدولي بسرعةللكويت ظهر إجماع الأعضاء الدائمين في مجلس 

تحولت الهيئة الأممية خلالها إلى مجـرد   1990-1945بعد طول شلل خلال مرحلة  ،في إصدار القرارت

الذي تتمتع بـه الـدول    ومحفل لمناقشات تنتهي بقرارات لا تعرف طريقها إلى التنفيذ إذا لم يواجهها الفيت

  .الكبرى الخمس

 660رت عن مجلس الأمن الدولي مجموعة كبيرة من القرارات ابتداء مـن القـرار   وهكذا صد

 وذلك بتطبيق عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ضد العراق لإرغامه على الانسـحاب  ،661والقرار 

اثنا عشر قرارا في هذه القضية أهمها  1990وبلغ عدد القرارات الصادرة بين أوت ونوفمبر  .من الكويت

وانتهـت   1991جـانفي   15الذي يرخص للدول الأعضاء باستعمال القوة ضد العراق بعـد   678قرار ال

دولـة ضـد    33عملية التدخل العسكري التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بحرب جوية شاركت فيها 

( دة الإنسانية المساع بحجة ،الأراضي العراقية نفسها إلىوبعد انسحابه من الكويت وصل التدخل  ،العراق

  .الخاص بحماية الشيعة والأكراد وتم فرض إجراءات صارمة على العراق) 688القرار 

المتحدة المتضـمن كيفيـة    الأممولكن هل كانت هذه الحرب تطبيقا للفصل السابع من ميثاق * 

  العقوبات؟

 ـ ،أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا في المحافل السياسية والعلمية ر القـانون  ويمكن من وجهة نظ

  :الدولي تمييز ثلاث مراحل حسب ديبوي مرت بها هذه القرارات

 :تجسيد القانون الدولي: ة الأولىالمرحل -1
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اسـتند فـي   )  678الـى   660من ( قرار لمجلس الأمن الدولي  12أثناء هذه المرحلة صدر  

الذي يحدد العقوبـات   661رار وذلك بدون تحديد المواد باستثناء الق ،الفصل السابع من الميثاق إلىأغلبها 

   .من الميثاق 41تطبيق صريح للمادة  ووالذي ه ،المتخذة ضد العراق

  

  :مرحلة إهمال أحكام الميثاق: المرحلة الثانية -2

على حد تعبير ديبوي دائما فـلا   ،أحكام الفصل السابع من الميثاق  إهمالويمكن تسميتها مرحلة 

تطبيقـا   ،في حالة عدم انسحاب العراق من الكويت ،استعمال القوة الذي يرخص 678يمكن اعتبار القرار 

إعطاء صلاحية من طرف مجلـس الأمـن    وبل تشكل أكثر من ذلك تفويض أ ،من نفس الفصل ،42للمادة

  . (Habilitation )للدول الأعضاء للجوء إلى القوة بهدف إعادة النظام الدولي 

هيئة الأركان المنصوص عليهـا   ودة لجنة الأركان ألم تتم تحت قيا ،غير أن الأعمال العسكرية

أي في إطار الـدفاع   ،51مما أدى بالبعض إلى اعتبارها تدخلا في إطار تطبيق المادة  .في الفصل السابع

     .مما يثير مشاكل عديدة ،الشرعي الجماعي

  :مرحلة تجاوز القانون: المرحلة الثالثة -3

لي بإصدار قرارات تجاوز فيهـا تمامـا أحكـام الفصـل     في هذه المرحلة قام مجلس الأمن الدو

 ،الذي يفرض شروط السلام القاسـية علـى العـراق    687وهذا  ما ينطبق خصوصا على القرار  ،السابع

وهي ممارسة لا سـابقة   ،الذي يسمح بنوع من التدخل الإنساني في داخل التراب العراقي   688والقرار 

  .الأمم المتحدة لها في تاريخ

وذلـك   ،والأحكام التي تضمنها لتنظيم تعويضات لضحايا التجـاوزات العراقيـة   705القرارأما 

  .فهذه الأحكام تشكل تطورا معتبرا وجديدا ،تحت  مراقبة مباشرة من الأمم المتحدة

فللمرة الأولى تقيم الأمم المتحدة باسم المجموعة الدولية نظاما خاصا للتعويض الإجباري علـى  

وهذه الفعالية التي اكتسبها فجأة القانون الـدولي   ،م العام الدولي وتأكد هذا التوجه الجديدالنظائ خرق مباد

في عدة حروب أخرى  1990في مجال فرض عدم خرق مبدأ تحريم استعمال القوة في النظام الدولي بعد 

  .كوفي عقوبات أخرى بعد ذل ،1998تلك التي خاضها الحلف الأطلسي ضد يوغسلافيا سنة  ،أهمها

غير أن هذه الفعالية والأهمية التي أظهرها مجلس الأمن كانت خاضـعة بوضـوح لتوجهـات    

  .ومصالح سياسية وكانت تقيم تفرقة بين سلوك الدول حسب انتمائها العقائدي وتحالفاتها الدولية

الحـد مـن    ومنـع أ   سواء تعلق الأمر بمبادئ ،فقد تواصل خرق فضيع لأحكام القانون الدولي

 ،وهذا من طـرف دول  .أنسنتها كما سنفصله فيما بعدوبقواعد تنظيم الحرب  ولمشار إليها أعلاه أالحرب ا
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التي لم تعرف جميع القرارات التي اتخذت ضدها طريقـا   ،مثل إسرائيلالدولي القانون لا تحترم أنهاّ  ويبد

  .1948التطبيق منذ نشوئها في عام  إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  لمیة لحل النزاعات الدولیةالوسائل الس

  

  النزاع الدولي ؟ وه مابداية 

  Lotus(CPJI)في قضية لـوتيس   1927حسب قرار محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر في 

 قضية جنوب غرب إفريقيا  1962والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في سنة 

  :يمكن تعريف النزاع الدولي كما يلي

) سياسـية (مصلحية   وتعارض وجهات نظر قانونية أ وأواقعة  وة قانونية أخلاف حول نقط"  

  .)1("بين دولتين 

  :من هذا التعريف نستنتج العناصر الأساسية للنزاع وهي

  . التعارض والمتمثل في تصادم مطالب طرف مع مطالب الطرف الآخر ووجود الخلاف أ -1

  .شركة مثلا وأ وليس خلاف بين دولة وشخص،كون الطرفين دولتين -2

  سياسيا  وتقنيا أ ووقد يكون الخلاف قانونيا أ ،موضوعيا،أن يكون الخلاف مطروحا -3

                                                
 )1( David Ruzié, OP. Cit P 160. 
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ومن هنا تعددت وسائل حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية كما نص على ذلك ميثـاق الأمـم   

  )2(. 33ادة والم 2/3المتحدة المادتين 

  :وتقسم هذه الطرق عادة إلى

  .السياسية ولدبلوماسية أالوسائل ا والطرق أ -1

 .)3(التحاكمية والوسائل القضائية أ  -2

وللدول كامل الحرية في اختيار الوسيلة المناسبة لحل منازعاتها وقد أكدت ذلك عدة تصـريحات  

ديسـمبر   10وكذلك اتفاقيـة   ،1907اتفاقية لاهاي لعام و ،1982منها تصريح مانيلا لعام  ،للأمم المتحدة

  .وغيرها ،جديد للبحارحول القانون ال1982

 ـ   33من المادة  وويبد التـزام   ومن الميثاق أن اللجوء إلى الوسائل السلمية لحـل النزاعـات ه

  .ولكن للدول اختيار الوسيلة بحرية ،إجباري ناتج عن منع الحرب

  

  الوسائل الدبلوماسية :المطلب الأول

  :المفاوضات :الفرع الأول

سواء كان ذلـك   ،ثلي الدولتين يهدف إلى التوصل إلى اتفاقويمكن تعريفها بأنها كل لقاء بين مم

  .)1(متعدد الأطراف وأ يفي إطار ثنائ

 ،ذات خطـورة  وأ ،وتستعمل هذه الوسيلة غالبا لحل النزاعات السياسية سواء كانت قليلة الأهمية

الدول علـى  وذلك خوفا من فقدان سيطرة .التحكيم ومما يكون سببا في عدم عرضها على القضاء الدولي أ

  .)2(مجريات القضية في الحالتين

وتدور المفاوضـات   ،رجال سياسيون معتمدون لهذا الغرض وويقوم بالمفاوضات دبلوماسيون أ

  .عادة بطرق سرية بواسطة مناقشات وتسليم وثائق رسمية

  .)3(تبادل وثائق وتصريح مشترك أ وأيتم صياغة اتفاقية في شكل مكتوب  ،وفي حالة الاتفاق -

                                                
ر أن             : " تنص على ما یلي  )2( دولي للخط لم والأمن ال ظ الس رض حف تمراره أن یع أن اس زاع من ش راف أي ن ى أط یجب عل

لى إوالتسویة القضائیة أو أن یلجؤوا ، التحكیمحقیق والوساطة والتوفیق وء ذي بدء بطریق المفاوضة والتىیلتمسوا حلھ باد

 .وغیرھا من الوسائل السلمیة التي یقع اختیارھا ،المنظمات الاقلیمیةوالوكالات 
  1999، دار النھضة العربیة،في تسویة المنازعات الدولیة  الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیةالمفاضلة بین  ،الخیر قشي )3(

 )1( David Ruzié, OP Cit. P.160. 

 )2( Pièrre – Marie dupuy, OP Cit. P 486. 

 )3( David Ruzié, OP, Cit.P 161. 
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هذه الطريقة قبل عرض النـزاع علـى    إلىقد قام اجتهاد القضاء الدولي على ضرورة اللجوء و

حيث نصت محكمة العدل الدولية الدائمة علـى  )  1927أوت  30( القضاء وذلك في قضية مافروماتيس 

قضـية  ( وجود علاقة بين انسداد المفاوضـات ونشـوء نـزاع للفصـل فيـه مـن طـرف المحكمـة        

MAVROMATIS(  أن من شروط قبول المحكمة للنزاع أن يكون الطرفان قد أجريا مفاوضات لحله  أي

إفريقيا  غرب وكذلك ما جاء في حكم محكمة العدل الدولية في قضية جنوب ،)4(قبل اللجوء للقضاء الدولي

)1962(.  

  .المساعي الحميدة والوساطة: ثانيالفرع ال

حيث تهدف المساعي الحميدة أساسا إلـى   ،جةولا يوجد بين هاتين الطريقتين سوى فرق في الدر

  . بتدخل طرف ثالث للتقريب بين المتنازعينووبطرق غالبا سرية  ،تسهيل المفاوضات بين الطرفين

  . )5(اقتراح حلول لتقريب وجهات النظرأما الوساطة فتهدف إلى 

علـى   ولكن مهمته تقتصـر .تدخل طرف ثالث وه ،وما يفرق هذه الطريقة عن المفاوضات إذن

كما يلتزم باحترام سيادة الدولتين  ،محاولة تقريب مواقف الطرفين وليس لاقتراحاته الطابع الإجباري عليها

  .واختياراتهما

الضغوط الخفية لدولته دورا خفيا فـي التوصـل إلـى الحلـول      ووقد تلعب شخصية الوسيط أ

حاول تعميم اسـتعمال هـذه الطريقـة     1899المناسبة ونجاح هذا الإجراء مع العلم أن مؤتمر لاهاي لعام 

  .وتقنينها  في الاتفاقية الأولى للحل السلمي للنزاعات الدولية

ومن أمثلة الاتفاقيات التي وقعت نتيجة المساعي الحميدة اتفاقية السلام بين اسـبانيا والولايـات   

وقـع فـي الجزائـر    والاتفاق الأمريكي الإيراني الم ،1898ديسمبر  10مساعي فرنسية بتاريخ بالمتحدة 

 ـ ة الرهـائن الأمـريكيين مـن    بوساطة جزائرية نشيطة أدت إلى حل مشاكل معقدة بين البلدين نتيجة أزم

  .)1(طهران

  التحقيق والتوفيق : الفرع الثالث

روبيـة  ووالاتفاقية الأ 1907نصت على إجراءات التحقيق والتوفيق كل من اتفاقيات لاهاي لعام 

  .لطرق السلمية وعدد آخر من المعاهداتلحل النزاعات با 1937لعام 

                                                
 )4( Pièrre –Marie  Dupuy, OP Cit P. 468. 

 .390 ص، مرجع سابق ،شارل روسو )5(

 )1( Pierre – Marie Dupuy, OP Cit, P. 469. 
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يتمثـل فـي    .)2(بينما هدف التوفيق أوسع من ذلك ،والتحقيق يكون موضوعه فقط إثبات الوقائع

وتقوم بالتحقيق والتوفيق لجان تتكون من أشـخاص يحـوزون ثقـة     ،حل غير ملزم وإرشاد الأطراف نح

  .االطرفين ولا تتم الإجراءات إلا برضا الطرفين وتعاونهم

وخاصـة فـي    ،وقد أصبحت هذه المهام من اختصاص المنظمات الدولية في أغلب الحـالات  

في الحقيقة شأن الطرق الأخرى لحل النزاعات سلميا التي أصبحت تتم فـي   ووه .مجالات حقوق الإنسان

  .)3(وخاصة الفصل السادس منه ،تحدةحالات عديدة في إطار دبلوماسية جماعية خاضعة لميثاق الأمم الم

مثل منظمة الدول  ،كما أن هذه الطرق تجد تجسيدها أحيانا من طرف المنظمات الدولية الإقليمية

  .الجامعة العربية والأمريكية أ

  

   القضائيةالطرق  :الثاني المطلب

مع إن هذه الطرق يقوم أساسها على  الإرادة الحرة للأطراف مثل هـذه الطـرق الدبلوماسـية    

وبالتالي استعمال الطـرق   ،ها تتميز بعدة خصائص تجعل اللجوء إلى القضاء الدوليإلا أن ،المذكورة أعلاه

وتتمحور هذه الخصائص أساسا حول عدم امكان الدولة التحكم  ،القضائية قليل الاستعمال من طرف الدول

عـدم   وكذلك فان من نتائج مبدأ السيادة .وتنفيذ الحكم إجباريا ،في مسار القضية بعد عرضها على القضاء

  .)1(الدولة إلى القضاء بصفة إجبارية الخضوع

ولم يعرف القانون الدولي جهازا قضائيا إلا في وقت متأخر ولهذا كانت الأطـراف تلجـأ إلـى    

  .التحكيم الدولي

  :التحكيم: الفرع الأول

حيث استعملت في حل بعـض نزاعـات المـدن     ،يعود وجود هذه الطريقة إلى العصور القديمة

  .شهدت العصور الوسطى تطورا بقيام البابا بالتحكيم بين الدول المسيحيةو ،اليونانية

بين   traité de jay 1794ولعل أهم معاهدة للتحكيم في العصور الحديثة تتمثل في معاهدة جاي 

، غير أن بعض الفقهاء يرجعون التحكـيم المعاصـر إلـى قضـية الابامـا      )2(الولايات المتحدة وبريطانيا

Alabama  3(.1928ثم كان صك التحكيم لعام  ،1872رتبة على الحرب الأهلية الأمريكية عام المت(  

                                                
)2(  Ibid, P.469. 
)3(  Ibid. 
)1(  Ibid.P.477. 

.)2( David Ruzie, OP Cit, P.164. 
)3(  Pierre – Marie Dupuy, OP, Cit, P 477. 
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  .حكام مختارين من طرف الخصوم والبحث عن حل نزاع بواسطة قضاة أ: وهدف التحكيم هو

   :ومن مزاياه

وإطلاع الأطراف ومـراقبتهم   ،والقانون المطبق ،واختيار الحكام ،المرونة  في تحديد النزاع -

  .وكذلك البساطة والسرعة ،ءات المحاكمةلإجرا

على أحكام تكميلية تتعلق بتعيين أعضـاء هيئـة التحكـيم      1907وقد نصت اتفاقية لاهاي لعام 

  .)4(موهي مجرد قائمة للشخصيات التي يمكن اختيارها للتحكي ،"المحكمة الدائمة للتحكيم "المسماة 

بحرية وان كان يسـتند عـادة    compromisحكيم أما إجراءات التحكيم فيتم تحديدها في اتفاق الت

كما أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحـدة أعـدت نموذجـا لهـذه      ،1907اتفاقية لاهاي لعام  إلى

 .كون تحت تصرف الأطراف المتنازعةي ،القواعد

  

  

  :بيعة القانونية لقرار التحكيمالط:أولا

ويكون تنفيذه بحسن نية مـن الطـرفين    ،حكم القضائييعتبر قرار التحكيم ملزما للطرفين مثل ال

كاجتهاد سابق وفي حق الغير، فإن أثر حكم المحكمين لا يمس هذا الحق وان كان له قيمة  .عادة برضاهما

  .)1(لتكوين عرف محتمل

وطعـون تصـحيح    ،وبالنسبة لإمكانيات الطعن ضده فإن الاتفاق حاصل حول طعون التفسير 

   .الأخطاء المادية

البريطاني التي صدر بشأنها قرار تحكيمي في  –ومن أمثلة ذلك قضية الجرف القاري الفرنسي 

فهذه الطعون لا تثير إشكال فـي قبولهـا     ،وكذلك طعون المراجعة لظهور وقائع جديدة،1978مارس  14

  :ى ذلكومن الأمثلة عل ،ولكن المشكلة تثور عندما يتعلق الأمر بوجود عيب في الحكم التحكيمي نفسه

ضد السنغال أمام محكمة العـدل الدوليـة   "  وغينيا بيسا" حدث في قضية الطعن الذي قدمته  ما 

  .1991سنة  .)2(وقد رفضته المحكمة ،1989فيما يخص تحكيم صدر في 

                                                
 )4( David Ruzie, OP Cit, P 164. 

 

 

 )1( Ibid. 

 )2( David Ruzie, OP Cit. P. 165. 
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  الأساس القانوني: ثانيا

  :للتحكيم فيمكن إيجازه في ما يلي الأساس القانونيأما فيما يخص 

  .   Le compromisتحكيم الاتفاق الخاص بال -1

  .المسبق  la clause compromissoireالاتفاقي ) العام ( البند  -2

  . le traité d'arbitrage permanentالاتفاق التحكيمي الدائم  -3

عددا من القواعد النموذجية لإجـراءات   ،وقد وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة

على سبيل المثال التكميلـي   ،ت التي يجوز فيها لأحد الأطراف طلب إبطال الحكمالتحكيم منها مثلا الحالا

  :وهي ثلاثة ،والاختيار

  حالة تجاوز المحكمين للسلطة  -1

 .حالة ارتشاء أحد أعضاء هيئة التحكيم -2

 .)3(مثل عدم تسبيب الحكم ،حالة خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات -3

  

  وليةاللجوء إلى المحاكم الد :الفرع الثاني

المحكمة الأوروبية لحقـوق   :توجد الآن العديد من المحاكم الدولية أغلبها ذات طابع جهوي مثل

وكـذلك المحكمـة الأوروبيـة حـول      ،  C.J.C.Eومحكمة العدل للجماعات الأوروبية  C.E.D.H الإنسان

  .الخ....T.E.U.Eالحصانة للدول 

ولهذا نقتصر  :ام أي الاختصاص العالميالمحاكم ذات الاختصاص الدولي الع وولكن ما يهمنا ه

من ميثاق الأمم المتحدة  7والتي تأسست بموجب المادة  ،على محكمة العدل الدولية الموجود مقرها بلاهاي

  1945لعام 

في  الإنسانيوالقانون الدولي Ad-hoc ونعود إلى المحاكم الخاصة التي تختص بجرائم الحرب  

  .1998لمحكمة الجنائية الدولية المنبثقة عن معاهدة روما عام الثاني بالتفصيل وكذلك ا الباب

   :محكمة العدل الدولية /أولا

إن الخاصية الأساسية للقضاء الدولي تبقى دائما عدم لمكان إجبار الدولة ضـد إرادتهـا علـى    

ي تتمتـع بـه   هذا الامتياز ناتج عن مبدأ السيادة الت ،شائع في القضاء الداخلي والمثول أمام القضاء كما ه

                                                
 )3( Dupuy, OP Cit. P. 479. 
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يتم انتخابهم مـن   ،قاضي يمثلون النظم الرئيسية القضائية في العالم 15من  المحكمة  جميع الدول وتتكون

 .)1(سنوات 9ومجلس الأمن الدولي لمدة طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  :اختصاص ودور المحكمة/ ثانيا

لهـا أن تصـدر أراء وفتـاوى إذا    و ،تختص في النظر في النزاعات التي تثور بين الدول فقط

  .)2(لبت منها لصالح المنظمات الدوليةط

ويشترط لاختصاصها للنظر في القضايا  المطروحة أن يتوفر رضا الدول صراحة ويكون ذلـك  

  :بالطرق التالية

  .بين طرفي النزاع  compromisاتفاق خاص لطرح النزاع على المحكمة  إبرام -1

تنص على عرض نزاعات الأطراف على المحكمة في أحـد   معاهدة دولية عامة واتفاقية أ -2

 .البنود ومن أمثلة هذه المعاهدات

النيكاراغوية الخاصة بالتجارة والملاحة وقـد نصـت علـى اختصـاص      –الاتفاقية الأمريكية 

وسـمحت لمحكمـة    1956المحكمة فيما يتعلق بتفسيرها وتطبيقها مع العلم أن هذه الاتفاقية أبرمت عـام  

الولايات المتحدة و افي النزاع المطروح بين نيكاراغوالحكم وبتقرير اختصاصها  1984لدولية سنة العدل ا

   .كما ذكرنا أعلاه 1986الأمريكية عام 

  )وضدها ا ية النشاطات الحربية في نيكاراغوقض( رغم معارضة الولايات المتحدة 

    La clause facultative :البند الاختياري -3

الفقـرة   36بمحض إرادتها بقبول الولاية الجبرية للمحكمة طبقا لنص المادة  تصريح الدول ووه

وتتلخص في التزام الدولة بعرض النزاعات على المحكمة إذا حدثت  بينها وبين بلـد   ،الثانية  من نظامها

  .)1(لاية الجبرية للمحكمةآخر يقبل الو

الوضوح والصراحة إلا أنها تعاني من ومن مزاياها  ،فهذه الولاية تفترض التقابل في الالتزامات

 .الذي قد تبديه الدول في تصريحاتها ظوجود التحف

  :معنى التحفظ -

نص الدولة في طلب تصريحها على استبعاد بعض القضايا من اختصاص المحكمة علـى   ووه

  .سبيل الاستثناء

                                                
 )1( Ibid, P. 486. 

 )2( Ibid, P. 488. 
 .ثاق الأمم المتحدةالملحق بمی، النظام الأساسي للمحكمة )1(
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فـي عـدم   المتمثـل   1966ماي  20تحفظ فرنسا في تصريحها بتاريخ  :ومن الأمثلة على ذلك

وقد أصدرت المحكمة  قرارا لا  ،إخضاع النزاعات المتعلقة بقضايا الدفاع الوطني إلى اختصاص المحكمة

وذلك في قضية التجارب النووية الفرنسية وهـذا ممـا تسـبب فـي إلغـاء فرنسـا        ،يعترف بهذا التحفظ

فـي قضـية النـزاع      1984نـوفمبر  26وتبعتها الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة في .1966.لتصريح

  .)2(ة الأمريكية في نيكاراغوا وضدهاالأمريكي حول النشاطات العسكري –النيكاراغوي 

  :والسؤال المطروح فيما يخص البند الاختياري هو -

  ما هي الطبيعة القانونية لالتزام الدولة هنا  بقبول الولاية الجبرية للمحكمة ؟

  :يسيينوينقسم الفقهاء في الإجابة إلى اتجاهين رئ

لدولـة   يعتبر الالتزام هنا تصرف من جانب واحد لأن مصدره القـرار الرضـائي   :الاتجاه الأول  

  .Acte unilateralواحدة 

 ـ ،استعمال لنظام معتمد بطريق الاتفاق وويعتبره تطبيقا أ :الاتجاه الثاني   لأساسـي  ا النظـام  ووه

لموضوع بنصها في قرارها المشار إليه سـابقا  لمحكمة العدل الدولية وقد اتخذت المحكمة موقفا من هذا ا

 :على ما يلي 1984الأمريكي الصادرفي/ في قضية النزاع النيكاراغوي 

أن الدولة المصرحة حرة في تعـديل   ،إن الطبيعة الأحادية للتصريحات لا تستلزم مع ذلك -

 .)1(وى التزاماتها الرسمية كما تشاءمدى ومحت

  :ثم تضيف في نفس القرار

تؤسس لسلسـلة مـن    ،فإن التصريحات رغم كونها تصرفات من جانب واحد ،قعفي الوا -

مـع اعتبـار الشـروط     ،التي تقبل نفس الالتزام بالنسبة للولاية الجبرية ،روابط ثنائية مع الدول الأخرى

  .والنصوص المتعلقة بالمدة ،والتحفظات

 الاختصاص الاستشاري  -

لدول تختص محكمة العـدل الدوليـة بإصـدار أراء    بالإضافة إلى حل المنازعات القانونية بين ا

فتاوى بطلب من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث يحق للجمعية العامـة ولمجلـس    وقانونية أ

الأمن طلب الآراء الاستشارية وتحتاج المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحـدة إلـى رخصـة مـن     

  .)2(وليس للدول طلب أراء استشارية ،الجمعية العامة لممارسة هذا الحق

                                                
 )2( Dupuy, OP Cit. P. 489. 

)1(  Ibid. 

 )2( Dupuy, OP Cit, P.490. 
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 1996وقد أصدرت المحكمة عددا من الآراء الهامة لعل من أهمها الرأي الصـادر فـي عـام    

  .التهديد بالأسلحة النووية ووالمتضمن مدى شرعية استعمال أ

وبـين   ،ونظرا لأهمية هذا الرأي فسوف تعود  إلى الجدل الذي أثاره بين قضاة المحكمة أنفسهم

   .لارتباط هذا الموضوع بالقانون الدولي الإنساني ومدى إلزامية قواعده ،ء القانون الدوليفقها

على الأقـل التقليـل مـن     ووما دمنا بصدد الإجراءات الوقائية التي تساهم في تحريم الحرب أ

حـل   بقدر ما يهمنا دورهـا فـي   ،فإن ما يهمنا هنا ليس التفصيل في تنظيم وعمل المحكمة ،اللجوء إليها

  .النزاعات الدولية مما يحول دون اشتعال الحروب

وهنا يمكن ملاحظة الدور المحدود الذي حلل بعض المؤلفين أسبابه في كون المحكمة لا تتمتع  

تنظيم يحـد منهـا كمـا     ووحساسية الدول بالنسبة لكل قيد أ ،نظرا لمقتضيات السيادة ،باختصاص إجباري

بينمـا تـرى دول    ،اة التي ترى بعض الدول الغربية أنها جد تقدميةساهم تخوف الدول من اتجاهات القض

  .مة وعزوف الدول عن اللجوء إليهافي تقلص دور المحك ،أخرى مثل الدول الاشتراكية سابقا أنها محافظة

أنها أقل كثافة مـن نشـاط    David Ruzie )1(يمكن القول مع دافيد روزي ،وعن نشاط المحكمة

لم يتم الفصل في بعضها لعدم الاختصـاص   78حيث بلغت القضايا  ،لدولية الدائمةسابقتها محكمة العدل ا

 .1998رأي استشاري في نهاية سنة  23و

  :وقد عاد لها بعض النشاط بسقوط المعسكر الاشتراكي رغم الانتقادات التي وجهت لها وأهمها

بـا مـن صـنع    البطء يكـون غال غير مؤسس لأن  وانتقاد يبد ووه ،طول وبطء الإجراءات -

  .الأطراف

لمـنح   1978،1972وقد عدل النظام الأساسي سـنوات   ،جمود الإجراءات والنظام الداخلي -

  .)2(مما يقربها من التحكيم ،الخاصة الأطراف مزيدا من الحرية في تشكيل الغرف

                                                
 )1( David ruzie, OP Cit. P. 176. 

 )2( Dupuy, OP Cit. PP. 497, 498. 
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لا بـد أن  " خلال النزاعات المسلحة  للأشخاصالحماية القانونية الدولية " إن البحث في موضوع 

يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى كون هذا الموضوع يندرج ضمن القانون الـدولي  و. يصطدم بصعوبات كثيرة

  .فرع قديم قدم القانون الدولي نفسه ويدخل في قانون الحرب وهوالعام 

علاقـة جدليـة مـن     وهـي  القانون،وه الصعوبات تتمثل في العلاقة بين الحرب ولعل أولى هذ

  .الصعب الإحاطة بها

  .فالحرب هي ظاهرة من أكثر الظواهر التاريخية حضورا في حياة المجتمعات الإنسانية

فقد اعتبرت الحرب لمـدة طويلـة ظـاهرة ضـلال     " ( العالم الحالي " وحسب مؤلفي موسوعة 

phénomène erratique  1(عدم تبصر الحكام، ووقع تصورها ككارثة مؤسفة وحتميةوناتجة فقط عن شرور(.  

الـذي اعتبـر    polémologieونظرا لهذه النظرة المتشائمة للحرب، نشأ فيما بعد علم الحـرب  

كشـف الظـروف   ومن خلال تحليل أسـبابه  ! وباء يمكن الشفاء منه  وواضعوه الحرب ظاهرة مرضية أ

  .circonstances belligènes (2) التنازعية

 (si vis pacem , para bellum)إذا أردت السـلم فاسـتعد للحـرب    : " وذلك بعد أن سادت فكرة

  .المنسوبة تاريخيا لمجلس الشيوخ الروماني

ومع كون ظاهرة الحرب تعتبر امتدادا للسياسة، فقد أنكر العديد من الفقهاء إمكانيـة إخضـاعها   

  :نقسام فقهاء القانون إزاء هذه الإشكالية إلى اتجاهين رئيسيينللقانون، وأدى ذلك إلى ا

ذلك لأن الحرب هي نفي لكل قانون واحتكـام  ولا يعترف أصلا بقوانين الحرب،  :الاتجاه الأول -

  : الأمريكي   Eaglton لهذا يقول ايغلتون والعنف وإلى القوة 

  ".لكي يتواجدا في وقت واحد  إن الحرب هي مناقضة للقانون، ولذلك فهما ليسا في وضع" 

لأنه حيث يوجد القانون الـدولي، لا  : " ذلك بقولهو. غ.نفس الرأي عبر عنه الروسي نيكولايو

  .(3)"حيث توجد الحرب  لا يمكن أن يكون هناك القانون الدولي ويمكن أن تكون هناك حربا، 

  :فإذا كانت الحرب في أبسط معانيها

                                         
(1) EDMA, Encyclopédie du monde actuel , collection dirigée par Charles-Henry Favrod, La stratégie, P.198. 

(2) I bid. 

  .9، ص  1997، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع، بیروت النزاع المسلح و القانون الدولي العام  كمال حماد ،  (3)
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لقوة المسلحة بين الـدول، بهـدف التغلـب، بعضـها علـى      هي صراع عن طريق استخدام ا" 

  .(1)"بعض

  .الاحتكام إلى العنف، بواسطة القانون ؟وفهل يمكن تنظيم هذا الصراع  

لا يعترفـون بقـانون   وعليـه،   وتسموإن فقهاء هذا الاتجاه يعتبرون أن  الحرب تتجاوز القانون بل 

تصرفات المحاربين أثنـاء الحـرب   وسلوك وعمال القتال تنظم سير أوالذي يضم القواعد التي تحكم " الحرب 

"(2).  

من أبرز رواده  الأسـتاذ كـونز   و ةفيرى أصحابه أن قوانين الحرب ضروريالاتجاه الثاني  أما  -

Kunz    الذي يبين أن الحرب لا تخرج عن القانون، رغم أنها احتكام إلى القوة، لأن النظام القـانوني نفسـه

هذه القاعدة إلا   القانون الدولي لا  يحيد عنو .هي قوة مشروعةون احترام قواعده، يعتمد على القوة لضما

هذا ناتج عن  بدائية الحرب نفسـها كوسـيلة لحـل النزاعـات     وفي كونه مازال على درجة من البدائية، 

 ـ واستبدالها بغيرها من وسائل حل النزاعـات  الدوليـة    وولهذا ينبغي إلغاء الحرب .الدولية ائل هـي الوس

يخلص هذا الاتجاه  على أنه مادام المجتمع الدولي لم يصل بعد إلى إلغاء  الحرب، فإنـه ينبغـي   و.السلمية

يمكن الموازنة بين الاتجاهين بطرح و". (3)تنظيمها بوضع قواعد لها أي أنه لا بد من تواجد قوانين الحرب

  : السؤال التالي

 ـوحتـى  ( لمنازعات المسلحة وجود قواعد قانونية لإدارة ا -: أيهما أخطر - كانـت معرضـة    ول

  عدم وجودها ؟  وأ) للخرق

  :ما يراه كمال حماد بقوله ولعل الجواب الأقرب إلى الواقعية هو

الخسائر الجسيمة، أكثـر مـن حـرب    والظاهر أن حربا غير مضبوطة تسبب الضحايا و" 

   .(4)"وضعها القانون الدولي في إطار معين 

 وي في ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول من إنكار لقانون الحرب هإذا كان السبب الرئيسو

أن هذا القانون يجري انتهاكه دائما، فإنه يمكن القول أن هذه الانتهاكات هي أمر طبيعـي لأن جميـع   

                                         
 .14المرجع نفسھ ، ص  (1)
، ص  1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر الاحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة  صطفى كامل شحاتة،م (2)

11. 
 .31.المرجع السابق ، ص  (3)
 . 17كمال حماد ، المرجع السابق ، ص   (4)
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 ـ ومنها القوانين الداخلية يجري انتهاكها، والقوانين  مجـرد   ولا يعود ذلك إلى طبيعة القوانين، بـل ه

   .(1)ة للقواعد القانونيةظاهرة ملازم

هي القوانين التـي  و  .هكذا انتهى الجدل الفقهي إلى الاعتراف بضرورة وجود قوانين الحربو

قـوانين الحـرب عبـر    ( عرفتها البشرية منذ زمن بعيد كما سنرى في الفصل التمهيدي الذي نعرض فيه 

  ).محاولات الحد من النزاعات المسلحة والعصور، 

منـع الحـرب    وعلى التطور التاريخي، ما يسمى قانون اللجوء إلى الحـرب أ  نحلل فيه علاوةو

  Jus in Belloهذا في مقابل القانون في الحرب أي و  Jus ad Bellum :المعروف بالمصطلح اللاتيني

مجموع القواعد القانونية الدولية المطبقة خلال النزاعات المسلحة للحد من وسائل وأساليب  وهو

  .(2)القتال

إذا كان بمفهوم أوسع، يشـمل  ودل مصطلح قانون النزاعات المسلحة على نفس  الموضوع، يو

القـانون  ( غيرها من النزاعات المسلحة، ثم ساد المصطلح الحديث أيوحروب التحرير والحروب الداخلية 

الـذين لا  للدلالة على كل القواعد التي تنظم النزاعات المسلحة بهدف حمايـة الأفـراد   ) الدولي الإنساني 

  .لم يعودوا يشاركون فيهويشاركون في القتال أ

على الرغم من أهمية موضوع حماية الأفراد خلال النزاعـات المسـلحة بالنسـبة للإنسـانية     و

العنف، هـي ظـروف   وكرامة الأشخاص في ظروف استثنائية بالغة القسوة وجمعاء، باعتباره يمس بحياة 

  .حقوق الإنسان: قارنة مع فروع أخرى للقانون الدولي العام مثلالحرب، فإنه لم يحظ باهتمام كبير بالم

ربما كان من أسباب ذلك أن القانون الدولي الإنساني فرع قديم بالمقارنة مع القـانون الـدولي   و

  . إضافة إلى طبيعته الاستثنائية, لحقوق الإنسان

  :أهمية القانون الدولي الإنساني كبيرة  إذا أخذنا في اعتبارنا المعطيات التالية وتبدو

إن الحاجة إلى الحماية تكون في أقصى درجاتها أثناء النزاعات المسلحة، نتيجة الفظائع  - :أولا

  .المدنيون على حد سواءوالمحاربون  المعاناة التي يكابدهاوالتي تعرفها الحروب 

 رة الحرب مازالت شائعة في المجتمع الدولي المعاصر، بـل وازدادت حـدتها  إن ظاه - :ثانيا

التي سنتطرق لهـا  ورغم المحاولات  المبذولة . لم يصل الإنسان إلى وضع حد لهاونتيجة تطور الأسلحة 

  .في حينها

 إن التطور الحديث جعل من الحماية القانونية الوسيلة الأكثر ملاءمة للحد مـن غلـواء   -:ثالثا

  .تقييد مظاهر الانتقام التي تلازمهاوالتخفيف من آلامها، وحرب، ال

                                         
 .32.مصطفى كامل شحاتھ ، المرجع السابق ، ص   (1)
 .المرجع نفسھ   (2)
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IV

 ـ  19إن القانون الدولي الإنساني عرف تطورا معتبرا منذ القرن  :رابعا  أنسـنة  وفي سـعيه نح

  .الحرب، رغم ضعف الالتزام بالمعاهدات الكثيرة التي تقنن أهم قواعده، ذات الأصل العرفي

  

  :إشكالية البحث

  :ة الرئيسية لهذا الموضوع في السؤال التاليتتمثل الإشكالي

  إلى أي  الأسباب تعود ظاهرة ضعف فعالية القانون الدولي الإنساني في الواقع ؟ -

بالطبع يترتب على طرح هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية لعلها تقود إلى وضـع   و

  .افتراضات تؤدي بدورها إلى إلقاء الضوء على الموضوع كله

  

  :ف البحثأهدا

في محاولة الإحاطة بهذه الإشكالية في أبعادها المختلفة يقترح هـذا البحـث المتواضـع تقـديم     

أهم هـذه  والدراسة المتأنية للوصول إلى ما يمكن من إجابات، وإخضاعها للتحليل ومجموعة من القروض 

  :منهاوالفروض يمكن طرحه  في شكل أسئلة 

عيوب في قواعده أي تلك المتضـمنة   وانون إلى نقائص أهل تعود ظاهرة ضعف فعالية هذا الق -

  في بنود المعاهدات الدولية ؟

  أم  يعود إلى ضعف في مدى إلزامها ؟

  أم أن السبب يكمن في إرادة الدول التي يقع  على عاتقها تطبيق هذه المعاهدات ؟ -

 :هناك فرضيات أخرى ترتبط أكثر بالتطبيق يمكن طرح بعضها كما يليو

 بمراقبة تطبيق هذا القانون؟ وضعف الهيئات الدولية المكلفة بالتنفيذ أ ودى تأثير غياب أما م -

أخيرا هل يمكن تطبيق أحكام هذا القانون بدون نظام قضائي جنائي يملك توقيع العقـاب علـى   و -

 المجرمين الدوليين ؟

  :المناهج المتبعة

سات القانونية، لأنه يسمح بجمع المعلومات المنهج الملائم للدرا ولعل المنهج الوصفي التحليلي ه

القواعد العرفية من جهة ثم يحلل السلوك الذي يقوم به و المختلفة عن الظاهرة محل الدراسة، أي النصوص

  .الأشخاص في مواجهة هذه القواعد أي مدى احترام الدول لقواعد هذا القانون

مدى تأثرهـا  ونتائجها وونية في أسبابها بعد ذلك يتعين تحليل ظاهرة ضعف فعالية الأحكام القانو

  .)1(بظواهر أخرى لاستخلاص النتائج

                                         
 .29 ، ص1998، منشورات الشھاب ، الجزائر ، المنھجیة في كتابھ البحوث و الرسائل الجامعیة عثمان حسن عثمان ،   (1)
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V

القواعـد القانونيـة    ونموهناك المنهج التاريخي الذي لا بد من استعماله  لتتبع تطور الظاهرة و

  .عبر الزمان حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، إضافة إلى تطور سلوك الدول خلال النزاعات المسلحة

م اللجوء إلى استخدام المنهج المتكامل في بحث الارتبـاط   بـين الإطـار النظـري     أخيرا تو

أي مدى احترام : الإطار التطبيقيو.ذلك في الباب الأولوتحليل النصوص الاتفاقية خاصة،  وهوللموضوع 

  ).الباب الثاني ( هذه القواعد في الواقع خلال النزاعات المسلحة 

  

  :خطة البحث

  .خطة الموالية لتناول الموضوع بالتفصيلقد تم اعتماد الو

محاولات الحـد مـن   وقوانين الحرب عبر العصور ( بعد المقدمة تطرقنا إلى الفصل التمهيدي 

 ).النزاعات المسلحة 

  :أما صلب الموضوع فقدتم تقسيمه إلى بابين

 )الباب الأول ( تطور القانون الدولي الإنساني وتكون  -

 )الباب الثاني(مدى فعاليته ولإنساني تطبيق القانون الدولي ا -

 .مباحثوقد توزع كل باب إلى فصول و

  :حيث يضم الباب الأول الفصول التالية

  )الفصل الأول ( علاقة القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان  -

  .هذا لتحديد مفهوم القانون الدولي الإنساني بالمقارنة مع أقرب فروع القانون الدولي إليهو

تابعة التسلسل المنطقي للموضوع يجب تقسيم القانون الدولي الإنساني إلى فرعيـه الرئيسـيين   لمو

  :وهما

  ) الفصل الثاني (قانون لاهاي  -1

 )الفصل الثالث ( قانون جنيف  -2

فرع جديد مازال محل جدل بـين   وهوفي ختام هذا الباب كلمة عن ما يسمى قانون نيويورك و

  .الفقهاء

  :ني التطبيقي فقد تطرقنا له حسب التقسيم التاليأما الباب الثا

  )الفصل الأول( مدى القوة الإلزامية للقانون الدولي الإنساني  -

 )الفصل الثاني ( الهيئات المتدخلة في تطبيقه  -

 )الفصل الثالث ( قمع انتهاكاته  -

  .أخيرا تكون الخاتمة العامة لعرض النتائج التي توصلنا إليهاو



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  

والوسائل التي اجتهـد   إن المبادئ العديدة التي حاول من خلالها المجتمع الدولي الحد من الحرب

في استعمالها لحل النزاعات بين الدول لم تؤد في الواقع إلى اختفاء الحرب من حياة الإنسان بـل ازدادت  

ور التحالفـات التـي   تضاعف عدد  ضحاياها في التاريخ المعاصر كنتيجة لتطور الأسلحة وظهوشراستها 

  .أدت إلى اشتعال حروب عالمية تهدد مستقبل البشرية كلها

أصبحت الحاجة ماسة إلـى   .jus contra Bellumأمام هذا الفشل في تجسيد قانون منع الحرب و

  .تعزيز قواعد تنظيم النزاعات المسلحةوتطوير 

   :للإحاطة بهذه القواعد نقوم أولا بالتمييز بين كل منو

فـي  أي ( ون الدولي الإنساني الذي يضم قواعد حماية الأفراد خلال النزاعات المسـلحة  القان -

  .)زمن الحرب

 الذي يضم القواعد التي تحمي الأفراد في أوقات السـلم  وهووالقانون الدولي لحقوق الإنسان  -

  ).الفصل الأول (وهذا من خلال تناول علاقة القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان 

التـي  درج الفقهـاء علـى    وم نقوم باستعراض أهم قواعد الحماية خلال النزاعات المسـلحة  ث

  :فرعين تقسيمها إلى

 ).الفصل الثاني (قانون لاهاي  -

 ).الفصل الثالث ( قانون جنيف و -

  .قواعد تنظيم الحرب ووسائلها :يضم الفرع الأولو

  .تلف الفئاتقواعد الحماية الإنسانية لمخ :الثانيالفرع بينما يتضمن 
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  الفصل الأول

  علاقـــة القانون الدولي الإنساني بحقــوق الإنسان

  

 ـ   فرع من القانون الدولي وهويقترب مفهوم القانون الدولي الإنساني   والعام من فـرع آخـر ه

  . القانون الدولي لحقوق الإنسان

إلا أن القـانون   ،ينهمـا من حيث الهدف توجد أوجه تشابه كثيـرة ب وفسواء من حيث المحتوى أ

بينما تطبق قواعد حقـوق الإنسـان    المسلحةالنزاعات  الدولي الإنساني لا يجد تطبـيقه سوى في ظروف

  .أوقات السلممبدئيا في 

  :تعريفات

  :القانون الدولي الإنساني /1

ويتعلق بمجموعة قواعـد   ،القانون الذي يطبق في وقت الحرب وه ،إن القانون الدولي الإنساني

  .)1(دولية موجهة لتسوية المشاكل الإنسانية المترتبة عن النزاعات المسلحة

  :ولهذا القانون موضوع مزدوج  

  .وسائل القتال ووذلك بتنظيم العمليات العسكرية أ ،من جهة يهدف إلى تخفيف ألام الحرب وفه ٭

ك الأمـلاك  وكذل ،السكان المدنيينوالأسرى وومن جهة أخرى إلى حماية الأشخاص الجرحى  ٭

  التي يمسها النزاع المسلح 

  :القانون الدولي لحــقوق الإنسان /2

 ،ذلك الفرع من القانون الدولي العام الذي يكـفل حماية حقوق الفرد منظورا أليه فـي ذاتـه   وه

 .حماية حقوق أعضاء الجماعة البشرية أثناء السلم من حيث المبدأو

 الاتفاقية التي تكفـل الحقـوق البشـرية وقـت    ولعرفية المبادئ القانونية اومجموعة القواعد  وأ

  .)2(السلم

 :من خلال هـذين التعريفين يظـهر بوضوح الارتباط الوثيق بين هذين الفرعين*   

                                                
)1( – Patricia Buirette, Le droit international humanitaire, Edition la découverte, Paris,  

1996, PP: 3 et 40. 
  .16ص ، 1993 ،الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیةمدخل في القانون الدولي  لحقوق الإنسانعمر سعد االله،  )2(

 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

يسعى كلاهما إلى حماية الحقوق المعترف بها للإفـراد باعتبـارهم مجـرد     ،فمن حيث الهدف

باعتبارها ظرفـا   ،ق يضيق كثيرا في أثناء الحربأعضاء في الجماعة البشرية وان كان مجال هذه الحقو

  .استثنائيا

لكون  ،على كثير من القواعد العامة  للقانون الدولي العام  اويشترك هذان الفرعان في خروجهم

كذلك طبيعة حقوق لإنسان الموضوعية وكذلك تعارض القواعـد   ،الفرد يحتل في قواعدهما مكانة  أساسية

الطبيعة الاستثنائية على  ،ومن جهة أخري  réciprocitéمع مبدأ ا لمعاملة بالمثل المنظمة لحقوق الإنسان  

  .)droit d’ingérence)1يسمى حـق التدخل  أصبحمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مما 

  :)2(تقول  باتريسيا بويرات

 ـوإن القانون الدولي الإنساني  -" لهمـا   ،اءان  قانونيـان القانون الدولي لحقوق الإنسان هما بن

مع  ،ومن الضروري  عدم الخلط  بينهما ،ومع ذلك ينتميان إلى نظامين مختلفين ،تكامل ومظاهر تشابه  أ

  ".وجود تأثير متبادل بينهما

  كيف يمكن تكييف العلاقة بينهما من الناحية القانونية ؟ والسؤال المطروح هو

  ) المبحث الأول ( لمختلفة عن العلاقة بينهما هذا ما سنحاول الإجابة عليه بطرح الفرضيات ا

غير إن التطـورات المعاصـرة   ) المبحث الثاني ( لا شك أن بينهما نقاط اختلاف عديدة و  

  ).المبحث الثالث ( تشابه كثيرة سنتناولها في وأوجدت نقاط التقاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )1( Pierre – Marie Dupuy, Droit international public OP. Cit, P. 192. 

 )2( Patricia  buirette, OP. Cit, P 42. 
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  المبحث الأول

  وق الإنسانتكییف العلاقة بین  القانون الدولي الإنساني وحق

  

  .)1(هناك ثلاث اتجاهات رئيسية تختلف اختلافا ت جذرية  في تأسيس هذه العلاقة

  

  إتجاه الاندماج: الأولالمطلب 

القـانون  وأي القانون الـدولي الإنسـاني     :هذا الاتجاه إلى الدمج  والاتحاد بين الفرعين وويدع

الدولي الإنساني  ليس سوى جزء من حقـوق   يرى  بعض المؤلفين إن القانون و.  الدولي لحقوق الإنسان

  .الإنسان

 ـ و ،السابق تاريخيا في الظهـور  وبينما يرى آخرون أن القانون الدولي الإنساني ه  وبالتـالي فه

يشكل القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان التي تشكل فرعا حديثا لم ينشا سوى في أعقاب الحـرب العالميـة   

كـذلك الإعـلان   والحقوق بالنص عليها في كل من ميثاق الأمـم المتحـدة   حيث بدا الاهتمام بهذه  ،الثانية

  )2(. 1948العالمي لحقوق الإنسان الذي لم يصدر سوى في ديسمبر 

قطعت شوطا بعيـدا فـي   و 19فقد عرفت التقنين منذ القرن أما قواعد القانون الدولي الإنساني 

قواعـد تهـدف   و ،تتضمن قواعد الحرب 1864نذ تتمثل في وجود عدد كبير من الاتفاقيات الدولية م ،ذلك

الذين لم يعودوا يشـاركون فيهـا بصـفة     وإلى حماية الأشخاص غير المشاركين في النزاعات المسلحة أ

  .)3(خاصة

والتـي تـتلخص فـي     ،وجود تداخل بين أهداف الفرعين المتشابهة ،ولعل مما يؤكد هذا الاتجاه

  .عن الدولة التي تكون هذه الحماية في مواجهتهاوظروفه  حماية الإنسان ككائن بشري بغض النظر عن

وفي حالة القـانون الـدولي    ،وهذه الدولة تكون عادة الدولة المعادية في القانون الدولي الإنساني

  .أي المواطنون ا الأفراد المتمتعون بهذه الحقوقلحقوق الإنسان تكون غالبا هي الدولة التي ينتمي إليه

                                                
 )1( La croix rouge et les droits de l’homme, document de travail établi par le C.I.C.R en 

collaboration avec le secrétariat de la ligue des sociétés de la croix rouge, Genève, 1982. P 

26. 

 )2( Patricia  Buirette، OP. Cit، P 43. 
  .103.، صالمرجع السابقكمال حماد،  )3(
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  .)1(ولي الإنساني يتميز حسب ديبويبل أن القانون الد

 ،الدولة الخاضعة  للالتزام بالحماية  وبعدم أهمية علاقة الانتماء بين الفرد المراد حمايته  -

  : منها تم النص على 6بموجب المادة و 1864فمنذ اتفاقية عام 

 ."مون إليهاالمرضى مهما كانت الأمة التي ينتوالمعالجة للعسكريين الجرحى وتتم العناية "  -

  . كما أن كل دولة تلتزم بضمان بعض الحقوق لكل الأفراد بما فيهم مواطنيها

ر الحماية الدولية لحقـوق  في إطا ،فنكون عندئذ بصدد ظهور نظام معياري تم تطويره فيما بعد

  .)2(الإنسان

 من تطابق عدة نصـوص  ،Dupuy ومن ابرز مظاهر الاندماج ما أشار أليه بيار ماري دييوي 

التي تشكل العمود الفقـري   1949فالمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام ) اتفاقيات(من الفرعين 

المـادة  ومن العهد الدولي المتعلق  بـالحقوق المدنيـة  والسياسـية     4/2المادة و ،للقانون الدولي الإنساني

مريكية لحقوق الإنسان تنص كلها على عـدد  من الاتفاقية الأ  27المادة  و ،من الاتفاقية الأوروبية 128/2

  .)3(وهي تبعا لذلك غير قابلة لأي استثناء ،من الحقوق التي يجب احترامها في كل مكان وفي كل الظروف

  

  الانفصالفرضية : الثانيالمطلب 

وكـل محاولـة للتقريـب     ،وتقوم هذه الفرضية على وجود فرعين للقانون ألدولي مختلفين تماما

  .)MEYROWITZ)4وهذا ألرأي دافع عنه خاصة مايرويتز  .مصدر للخلط له اثر سلبي بينهما تكون

  .يستند إلى الفروق الكثيرة بينهما  والتي سنفصلها في الفصل اللاحقو

 ،ومن حيث ظروف تطبيقهمـا  ،حيث يختلفان في مدى محدودية الأهداف المتوخاة من كل فرع

 .كذلك ميكانيزمات  وهيئات تطبيقهماو   ،عمدى تفصيل الأحكام التي يتشكل منها كل فرو

  

                                                
 )1( pierre marie dupuy، OP. Cit, P: 528  

 )2( Ibidem. 
على الخصوص بحق الحیاة، وحق عدم الخضوع للتعذیب ولا للعقوبات و المعاملات اللاإنسانیة أو المھینة،  ریتعلق آلامو )3(

 .وحق عدم الاسترقاق أو الاستعباد
)4(  Cité par le document du C.I.C.R, OP. Cit P 26. 
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  .)1(الظروف التي تمت فيها صياغتها في كلا الفرعينووكذلك اختلاف التقنيات  

رغـم   ،عدم الانفصال التام بين هذين الفـرعين  وويمكن توجيه نقد أساسي إلى هذا فلاتجاه وه

  .التمييز بينهما ووجود هذه الاختلافات  

    

  ضية التكاملية الفر: الثالثالمطلب 

  .يتكاملانوتتلخص في اعتبار هذين الفرعين يكونان نظامين متمايزين و

فالقانون الدولي الإنساني يتضمن حقوق وواجبات الدولتين المتنـازعتين فـي سـير العمليـات     

  .ما يسمى قانون لاهاي وهوألحد من الوسائل المستعملة في الحرب والحربية  

الذين لم يعودوا يشـاركون   ،ف القواعد التي تحمي العسكريينومن جهة أخرى يضم قانون جني

  .المدنيينو ،في القتال

  .)2(أما حقوق الإنسان فتضم مجموع القواعد التي تنظم حقوق كل شخص في  مواجهة المجتمع

حمايتهم مـن الآفـات   و ،حرياتهم الأساسيةوويكون موضوعها ضمان تمتع الأفراد  بحقوقهم  

حيث يطبق القـانون   ،ملاحظة التكامل من خلال تقاسم الأدوار بينهما حسب الظروف يمكنو .)3(اجتماعية

  .الدولي الإنساني في زمن الحرب بينما تجد حقوق الإنسان تطبيقها التام من حيث المبدأ في أوقات السلم

التطوير للفرعين ومن مظاهر التكامل ما تم عقده من مؤتمرات دولية دبلوماسية وعلمية للبحث و

الذي عقـد   1968ومن ذلك المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة الذي انعقد في طهران في سنة  .تقنينهما وأ

  ".حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة" تحت عنوان 

وان الحرب هـي نفـي    ،الشرط الأول للاحترام التام لحقوق الإنسان وإن السلام ه" :قد لاحظو

  .)4("لهذه الحقوق

الذي اعتمد خلالـه  ) 1977. 1974(كذلك المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف ومن أمثلتها 

بالنص  ،حقوق الإنسان ومما يشكل تقدما من جانب القانون الدولي الإنساني نح ،نالبروتوكولان إلا ضافيا

مـن   75ومـا نصـت عليـه المـادة      ،على تطبيق قواعد إنسانية على النزاعات غير الدولية من جهـة 

                                                
 )1( Patricia Buirette، OP Cit  P 42. 

 )2( Ibid. P: 26. 
)3(  Picktet، Jean، Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre cite par le 

document du CICR , P: 26. 

 )4( document du CICR, OP. Cit, P: 22. 
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 ووطنيـين أ  اسواء كانو ،وكول الأول من ضمانات للأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضلالبروت

  .)1(أجانب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  نقاط الاختلاف بینھما
  

حقوق الإنسان ينتميان إلى نظامين مختلفـين كمـا   ونظرا لكون كل من القانون الدولي الإنساني 

  :التمييز بينهما بإبراز عدة نقاط اختلاف من وجوه مختلفة أهمها ما يلي أشير أليه سابقا فانه يمكن

  

  .)1(من حيث محدودية الأهداف: الأولالمطلب 

                                                
)1(  Ibidem. 

 )1( Ibidem. 
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إذ أن الفـرع الأول   ،للقانون الدولي الإنساني أهدافا أكثر محدودية من الأهداف حقوق الإنسـان 

 ،فظيعـة  تالتي تشهد بطبيعتها خر وقـا  ،معاناة الأفراد أثناء النزاعات المسلحةويقتصر على تخفيف ألام 

لأنـه يـوازن كمـا سـنرى بـين       ،بل أن هذا القانون يسمح بالانتهاكات الصغيرة للضرورات العسكرية

  .الاعتبارات الإنسانيةوالاعتبارات العسكرية 

 ،وتجد من حيث المبدأ تطبيقها التـام زمـن السـلم    ،أما حقوق الإنسان فلها أهداف أكثر شمولية

لا يتصور حماية أكثرها في زمن الحـرب   ،حرمة الكائن البشرىوكل الحقوق التي تضمن كرامة  بصيانة

طبيعة استثنائية، بينما حقوق الإنسان هي القاعدة العامة فـي   ويرجع ذلك لكون القانون الدولي الإنساني ذو

لا يكون ألا في أوقات رغم أن تطبيقه التام  ،ظروف التطبيقومعاملة الكائن البشرى مهمات كانت جنسيته 

  .السلم

  

  .القواعد المشكلة لنصوصهما: الثانيالمطلب 

يكمن الاختلاف أيضا في كون القواعد التي يتضمنها القانون الدولي الإنسـاني أكثـر تفصـيلا     

ومن ذلك مثلا قواعـد الحـرب    ،قديمة )2(نين في وقت مبكر لقواعد عرفيةشمولية حيث شملها التقوودقة 

 .قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان فما زالت في طور التقنين البحرية أما

  

  

  

  .المتعددة ولطبيعة الثنائية أا: الثالثالمطلب 

يأخـذ فـي الاعتبـار مصـالحهما     و ،القانون الدولي الإنساني يكون غالبا بين طرفين في نزاع

الأسرى عموما قبل انتهـاء  عدم إطلاق : وفي نفس الوقت يحمي ضحايا النزاع ومن ذلك مثلا ،العسكرية

ولا نظيـر لمثـل    ،إذ رأت أنهم يشكلون خطرا ،كما  يمكن إيقاف المدنيين الأجانب خلال النزاع ،الحرب

يطبق أساسا و ،) réciprocité(الذي لا يعرف أصلا قاعدة المعاملة بالمثل   ،هذه القواعد في حقوق الإنسان

 .انوا يعيشون في دولة أخرىالأجانب استثناء إذا ك وعلى مواطني الدولة أ

 

  .أحكام لا تطبق خلال النزاعات :الرابعالمطلب 

                                                
 )2( Patricia Buirette,OP.Cit، P.42. 
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يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان أحكاما يصعب تطبيقها من حيث المبدأ  أثناء النزاعـات  

الثقافيـة أي أن  والاجتماعية وبعض الحقوق الاقتصادية و ،وتكوين الجمعيات التجمعالمسلحة ومنها حرية 

  .)1(طبيق هذه الحقوق يقتصر على وقت السلممجال ت

  :ليات التطبيقآاختلاف 

القانون الـدولي  ف ،الهيئات التي تقوم بهاوتختلف هذه الآليات بين الفرعين وكذلك صور المراقبة 

  .شخصية من طرف الصليب الأحمر الدولي أساساوالإنساني يتضمن مراقبة سريعة 

اءات فروعها المختصة في التطبيق عن طريق إجـر وحدة الأمم المت لبينما حقوق الإنسان تتدخ

  .)3( )2(لاالشكوى التي تتطلب وقتا طوي

 ـ ووخلاصة القول أن الكلام عن حقوق الإنسان في سياق الحرب ه  وتناقض فالنزاع المسلح ه

  .وضعية متعارضة جذريا مع حقوق الإنسان

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  أوجھ الالتقاء بینھما

ولي رغم الفروق المشار أليها أعلاه تجمع بين الفرعين المتمثلين في القانون الدهناك نقاط عديدة 

  .)1(حقوق الإنسانوالإنساني 

  )المطلب الأول( وفي بعض الوضعيان فانه يمكن الجمع في التطبيق    ،فالروابط بينهما حقيقية

ولي الإنساني فـي  وهناك ظاهرة تتمثل  في توسع دائرة الأشخاص المحميين بقواعد القانون الد

أخيرا هناك مبادئ مشتركة و ،)المطلب الثاني( اتجاه الاقتراب من دائرة المستفيدين من حقوق الإنسان    

 ـ 1977الذي اعتمد البروتوكولين الإضافيين لعام وبجنيف  1977 -1974تأكدت في مؤتمر   ،بينهما  ووه

  ) المطلب  الثالث(ما نفصله في 

  

                                                
)1(  document du croix rouge sur le droit de l’homme, P: 27. 
)2(  Patricia Buirette, OP, Cit, P.45. 

 .مم ألمتحدةلأاعن  1970ماي  27ألصادر في  1503لقرار اجراءات بو قد نظمت ھذه الإ )3(

 )1( la croix rouge et les droits de l’homme, document cité, P: 21 
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  القانون الدولي الإنسانيوالتطبيق المتزامن لحقوق الإنسان إمكانية : المطلب الأول

إذا كانت حقوق الإنسان قابلة للتطبيق في كل وقت فان القانون الدولي الإنساني لا يطبق علـى  

  .)2(أعمال الشغبوالتوترات الداخلية أوضاع  

لاتفاقيـات  فـان ا  ،توتر داخلي خطيـر  ومثل الحرب أ ،هناك حالة الخطر المهدد لحياة الأمةو

الأمريكية تنص على استثناء يسمح للحكومـات  ووخاصة الاتفاقيتين الأوروبية   ،المتضمنة لحقوق الإنسان

ذلك بشرط عـدم ألمـس بأحكـام    والأطراف فيها بالخروج عن بعض التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات  

  .)3(أساسية عديدة لا يمكن الخروج عليها

 ،الإنساني في نفس الوقت مع حقوق الإنسان على بعـض الفئـات  ويمكن تطبيق القانون الدولي 

إذا لـم تثـر الدولـة    )  الداخلية ( وجزئية في النزاعات الغير دولية   ،بكيفية شاملة في النزاعات الدولية

  .المعنية البنود الاستثنائية

إضافة إلـي   ،سانيأما في حالة إثارتها لهذه البنود فلا تأثير لذلك على تطبيق القانون الدولي الإن

  .بقاء الدولة ملتزمة ببعض الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان

  :شروط البنود الاستثنائية

كما تنص الاتفاقية  بـين الـدول  الأمريكيـة       وأ ،أن تكون في حدود ما تتطلبه الوضعية -1

  .)1("...تبعا لمقتضيات الوضعية حصرا..."

. تزامات الأخرى المترتبة عن القانون الدوليأن لا تكون هذه الإجراءات متناقضة مع الال -2

من الاتفاقية الأمريكية على عدم تضمين  27المادة ومن العهد الثاني   4ومن الأمثلة على ذلك نص المادة 

  .هذه الاتفاقيات  محتوى تميزي

  .في الاتفاقية ىضرورة تبليغ الدولة التي تثير هذه البنود للأطراف الأخر -3

                                                
 )2( Ibidem. 

تقلال و      : " على 27تنص الاتفاقیة الأمریكیة في المادة  )3( دد اس ة، تھ ل وضعیة أزم من  أفي حالة الحرب أو خطر عام أو ك

المرجع السابق، ..." في حالة الحرب أو خطر آخر عام یھدد حیاة الأمة: " فتنص على ما یلي 15أما المادة ..."  دولة طرف

  .22. ص

  :الخروج علیھا فھيأما الأحكام التي لا یمكن 

تعباد و  ا ع الاس ذلك من ة  و ك انیة المنحط املات اللاإنس ات والمع ذیب، العقوب ریم التع اة، تح ي الحی ق ف دئي لح خرة، و مب الس

  .عدم الرجعیةالشرعیة و

 

 )1( la croix rouge et les droits de l’homme. P22. 
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 ما حدث في نزاع سـاندو  :حقوق الإنسانولمتزامن للقانون الدولي الإنساني ومن أمثلة التطبيق ا

 ،لحقـوق الإنسـان  ) الـدول الأمريكيـة   ( حيث تدخلت أثناءه كل من اللجنة الأمريكية  1965مينغ سنة 

  .الصليب الأحمر الدوليو

 ـكما يمكن الإشارة إلى إمكانية تطبيق البنود الاستثنائية خارج أوقات النزاعات ال  ومسلحة كما ه

  .واضح في المواد المبينة أعلاه

  .)2(الصلبة لحقوق الإنسان الأساسية أن تطبق النواة ،ومن البديهي هنا أيضا

  

توسيع دائرة الأشخاص المحميين بالقانون الدولي الإنساني في اتجاه حقـوق  : الثانيالمطلب 

  .الإنسان

ستثناء الأجانب على التـراب الـوطني   او ،عد حقوق الإنسان فيحمي أساسا المواطنينتحمي قوا

  .للدولة المعنية

أما القانون الدولي الإنساني فيحمي أساسا الأعداء خلال النزاعات المسلحة إذا وقعوا في الأسـر  

عديمي الجنسية الموجـودين   والمدنيين الأجانب أو والغرقى الواقعين في يد العدو. )1(المرضىوالجرحى و

  .في أرض محتلةوأ في أراضي الدول المتنازعة

لا تحمي المواطنين من سلطات الدولة التـي ينتمـون    1949أي أن اتفاقيات جنيف لعام   

المتعلقـة   ،ما بعدها من ألباب الثاني من الاتفاقيـة الرابعـة  و 13باستثناء المادة  ،أليها أثناء النزاع المسلح

  .)2(بالحماية العامة للسكان ضد بعض آثار الحرب

إلى أن المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع لجنيف تطبق بـدون تمييـز   هذا بالإضافة و

 .تنص على القواعد الدنيا المفروضة على الدولو ،مبني على الجنسية في حالة نزاع غير دولي

ذلك بنص البروتوكـول الثـاني المتعلـق    ولتفاديه   نوهذا النقص جاء البروتوكولان ألا ضافيا

  .النزاعات المسلحة غير الدوليةبالحماية خلال 

نصـها علـى الضـمانات    ومن البروتوكول الأول  75وقد أشرنا في المبحث السابق إلى المادة 

إذا لـم   ،فـي النـزاع   الأساسية لحماية الأشخاص الذين يمسهم النزاع عندما يكونون تحت سلطة طـرف 

  .)3(ن أمثلة التداخل بين الفرعينهذا مومواطنين  وأجانب أ اسواء كانو ،يستفيدوا من معاملة أفضل

                                                
)2(  Ibidem. 

 )1( ibidem 
)2(  Ibidem. 
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  .المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان :المطلب الثالث

وذلـك بقيامـه    ،ثلاثة مبادئ أساسية مشتركة بين هذين الفرعين jean pictet )4(حدد جون بيكتي

الحقوق التي نص عليها قانون جنيف و ،بمقارنة بين الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  :هذه المبادئ هيو

  :principe d’inviolabilitéالحرمة  ومبدأ الحصانة أ :أولا

الخصـائص  والمعنويـة     وسـلامته الجسـدية   و ،ويتلخص في تمتع الفرد بحق احترام حياته

  .اللصيقة بشخصيته

  :يتفرع عن هذا المبدأ الأساسي مبادئ تطبيقية عديدة منهاو

 عدم قتل المستسلمينو ،ة القتلى في الحربحرم.  

  المنحطة والمهينة أ والمعاملات الفظيعة أوالعقوبات ومنع التعذيب. 

 الاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد. 

 عاداتهوقناعاته وحقوقه العائلية و ،حق كل فرد في احترام شرفه. 

  مه وعلاجها حسب حالتهآلاحق كل شخص في الاعتناء لتخفيف. 

 استقبال الإعاناتو ،كل شخص ألحق في تبادل الأخبار مع ذويهل. 

 تحريم اغتصاب الملكية الشخصية. 

  مبدأ منع التمييز :ثانيا

سواء قام على  ،يشترك كل من القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أيضا في تحريم التمييز

الفلسفية  والآراء السياسية أ والثروة أ وأ ،ةالطبقة الاجتماعي واللغة أ والجنسية أ والجنس أ وأساس العرق أ

  .معيار آخر وأ ،الدينية وأ

  :ويجــد هذا المبدأ تطبيقه العملي في مبدأ آخر هو

ذلـك لمعالجـة اللامسـاواة فـي     ومبدأ اختلاف المعاملة المطبقة على أفراد معينين لمصلحتهم 

  .)1(معاناتهم وأ ماحتياجاتهو أوضاعهم الشخصية أ

                                                                                                                                                       
 .)الفصل الثاني من ھذا الباب(بند مارتنز و ألذي سنفصلھ  ضافة إلىالإب )3(

 )4( Pictet; Jean, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Geneve, 

institut  Henry-Dunant 1973, cite par le document de la croix rouge، sus-cité, P 23. 

 )1( ibid, P: 24. 
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  .أ الأمنمبد: ثالثا

يـتم هـذا عـادة    و ،معترف به في الفرعين على السواء ،إن حق الفرد في الأمن على شخصه

وهي نفسها في حالة الحرب من حيث المبدأ رغم صعوبة تطبيق ذلـك  وفي حالة السلم  ،بضمانات قضائية

  :)2(ويتفرع عن هذا المبدأ حسب بيكتي دائما أربع مبادئ تطبيقية هي ،الواقع يف

 .ما يقابل مبدأ شخصية الجريمة وهومكن محاسبة أي شخص على فعل لم يرتكبه لا ي. 1

 .ترحيل السكانو ،واخذ الرهائن ،العقوبات الجماعيةوتمنع أعمال الثأر . 2

 .في التمتع بالضمانات القضائية المعترف بها في الأمم المتحضرة شخصحق كل . 3

ولا تلـك التـي    ،قيات القانون الدولي الإنسانيالتنازل عن الحقوق التي تضمنها اتفا لا يمكن. 4

 .تعترف بها لكل شخص اتفاقيات حقوق الإنسان من طرف المعنيين أنفسهم

  

  

  .سان أثناء النزاعات المسلحةالتطبيق  الضيق لحقوق الإن :الرابعالمطلب 

متـزامن  وإمكانيـة التطبيـق ال   ،مع كل المبادئ المشتركة المشار أليها أعلاه بين هذين الفرعين

  .عند التطبيق تضييقا كبيرا خلال النزاعات المسلحة: ألا انه من البديهي إن تعرف هذه القواعد ،لقواعدهما

  :)1(نذكر الحقوق التالية ومن أمثلة التضييق،

يعرف حدودا كبيـرة أثنـاء النزاعـات    . حق الملكية الذي يكاد يكون مطلقا في حالة السلم: أولا

 ،لي الإنساني يعطي الأسير ألحق في الاحتفاظ ببعض الحاجيـات الشخصـية فقـط   فالقانون الدو ،المسلحة

  .قيم أخرى وللسلطة المسيطرة ألحق في سحب مبالغ من النقود منه أو

لان القـوة   ،يمكن أن يطالب به المعتقلون المدنيون في حالة نزاع مسـلح  :ألحق في التعلم :ثانيا

وضـرورة   ،التربويـة وي الإنساني بتشجيع الأنشـطة الفكريـة   المعتقلة لهم ملزمة بموجب القانون الدول

  .إعطائهم التسهيلات المطلوبة للقيام بدراسات مثلا

هذا يعود دائما إلـى الطبيعـة الاسـتثنائية    وولكن هذا يبقى في أحيان كثيرة بعيدا عن التطبيق 

الإشـارة إلـى اشـتراك     يمكن في الأخيروعكس قواعد حقوق الإنسان . لتطبيق القانون الدولي الإنساني

                                                
)2(  Ibidem. 

 

 )1( ibidem. 
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ى الذي يجب أن يتمتع التي تشكل ألحد الأدنو االفرعين في القواعد العامة التي تشكل النواة الصلبة لكللاهم

  .لى الاعتراف بتدرج هذه القواعدوهذا ما يؤدي إ ،)2(به كل إنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خــاتمة الفصل الأول
    

بحقوق الإنسان وذلك تحديدا في وظيفة حماية الكـائن   يلتقي القانون الدولي الإنساني في النهاية

  .إن اختلفت ظروف هذه الحماية ووسائلهاوالبشرى 

الهدف واحد غير انه يجب الاعتراف بالطابع الاستثنائي لتطبيق قواعد القـانون  وفالجوهر واحد 

لمطلـوب حمايتهـا   مما يحتم تضييق حدود الحقوق ا ،الدولي الإنساني المرتبط بظروف النزاعات المسلحة

  .بالمقارنة مع قواعد قانون حقوق الإنسان

تكريس حقوق الإنسان في كل الظروف بتوسـيع النـواة    وتبقى مع هذا بوادر اتجاه عالمي نحو

العهـد الـدولي    خاصـة و ،معاهدات حقوق الإنسانو 1949الصلبة التي اتفقت عليها اتفاقيات جنيف لعام 

وتعميـق المبـادئ    ،الأمريكية من جهةوالاتفاقيتين الأوروبية   و 1966م السياسية لعاو )1(للحقوق المدنية

وخاصة مبدأ عدم قابلية الحقوق  ،التي تجد مصدرها في كل الحضاراتوالأساسية المشتركة بين القانونين 

  .وضرورة احترامها في كل الظروف ،الاستثناءوللتنازل 

                                                
 )2( jean marie dupuy, OP. Cit, P: 206. 

 )1( Pierre Marie Dupuy, OP.Cit, P.206. 
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  الفصل الثاني

  اقیات لاھايتنظیم الحرب حسب اتف

  

 ،مـن جهـة   ،مازال التمييز قائما بين ما يعرف بقانون لاهاي المتضمن قواعد تنظيم الحـرب 

  .من جهة أخرى .قانون جنيف المتضمن قواعد إنسانية بالدرجة الأولىو

ذلك من جهة كون التداخل قائما بـين  و ،ولكن هذا التمييز لم تعد له سوى أهمية منهجية دراسية

  .كما أن قانون جنيف يتضمن أيضا قواعد لتنظيم الحرب ،اعد الإنسانية موجودة في كلاهمافالقو ،الفرعين

من جهة ثانية فإن التطور المستمر لقواعد القانون الدولي الإنساني أدى إلى نشوء فرع ثالـث  و

ولنفس  )droit d’ingérence )1. يتضمن قواعد التدخل لأهداف إنسانيةو ،ما يسمى الآن قانون نيويورك وه

قد أطلق عليها هذا الاسـم  و ،الغرض المنهجي نتناول في هذا الفصل قواعد تنظيم الحرب أي قانون لاهاي

إن كانـت  و .1907و1899لعـامي   ،لأن جل القواعد المتعلقة بتنظيم الحرب ثم تقنينها في اتفاقيات لاهاي

  .مصادرها الأولى تعود إلى العرف

                                                
 )1( Patricia Buirette OP.Cit, P.112. 
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فـي   1868ذلك الإعلان الذي صدر عام  ،بتنظيم الحربيمكن اعتبار أول تقنين دولي خاص  و

 .)2(المتعلق بتنظيم أساليب ووسائل القتال ،سان بطرسبورغ

حيث تطـورت  )  ث الأولالمبح(  محتواهولحر ب نتطرق في هذا الفصل إلى مصادر قانون او

سـيكي  منه نستخلص أهم خصائص قـانون الحـرب الكلا  و ،ضمت العديد من الإتفاقياتوهذه المصادر 

  ).الثانيالمبحث ( مميزاته و

قـانون النزاعـات المسـلحة     :إلى أن أصبح يطلق عليه حاليا ،ثم نتتبع أهم تطورات هذا الفرع

تعدد النزاعـات الناشـئة   وذلك بما أدخل عليه من تغييرات تبعا لتطور المجتمع الدولي و). الثالثالمبحث (

  .في داخله

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  محتواهوب مصادر قانون الحر

  

  .التطور التاريخي :المطلب الأول

قواعد تسمح بالتأثير على مجـرى الأعمـال    إيجادهي  ،إن الفكرة الأساسية في قانون الحرب" 

  .)1(" .كذلك الحد من الضحاياو ،الآلام غير المفيدةوبحيث يتم تجنب المعاناة  ،العدائية

 ـو(Francis lieber) فرانسيس ليبـر   حديثا يعود الفضل في وضع هذه القواعد تاريخيا إلىو  وه

وطلب منه الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن وضع قواعـد سـلوك    فقيه ألماني هاجر إلى الولايات المتحدة

  قد نشرت هذه و ،لتنظيم المعارك أثناء الحرب الأهلية الأمريكية

يزات العسـكرية  أصبحت نموذجا للوجو"  lieber  تقنين ليبر" تحت عنوان  1863القواعد سنة 

ه الـوجيز  تـلا وكأن أولها الوجيز العسـكري الأمريكـي    (Manuels Militaires ).التي نشرتها عدة دول

  .)2(العسكري البريطاني

                                                
 .و قانون العمل الإنساني. قانون التسلح: و یضیف البعض فروع أخرى مثل )2(

 )1( Patricia Buirette, OP. Cit, P 51. 
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التـي قضـت    1856هناك من يرجع المصادر الأولى لقانون الحرب إلى اتفاقية باريس لعـام  و

  .السلع المحايدةو ،ربةالسلع المهوبتحريم القرصنة ووضعت قواعد خاصة بالبضائع 

 ،يمكن القول مع بيار ماري ديبوي أن قانون الحرب يتكون أساسا إلى اليوم من قواعد عرفيـة و

  .)3(ف الثاني من القرن التاسع عشرتم تدريجيا تقنينها ابتداء من النص

  :يمكن تقسيم مراحل هذا التقنين إلى ثلاثةو

  :1899مرحلة ما قبل  /أولا

 إعـلان  :بالإضافة إلى ما سبق ،من أهمهاومع وجود بعض الاتفاقيات،  ،فتميزت بهيمنة العرو

  .المتضمن تحريم بعض الأسلحة 1868ورغ لعام بسان بطرس

الذي استلهم منـه معهـد القـانون    والمتعلق بالحرب البرية  1874كذلك إعلان بروكسيل لعام و

  .1899قيات عام جيز قوانين الحرب الذي كان مرجعا لأتفاوفكرة  1880الدولي عام 

  :1949 – 1899مرحلة مابين   /ثانيا

تميزت بابرام عدد كبير من الإتفاقيات خاصـة خـلال مـؤتمري لاهـاي للسـلام العـالمي       و

  .1907و1899

أهمهـا إعـلان تحـريم     .)1(إعلانـات ثلاث وتم إبرام اتفاقيتين  1899ففي المؤتمر الأول لعام 

  .استعمال الغازات الخانقة

 13شارك فيه عدد كبير مـن الـدول، أبرمـت    و 1907ثاني الذي انعقد عام في المؤتمر الو -

سـنعود  و .)2(لى المستوى الدوليع ،إتفاقية تم فيها تقنين الجزء الأكبر من قواعد تنظيم النزاعات المسلحة

  .من التفصيل يءلها بش

  :من أهمها ،تبع ذلك عدة إتفاقياتو

  بشأن الحرب البحرية  1909تصريح لندن لعام  -

 .حرب الغازاتوالخاصة بحرب الغواصات  1922اتفاقية واشنطن عام و -

 .بشأن الحرب الجوية 1923اتفاقية لاهاي عام  -

 .)3(ص بالغازات السامةالخا 1925بروتوكول جنيف عام  -
                                                                                                                                                       

 .52.ص المرجع السابق،ى كامل شحاتھ،مصطف )2(

 )3( Piérre Marie Dupuy, OP Cit, P.520. 

 )1( Ibid, P.521. 

 )2( Patricia Buirette،OP Cit, P.112. 
 .27.مصطفى كامل شحاتة، مرجع سابق ص )3(
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  :1949مرحلة ما بعد  /ثالثا

 ـ  و انون أهم ما ميز هذه المرحلة الإندماج الذي وقع بين فرعي القانون الـدولي الإنسـاني أي ق

  .1977والبروتوكولين الإضافيين لعام  1949 تقانون جنيف من خلال اتفاقياولاهاي 

  

  مصادر قانون الحرب : الثاني المطلب 

  :يقسم بعض الفقهاء الدوليين مصادر قانون الحرب إلى قسمين رئيسيين

  مصادر عرفية -أ

 .)4(ومصادر غير مكتوبة -ب

  :وتشمل المصادر المكتوبة -

التي تنظم موضوعا مـن  وأي الإتفاقيات الدولية متعددة الأطراف  :ت الشارعةالمعاهدا -1

  .موضوعات قانون الحرب

 .عدة قواعد وأي إجماعهم حول قاعدة معينة أ :اتفاق آراء الفقهاء -2

هـي أقـدم   و ،العادات الخاصة بقوانين الحـرب وأما المصادر غير المكتوبة فتضم الأعراف  -

أهـم  وتطبيقهـا،  وأطرد احترام الدول لهـا  والفقه الدولي والتقاليد العسكرية المصادر التي حافظت عليها 

  .القواعد العرفية

 المصادر العرفية -أ

  :أهم القواعد القانونية ذات الأصل العرفيو

  :قواعد الدفاع الشرعي /أولا

وتتلخص شروط الدفاع الشرعي في مـا   .قواعد تاريخيا عن قضية الكارولينقد انبثقت هذه الو

  : يلي

  .وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باختيار وسائل أخرى للدفاع عن النفس - 1

الدفاع عن النفس يجب أن يكون متناسبا مع الأعمال غير الشرعية التي  - 2

 .يكون في مواجهتها

  عناصر الدفاع الشرعي  -

  :)1(منهاووتطورت فيما بعد عدة عناصر للدفاع الشرعي كقاعدة عرفية إلى الوقت الحاضر 

                                                
 .26.المرجع السابق، ص )4(
 .76-75.،  ص ص1986، الجزائر، یر الجزائریةالقانون الدولي العام و حرب التحر –محمد بوسلطان و حمان بكاي  )1(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  تهديد بخرق حدود الدولة المدافعة  ووجود انتهاك حال أ - 1

منـع   وعدم قدرة الدولة الأخرى على استعمال سلطتها القانونية لإيقـاف أ  وعدم نجاح أ - 2

 .الخرق

منـع هـذا    وأ إيقـاف  وأعمال الدفاع الشرعي عن النفس يجب أن يكون هدفها الوحيد ه - 3

 مناسبة لبلوغ الهدف والخرق بطرق معقولة 

  :أحكام الحياد /ثانيا

تلك السفينة التي قامت ببنائها بريطانيا لصـالح   ،قد نشأت هذه الأحكام أساسا عن قضية الألباماو

قد وقع تقنين أغلب هذه القواعـد  و 1872ذلك منذ و .)2(كي خلال الحرب الأهلية الأمريكيةالجنوب الأمري

  1907في اتفاقيات لاهاي لعام 

منهـا  ونه لعب دورا رائدا في تكوين قواعد القانون الـدولي  في كو ،للعرف أهمية تاريخيةو -

  .قواعد قانون الحرب

 ،القواعد العرفية المستقرة أقوى من القواعد الإتفاقية في مجال الإلـزام  اعتبار ونح اتجاههناك و

عدل ذلك في ما تكرس من خلال اجتهادات محكمة ال ويبدو ،في ما يشبه القواعد الآمرة في القانون الداخلي

  .الدولية

يتمثل على الخصوص في البلـدان المسـتقلة   وغير أن هناك اتجاه آخر يجادل في هذه الأهمية 

مـن أن القواعـد    .)1(ل الدوليةمن ذلك ما يراه الأستاذ محمد بجاوي الرئيس السابق لمحكمة العدو ،حديثا

العـرف كـان نشـوءه تبعـا      أنوقع في الواوالعرفية في القانون الدولي تعبر عن اللامساواة في القانون 

أنه باعتراف المؤلفين الكلاسيكيين، فإن الأعراف العالمية الكبرى كانت فـي  و ،لمتطلبات الأمم الأوروبية

  الأصل مجرد قرارات سياسية للقوى الكبرى 

  :يصل الأستاذ بجاوي في الأخير إلى أنو

                                                
  .167.، ص2002دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، ، 2، الجزءمبادئ القانون الدولي العامأنظر محمد بوسلطان،  - )2(

د حمدي،   ام      وكذلك صلاح الدین أحم دولي الع انون ال ي الق ات ف ورات  دراس ر،  ELGA، منش -363.، ص ص2002، الجزائ

364. 

 )1( Mohamed Bédjaoui, pour un nouvel ordre économique international, UNESCO-

P,UF,Paris،1979.PP.136-137. 
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 intangible يجوز المـس بـه   لاومكتمل وظهرت في عالم قانوني منظم  ،الدول المستقلة حديثا" 

المعادي لها إلـى  وبل و ،فهل يمكن لها احترام هذا القانون العرفي الدولي الذي تكون خارج إرادتها تماما

  .)2("حد بعيد 

حيث يـرى   ،مدى قوتها القانونيةولكن الخلاف يقوم بين الفقهاء فيما يخص الاعتراف بالعادات 

  .)3(تمتع بقوة قانونيةمثلا أنها لا ت  oppenheimأوبنهايم 

فـي الـوجيزات   وفيرى أن القانون الدولي العرفي يوجد في أعمال الفقهاء   Fenwick فنويكأما 

Manuels.)4(  

  المصادر المكتوبة أي الإتفاقيات  -ب

  :وأهم الإتفاقيات الدولية المنظمة للحرب*   

أسـاليب  الخـاص بتنظـيم    1868ديسمبر  11-نوفمبر 29إعلان سان  بطرسبورغ في  )1

  .وسائل القتالو

الرصـاص  وإعلان تحريم استعمال الغازات الخانقة و ،1899جويلية  29اتفاقية لاهاي ل  )2

 .(dum dum )المتفجر 

إتفاقيات تتناول المواضـيع   هيو :إتفاقية 13عددها و 1907أكتوبر  18اتفاقيات لاهاي ل  )3

 :التالية حسب الترتيب الرسمي

 .ليةالتسوية السلمية للنزاعات الدو .1

 .الحد من استعمال القوة لتحصيل الديون التقاعدية .2

 .بداية الأعمال الحربية .3

 ).1907قانون لاهاي ( قوانين وأعراف الحرب  .4

 .الأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةوحقوق وواجبات القوى  .5

 .نظام السفن التجارية في بداية الحرب .6

 .تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية .7

 .غام تحت البحرية الأوتوماتكية بمجرد التلامسوضع الأل .8

 .القصف بالقوى البحرية في زمن الحرب .9

                                                
 )2( ibidem. 

 27-26 :ص ص ،مصطفى كامل شحاتة المرجع السابق )3(

 )4( Fenwick, international law، cite par Mustapha Kamel shehata, P.27. 
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 .تكييف مبادئ اتفاقية جنيف مع الحرب البحرية .10

 .بعض التقييدات  على ممارسة حق الأسر في الحرب البحرية .11

 .إقامة محكمة دولية للغنائم .12

 .في حالة الحرب البحرية ،حقوق وواجبات القوى المحايدة .13

لأن التطـور   ،تعتبر ملغـاة  ،المتفجرات من المناطيدونالك اتفاقية حول منع إلقاء المقذوفات هو

  .)1(لم تعد لها فعاليةوتجاوزها 

بروتوكـول  و ،حول الحرب الكيميائيـة  1925جوان  17هنالك بروتوكول جنيف المؤرخ في و

  .)2(المتعلق باستعمال الغواصات 1936 لندن لعام

التراث الثقـافي فـي   وبشأن حماية الثروات  1954ماي  14ي المؤرخة في كذلك اتفاقية  لاهاو

  .1999مارس  26التي تم اعتماد البروتوكول الثاني لها بتاريخ و ،حال نشوب نزاع مسلح

الـذي   ،قلت أهمية التمييز بين قواعد قانون الحرب 1949بعد اتفاقيات جنيف لعام ونلاحظ أنه و

حروب التحريـر   ونظرا لشموله النزاعات الداخلية  ،لنزاعات المسلحةأصبح يغلب عليه مصطلح قانون ا

والذي أصبح يشمل غالبـا   ،القانون الدولي الإنساني بالمعنى الضيق أي قانون جنيفو ،من جهة ،الوطني

  .كل القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة

  .1977وانتهت هذه التفرقة مع اعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 

( تخزين الأسلحة البيوكيميائيـة  وإنتاج وأبرمت اتفاقية خاصة بحظر استحداث  1972في عام و

  .)1(تدميرهاوالتوكسينية و) البيولوجية

  :قرارات الأمم المتحدة

  :)2(كما أن الأمم المتحدة أصدرت مجموعة كبيرة من القرارات نذكر منها

لـذين يناضـلون ضـد الأنظمـة     حول الوضع القانوني للمقـاتلين ا  1973قرار صدر عام  -

 .من أجل تقرير المصير ،العنصريةوالاستعمارية 

                                                
)1(  Patricia Buirette, OP.Cit, P.112. 

  .339 نظر شارل روسو، المرجع السابق، صا )2(
 

 .44.سابق، صال المرجع، كمال حماد )1(
: یل ھذا الخلاف فيخلاف بین الفقھاء في مدى اعتبار قرارات المنظمات الدولیة مصدرا للقانون الدولي، أنظر تفاص ىعل )2(

 .و ما بعدھا. 275.، ص1992، الدار الجامعیة، القانون الدولياق، قمحمد سعید الد



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

النزاعـات  المسـلحة   والأطفال أثناء حالات الطوارئ       والإعلان المتعلق بحماية النساء  -

 .1974لعام 

غير أن فعالية القواعد الإتفاقية هذا القانون تضاءلت إلى حد بعيد خلال الحربين العالمتين علـى  

  (si omnes )" شرط التضامن" هذا ناتج أساسا عن إثارة مبدأ أوو ،صوصالخ

لا تطبق إلا إذا كانت الأطراف المتحاربة كلها أطرافا في  ،الذي يتخلص في أن الاتفاقيات نفسها

 رغم استعاد القواعد العرفية من هذا الشرط الذي نصت اتفاقيات جنيـف علـى طـلاق    ،الاتفاقيات نفسها

  .أي إلغائه .)3(نهائي معه

  :)4(تعليقا على أثار هذا البند ويقول شارل روس

نتائج مؤسـفة خـلال   ) اتفاقيات لاهاي( فكان لهذا الشرط الذي لم يرد قط في اتفاقيات اللاحقة " 

 ،إذ قدم لدول أوروبا الوسطى ذريعة تتلاءم مع عدم تطبيق أحكام اتفاقيات لاهـاي  ،الحرب العامية الأولى

لأن  ،القرارات الفرنسية على ذرائع مشابهة، بشأن دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانيةقد اعتمدت بعض و

  .1907إيطاليا لم توقع أي من اتفاقيات سنة 

جـواز   1946في المقابل أقرت محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية في قرار صدر عنها فـي  و

  "  .يكوسلوفاكيامنها تشو ،تطبيق اتفاقيات لاهاي على الدول التي لم توقعها

إلى ارتباط حركة التقنيين بفكرة تطوير السلام بواسـطة   paul tavernierوقد أشار بول طافرني 

سرعة معالجة النقـائص  و ،مع انتشار إيجابيات القانون الإتفاقي المتمثلة في الدقة التي يتميز بها .)1(القانون

  .بالإضافة إلى الفعالية ،الأحداثوذلك بتكييف القواعد مع المستجدات والتطور و

  .عدم التحديدوذلك في مقابل القانون العرفي المتميز بالبطء و

إضعاف القواعد الوضعية بتقنينها في مجـال   :من سلبيات مثل وغير أن القواعد الاتفاقية لا تخل

مجال هـذه   بالتالي عدم فعاليتها بالإضافة إلى تضييقوالحماية التي توفرها لتهرب الدول من التزاماتها   

  .القواعد الاتفاقية

ومـن   ،غير المقاتلين من جهةوقد ضرب طافرني مثالا على ذلك يتعلق بالتمييز بين المقاتلين و

  جهة ثانية

                                                
 )3( Pierre Marie Dupuy, OP.Cit, P.521. 

 .340، صالسابقشارل روسو، المرجع  )4(
 )1( Paul Tavernier, de 1899 à 1999: éclatement ou approfondissement du droit international 

humanitaire? in: un siecle de droit international humanitaire، ( Travaux du colloque sur le 

centenaire des conventions de Lahaye) Bruylant, Bruxelles, 2001.P:3 et 4. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

 ،هما أساسيان في قانون النزاعات المسـلحة و ،الأهداف المدنيةوالتمييز بين الأهداف العسكرية 

التي وقع تضـييق مفهومهـا    ،من القواعد الاتفاقية المقننة حيث اعتبرت القواعد العرفية العامة أكثر فعالية

 .مما أشجع الأطراف على التنصل من الخضوع لها ،عند الصياغة

كما أن هناك ظاهرة معاصرة تتمثل في عودة الاهتمام بالقواعد العرفية مثل الدراسة التـي قـام   

  .في الموضوع )2(،1996حمر الدولي ابتداءا من عام بها الصليب الأ

كما أن اجتهادات القضاء الدولي تميل إلى اعتبار القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسـاني مـن   

عدم قابليتهـا  و ،الأعمال المخالفة لهاوبما يترتب عليه من بطلان الاتفاقيات  Jus Cogensالقواعد الآمرة 

  .)3(ق إلى جانب مسؤولية الدولتبلور مسؤولية الأفراد في حالة الخرو indérogeabilitéالاستثناء وللخرق 

النزاعات المسلحة بعد البروتوكولين الإضافيين حيـث   نتطوير قانووقد تواصلت عملية تقنيين و

  :أبرمت الاتفاقيات الآتية

تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي من شأنها إحداث  وبشأن حظر أ 1980اتفاقية عام  -

  آثار عشوائية  وإصابات جسمية أ

 تخزين الأسلحة الكيميائية وإنتاج وبشأن حظر تطوير  1993فاقية ات -

 .)بروتوكول( بشأن أسلحة الليزر التي تصيب بالعمى  1995اتفاقية  -

نقل الألغام المضـادة للأفـراد    وإنتاج أ وتخزين أ وبشأن حظر استخدام أ 1997بروتوكول  -

 .بشأن تدميرهاو

  la clause de Martens :بند مارتنز –ج 

       ،كن السؤال يطرح في حالة وجود وقائع لـم تـنص المعاهـدات علـى قواعـد لتنظيمهـا      لو

  .؟ عندئذالحل  وكذلك عدم وجود أعراف تحكمها فما هو

حـلا تضـمنته ديباجـة     1899ممثله في مؤتمر لاهاي لعام وقترح مستشار قيصر روسيا القد 

  : ييتمثل في ما يلواتفاقية لاهاي الصادرة عن نفس المؤتمر 

                                                
)2(  Jeam –Marie Henckaerts, importance actuelle du droit coutumier, OP.Cit.P 21( travaux 

du colloque sus-cité) op.cit, P.21. 
رار  )3( ام      یستنتج ذلك بوضوح من ق ة لع دل الدولی ة الع اراغوا و ضدھا،         1986محكم ي نیك ة ف اطات الحربی یة النش ي قض ف

رار   تعمالھا         1996وكذلك ق ة واس لحة النووی د بالأس رعیة التھدی یة مدى ش ي قض اص من     .ف دد الخ ر الع ة   أنظ ة الدولی المجل

  .53عدد  1997الصادر في فبرایر  للصلیب الأحمر
 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

تحت سـلطة  ويظل المحاربون في حمى  ،في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون التعاهدي"

  .)1("مير العام ضما يمليه الوية مبادئ الإنسانو ،القانون العرفي

خاصة البروتوكولان الإضافيان  ونصت عليه عدة إتفاقيات بعد ذلك وحظى هذا البند بقبول عام و

  ).ديباجة البروتوكول الثاني وروتوكول الأول المادة الأولى في الب( 

إلى هـذا البنـد    1996قد استندت محكمة العدل الدولية في فتوى شرعية الأسلحة النووية لعام و

  :بنصها

أنه أثبت أنه وسـيلة  و(...) قابليته للتطبيق و )مارتنز  دبن( يمكن الشك في استمرار وجود  لا" 

إلى الدور الحقيقـي لهـذا    وأشارت 78فقرة . )2("لتكنولوجيا العسكرية ع في اة لمواجهة التطور السريفعال

توجد مجموعة من القواعد العامـة راسـخة    ،حيث بينت أنه وراء القواعد الواضحة التي أمكن سنها، البند

 84الفقـرة   039" بما يكفي لجعلها قابلة للتطبيق في الوضعيات التي لم توجد بعد قواعد خاصة لتنظيمها 

  .لفتوى من ا

مقـاييس  ؛ هل هـي  "مير العام ضما يمليه الوالمبادئ الإنسانية " لكن الجدل يثور حول كون هذه و  

 ؟أم أنها مجرد مبادئ أخلاقية .سلوك وملزمة قانونا تنطبق على سلاح معين أومستقلة 

  .)1(لعل المحكمة أجابت عن هذا السؤال بتجسيدها لهذا البندو

مـا  وهذا البند يسمح بمعالجة المبادئ الإنسانية  أنالمحكمة  وعض كما ذكر القاضي شهاب الدين

مبادئ للقانون الدولي العام ينبغي التأكيد عليها في ضوء الأحوال المتغيـرة   باعتبارهامير العام ضيمليه ال

 ،لم من المقاييس القانونية التي يجب تطبيقها إذا" مستشهدا بحكم لمحكمة عسكرية أمريكية أعتبر هذا البند 

  .)2("تفاقية المحددة حالات معينة عندما لا تغطي أحكام الإو

  

  .محتوى قانون لاهاي :الثالثالمطلب 

                                                
ن الدولي الإنساني و فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید بالأسلحة النوویة أو القانو "بیك،-لویز دوسوالد )1(

 .56-36، ص 1997فبرایر  -ینایر 53، العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "إستخدامھا
  .47.المرجع نفسھ، ص )2(

  

 
)1( Abdelwahab Biad," l’apport au droit international humanitaire l’emploi de l’avis de CIJ 

sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires", in un siècle de droit 

international humanitaire،OP.Cit, P.71. 
 .47.ص ،السابقلویز دوسوالد بیك، المرجع  )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

تنظيم الاحتلال و ،وانتهاء القتال ،سيرهاويشمل قانون الحرب أحكاما كثيرة تتعلق ببداية الحرب 

   )3(الخ..طرق القتالو    ،معاملة رعايا العدوو  ،الأسلحة المستعملةو

  .الحرب الجويةوالحرب البحرية وبين الحرب البرية  ،تبعا للاتفاقيات السارية ،ز الفقهاءيميو

أحكـام  و ،المحايـدة وهناك تمييز آخر لا يقل أهمية يتمثل في التمييز بين الأطراف المتحاربة و

  .الحياد

 ،نسـانية مبادئ أخرى ذات أهداف إو ،التمييز بين المقاتلين وغير أن أهم أحكام قوانين الحرب ه

  .من شأنها الحد من ويلات الحرب

  .أهم قواعد قانون النزاعات المسلحةو

  بداية الحرب آثارها القانونية  :الفرع الأول

"  :المتعلقة ببدء العمال الحربية علـى ضـرورة وجـود    1907نصت اتفاقية لاهاي الثالثة لعام 

  :)1(يأخذ إعلان الحرب شكلينو" إعلان سابق واضح لا لبس فيه 

   .يكون مسببا من حيث المبدأوأثر مباشر،  وإعلان ذ :أولا

تتخـذ   ويتمثل في إنذار موجه للدولة بأن توفي بالالتزامات أو ،إعلان الحرب المشروط - :ثانيا

  .تبدأ الحرب ضدها وموقفا معينا خلال مدة وجيزة أ

  :أهم آثار إعلان الحربو

 .حلول حالة الحرب محل السلام .1

 .)2(للدول غير المحاربةنشوء موقف الحياد  .2

 .تكفل دول أخرى بتمثيل الدول المتنازعة المتبادلو ،قطع العلاقات الدبلوماسية .3

 .)3(التجارية بين الأطرافولقانونية اوقطع العلاقات الاقتصادية  .4

 .انتهاء بعض المعاهدات السابقة بين الأطراف .5

فتحـدد   ،ول المعاديـة تنص قواعد قانون الحرب على تطبيق نظام خاص على مواطني الدو .6

 1949حيث تنص اتفاقية جنيف لحماية السكان المـدنيين لعـام    ،)حق الإقامة ،حق التنقل( بعض حقوقهم 

                                                
 .و ما بعدھا 340شارل روسو، المصدر السابق، ص  )3(
 .46. سابق، صال المرجعد، كمال حما )1(
 .46. السابق، ص المرجعكمال حماد،  )2(

 )3( Pierre Marie-Dupuy, OP. Cit, P. 523. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

" في أمكنة محـددة لمـواطني الـدول المعاديـة      ،أن الدولة تملك الحق بتطبيق الإسكان الإجباري" على

 .القنصليةو  تصادر أملاك الدول المعادية ما عدا الأملاك الديبلوماسية و

  .سير الحرب :الفرع الثاني

هي المجال الـذي  و(  ،بين المنطقة الحربية (Oppenheim)منهم أوبنهايم ويميز الفقهاء الإنكليز 

هي المكان الذي يجري فيه القتال و(  :بين ساحة الحربو ،)  وإنجازهالقتال  إعداديستطيع فيه المحاربون 

  .)4()فعليا 

قـد  و ،بنتيجة اتفـاق  وبعض أجزاء أراضي الدول المتحاربة في الواقع أ لكن القتال قد لا يمسو

جزيرة كريت من طرف ايطاليا فـي  واستثناء مصر   :مثال الحالة الأولىويجري في أراضي دول محايدة 

  .ضد الدولة العثمانية 1912-1911حرب 

   1904قعت عامي والروسية التي  –الحرب اليابانية  :مثال الحالة الثانيةو

  .كورياوفي أراضي الصين  1905و

 ،القنـوات وهناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تحرم الحرب في مناطق معينة كالمضـايق  و

  :منها

  .الخاصة بقناة السويس 1888اتفاقية القسطنطينية لعام  -

 .الخاصة بمنطقة القطب الجنوبي 1959اتفاقية عام  -

 ومادة الرابعة منها على حظر إنشاء أية قواعـد أ تنص ال 1967هناك اتفاقية أبرمت في عام و -

خاصـة  و ،حظر تجارب أي نوع من الأسلحة فـي الأجـرام السـماوية   و ،تحصينات عسكرية ومنشآت أ

 .)1(القمر

  :المشاركون في المنازعات المسلحة -  أ

آثـاره  وفيـنظم الحيـاد    ،الأول المحاربـة ويقوم قانون الحرب على التمييز بين الدول المحايدة 

  .القانونيةواقعية الو

  .تعامل على هذا الأساسوينظم من جهة أخرى الفئات التي تشارك في القتال و

سنرى بالتفصيل في ما سيأتي أهمية هذه التمييزات كخصائص للقانون الدولي الكلاسيكي فـي  و

  .تطورهاومجال النزاعات المسلحة 

  .)2(غير المحاربينوبين بين المحار والتمييز الأساسي في قانون النزاعات المسلحة هو

                                                
 .347: ص أنظر شارل روسو، المصدر السابق، )4(
 .48ص . السابق المرجع –كمال حماد  )1(
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إلا إذا كان المشاركون فـي   ،ذلك من الوهلة الأولى وكما يبد ،تمييز ليس من السهل تحديده وهو

  .جوية وبحرية أ وسواء كانت برية أ ،القتال من القوات النظامية فقط

أعضـاء  و ،المتطوعون وكالأنصار أ ،لكن الإشكال يطرح عندما تشارك في القتال فئات أخرىو

  .تعتمد على تجنيد الشعبو ،لأن الحرب الحديثة أصبحت تتصف بالشمول ،ركات المقاومةح

تكمن أهمية هذا التمييز في استفادة المقاتلين، المعترف لهم بهذه الصفة، بالحماية المقررة فـي  و

م مـن  يستفيد الغير مقاتلين من عـدم اسـتهدافه   ،وفي المقابل ،القانون الدولي الإنساني خاصة عند الأسر

  .القوات المعادية

هل يعتبر المقاتلون غير النظاميين من الفئات التـي يحميهـا القـانون     :السؤال المطروح هوو

  الدولي الإنساني ؟

  

  

  

  :)1(يقول الدكتور كمال حماد

يعتبر القانون الدولي المعاصر حرب الأنصار كشكل قانوني للنضال العسكري ضد المحتل و"  -

  .الأجنبي والاحتلال لتمييز العنصريكل أشكال او والاستعمار

شـرعيون إذا اسـتوفوا   ومحاربون نظاميون قـانونيون   ،في هكذا حروب ،يعتبر المشاركونو

  :المادة الأولى ،1907الشروط الأربعة التالية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي 

  وجود رئيس مسؤول عن مرؤوسيه -1

 .أن يملكوا علامات مميزة -2

 .لناأن يحملوا أسلحتهم ع -3

 .قواعدهاويراعون في أعمالهم الحربية قوانين الحرب  -4

حركات التحرير الوطني  من البروتوكول الإضافي الأول على اعتبار مقاتلي 1/4تنص المادة و

   )(*)2( محاربين نظاميين

  :وسائل القتال -أولا 

                                                                                                                                                       
 .المرجع نفسھ )2(
 .48: كمال حماد المرجع السابق، ص )1(

 )2( Patricia Buirette, OP Cit, P.60. 
 .)حول المرتزقة  1989اتفاقیة . ( ولا یستفید المرتزقة و الجواسیس من الحمایة المقررة للأسرى (*)



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

 ـ  ،دف إنسـاني إن الوظيفة الأساسية لقانون الحرب هي الحد من الوسائل المستعملة في القتال به

  .تجنب الآلام الزائدة عن هذه الضرورةو ،يتمثل في الإقتصار على الأضرار الضرورية عسكريا

  :)3(يقول شارل روسو

مـن   22قد وضعت المـادة  و ،لا يتمتع المقاتلون بحرية مطلقة في استعمال وسائل الضرر" -

أساليب الخداع و ،وسائل الهمجيةقاعدة مهمة في هذا الموضوع تحظر استعمال ال 1907نظام لاهاي لسنة 

  ".غير المشروعة

الأسلحة التي تلحق أضرارا دون أن تسفر عـن أيـة فائـدة مـن الوجهـة       :أهم هذه الوسائلو

  .العسكرية

  :من أهم هذه الوسائلو

  .الرصاص المتفجر - 1

تـم   ،هذا الرصاص ينتشر في جسم الإنسـان و :دم -رصاص دم والرصاص الإشعاعي أ - 2

 1899جويلية  29ب بيان لاهاي الصادر بتاريخ حظر استعماله بموج

أكدت التحريم الإتفاقيـات  و ،التي يحرمها نفس البيان السابق :السامة والغازات الخانقة أ - 3

جوان  17بروتوكول جنيف المؤرخ في و ،1922أوت  6معاهدة واشنطن الصادرة في  - :منهاو ،اللاحقة

  .)1(بالإضافة إلى المواد الجرثومية ،1925

 .)2(نيين بعد فترات طويلة من الحربلغام التي تتسبب في ضحايا مدالأ - 4

 .خسائر في البيئةوالتي تسبب آلاما مبرحة للكائن البشري    :الأسلحة الحارقة - 5

بمناسبة الرأي الإستشاري الذي طلب من  ،فقد ثار حولها جدل حاد ،أما الأسلحة النووية - 6

صـدر هـذا   والتهديد باسـتعمالها   وستعمال هذه الأسلحة أحول مدى شرعية ا إبداؤهمحكمة العدل الدولية 

مع الصوت المرجح للرئيس  7ضد  7 ،محدثا انقساما عميقا بين القضاة أنفسهم 1996الرأي فعلا في عام 

 ! باعتبار استعمال هذا السلاح الفتاك محظورا إلا في حالة دفاع الدولة عن وجودها ،بجاوي .م

هذا السلاح الرهيب بما يوافق هوى الدول الكبرى التـي   ستعماللاما يعني عدم منع صارم  وهو

  .)3(تحتكره
                                                

  .203السابق، ص  المرجعمحمد بوسلطان،  ؛351: السابق، ص المرجعشارل روسو،  )3(

 
 .351: نفسھ، ص المرجع  )1(

 )2( Françoise Bory, origin and development of international humanitarian law، 

international commitee of the red cross.Geneva, 1982, P.29. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

الأهداف وتحريم كل سلاح يضرب بدون تمييز بين الأهداف العسكرية  :المبدأ الأساسي هنا هوو

  .المدنية

  :أساليب القتال -ثانيا

  .لقتالطرق ا والضبط على وسائل القتال بل يتعداه إلى أساليب أ وولا يقتصر التحديد أ

  :.)4(يقول شارل روسو

دور التمويه في و ،أنظر استعمال حصان طروادة(  ،خلافا للحيلة المسموح بها ،إن الخديعة"  -

." تقع تحت طائلة العقوبـة و ،محظورة.) .كإرتداء الثياب البيضاء خلال سقوط الثلوج الخ ،الحرب الحديثة

  من البروتوكول الأول 37بموجب المادة 

  :يب الخداع هذه ما يليمن أمثلة أسالو

الألمان عـام   كاستعمال ،أعلام تخالف الحقيقةوألبسة  واستعمالإساءة استعمال العلم الأبيض  -

  .الخ..الإستسلام لخداع العدو والتظاهر بالتفاوض أو"  .للبزات الأمريكية لجنودهم للتمويه 1944

حيث تنص  ،1977ر في عام هذا ما يمنعه البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف الصادو

أسـاليب   اختيـار فإن حق كل الأطراف  في النزاع في  ،في كل نزاع مسلح"  :منه على ما يلي 35المادة 

مواد تسـبب  ومقذوفات ويحظر استعمال أساليب ووسائل  :تضيفو) أي مقيد( ووسائل الحرب غير مطلق 

 .)1("آلاما زائدة

  :الحرب البحرية :الفرع الثالث

  .تفاقيات التي تنظمهاالإ /أولا

فقـد خصـت هـذه     ،الحرب البحريـة ونظرا للاختلافات العديدة التي توجد بين الحرب البرية 

  :منهاوالأخيرة بعدة اتفاقيات 

  .التجارية في بداية الأعمال العدائية .)2(اي السادسة المتعلقة بنظام السفناتفاقية لاه -1

 .لتجارية إلى سفن حربيةاتفاقية لاهاي السابعة المتضمنة تحويل السفن ا -2

 .ضع الألغام البحرية الأوتوماتيكيةو :تتضمنواتفاقية لاهاي الثامنة  -3

 .تنظم القصف بالقوات البحرية زمن الحربو :الاتفاقية التاسعة -4

 .تنظم تكييف مبادئ اتفاقية جنيف مع الحرب البحريةوالإتفاقية العاشرة  -5
                                                                                                                                                       

 .1997لعام  53العدد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمرأنظر مجموعة المقالات التي صدرت في  )3(
 .352: السابق، ص المرجعشارل روسو،  .)4(

 )1( Patricia Buirette , OP Cit , p. 61. 

 )2( Patricia Buirette,.OP Cit, PP: 112.113. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

على ممارسة حق الأسـر فـي الحـرب     بعض التقييدات :تنظمو ،الإتفاقية الحادية عشر -6

 .البحرية

اتفاقية لاهاي الثالثة عشر التي تنص على حقوق وواجبات القوى المحايـدة فـي    وأخيرا -7

 .حالة الحرب البحرية

 

من أهـم الفـروق   و ،الحرب البريةتدل كثرة هذه الإتفاقيات على اختلاف الحرب البحرية عن و

قد تم تقنين الجزء الأكبـر  و ،هي مصادر عرفية بالدرجة الأولىأن مصادر قانون الحرب البحرية  :بينهما

المتعلـق بحظـر القرصـنة وتنظـيم      1856أفريل  16من الأعراف ابتداء من بيان باريس الصادر في 

( امـا  حـول قضـية ألب   1872ماي  8الأمريكية المبرمة في واشنطن في -المعاهدة الإنكليزيةو،الحصار

  .)1()إلتزامات الدول المحايدة 

يمكن حصر موضوع  الحـرب  وبشأن تنظيم حرب الغواصات  1936أخيرا اتفاقية لندن لعام و

  :البحرية في النقاط التالية

  .تحديد ميدان القتال -

 السفن المقاتلة -

 .وسائل هذه السفن -

 .تحديد ميدان القتال :ثانيا

بل يشمل أيضا  ،اربةفإنه لا يقتصر على المياه الإقليمية للدول المح ،ففيما يخص ميدان القتال -

 .موضوع الحرب البحرية .)2(أي المياه الدولية مما يزيد في تعقيد ،البحر العام

  .)3( :يقول كمال حماد

تعتبـر مـن أهـداف    و ،الجوية عن قواعد الحروب البريةوتختلف قواعد الحروب البحرية و -

لـيس  و ،بسواحل العدوو لمرافئباو ،الأضرار الجسمية بالقوات البحرية إنزالليس فقط  ،الحروب البحرية

 ،لمنع الإمدادات التجاريـة عنـه   وعراقيل أمام العدوفقط التفوق العسكري في البحر بل في خلق حواجز 

  "حيث يحتل النقل البحري أهمية كبرى  (..)عبر الطرق البحرية 

  .الإستيلاء على تجارة العدوويصل الأمر إلى الحصار البحري و

                                                
 .167.ص محمد بوسلطان و حمان بكاي، المرجع السابق،. 362: السابق، ص المرجعشارل روسو،  )1(
 .362: السابق، ص المرجعشارل روسو،  )2(
 .53السابق، ص  المرجعكمال حماد،  )3(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .)4(ارل روسويقول ش ،ية حدوده في المياه الإقليمية للدول المحايدةيجد ميدان الحرب البحرو

إن المبدأ المكرس في القانون الوضعي بمقتضى المادة الثانية من اتفاقية لاهاي الثالثـة عشـر   " 

 ،مع ذلـك  ،تطبيق هذه القاعدةو ،يقضي بحظر كل أعمال العدوان في المياه الإقليمية المحايدة 1907لسنة 

  .)5(لأن المحاربين لا يحترمون إلا الحياد الذي يفرض نفسه بالقوة ،الدول المحايدة ذاتها رهن بموقف

  :السفن المقاتلة :ثالثا

التجارية التـي  وكيفية التمييز بين السفن الحربية  :من الإشكاليات المطروحة في الحرب البحرية

اسـتعملت الأسـاطيل    1856بعـد  و ،تسمى سفن التصـدي و ،لزمن طويل تستعمل خلال الحربوكانت 

تتمثل طريقة الأساطيل المتطوعة في إدماج السفن التجارية فـي الأسـاطيل   والسفن المساعدة و ،المتطوعة

 ،ضد تركيـا  1877فقد لجأت إلى هذه الطريقة كل من روسيا خلال حرب  وحسب شارل روسو ،المقاتلة

  .1905-1904اليابان خلال حرب وا روسيو ،1898سبانيا أثناء الحرب الإسبانية الأمريكية لسنة إو

يجب أن يـتم  و .فتتلخص في تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية ،أما طريقة السفن المساعدة

  .مياه الدول المحايدةويمنع ذلك في موانئ و ،في مياهها الإقليميةوالتحويل في موانئ الدول المحاربة 

  .وسائل القتال البحري :رابعا

  :أسوة بالحرب البرية تقييدات عديدة من أهمها تعرف الحرب البحرية

  .حظر أساليب الخداع غير المشروعة -

  .)1(ضمنية ود المقطوعة بصورة صريحة أالأعمال التي تنتهك الوعو :من هذه الأساليبو

علـى العكـس يعتبـر    و ،ممارسة حق التفتيش للسفنوأ ،كذلك القتال في ظل علم غير حقيقيو

  .كذلك السفن المموهةو ،غير حقيقي حيلة جائزة الإبحار المجرد في ظل علم

ما لم يتبـين أنهـا   " بلاهاي  1907منع إستعمال الألغام العائمة بموجب الإفتفاقية الثامنة لعام  -

قـد   ،بعد مرور ساعة على زرعها كحد أقصى ،يصبح زارعهاو     ،مصنوعة بشكل يزول معه خطرها

  .)2(" .فقد سيطرته عليها

أوت  16اصات للقضاء على التجارة بموجب معاهدة واشنطن المبرمة في حظر استعمال الغو -

 .الغير مقاتلينوالتي قننت مبدأ حماية أرواح المحايدين  .Rootالتي وضعها روت  1922

                                                
 .363: شارل روسو، المرجع السابق، ص )4(
 .Tinosفي قضیة تینوس 1917د ذلك في قرار مجلس الغنائم الفرنسي الصادر عام ور) 5(

 .365شارل روسو، المرجع السابق، ص  )1(
 366السابق، ص  المرجع )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

اعتبارها بمثابة عمـل مـن أعمـال    وعقوبة صارمة  إنزال - :نصت المادة الثالثة منها علىو

ضـمان سـلامة الملاحـين    و ،منع تدمير السفن التجاريـة القرصنة بحق كل شخص يقوم بخرق قواعد 

  " .الركاب عند التفتيشو

  .غير أن هذه المعاهدة لم تتم المصادقة عليها

التي قضت باعتبار الغواصـات   1930أفريل  22لهذا تم تعويضها بمعاهدة لندن المؤرخة في و

أصبحت هذه المعاهدة نافـذة  و ،اليةفي حكم السفن الحربية العائمة فوق سطح البحر من حيث الأعمال القت

  .)3(إنسانيةبمقتضى بروتوكول من أجل جعل حرب الغواصات أكثر 

  

  

  المبحث الثاني

  مبادئھوخصائص قانون الحرب الكلاسیكي 

 

 ،يتميز قانون الحرب الكلاسيكي بعدة خصائص أعتبرت ثابتـة لفتـرة طويلـة مـن الـزمن      -

  .ساني بالذاتفي المجال الإن ،البساطةوبالوضوح  وامتازت

خاصة بعد الحرب العالمية الثانية تطورات أدت إلى زعزعة بعضها إلـى حـد    ،إلا أنها طرأت

  .كبير

 :فـي المبحـث الثالـث   و ،نستعرض في هذا المبحث أهم خصائص قانون الحرب الكلاسيكيو

  .التطورات التي طرأت ابتداء من منتصف القرن العشرين على هذه الخصائص

  

  :هم خصائص قانون الحربأ :ب الأولالمطل

  :الشكلية :الأولالفرع 

أي الإتفاقيـة الثالثـة    1907أكتـوبر   18حسب اتفاقية  .ذلك بوضوح في إعلان الحرب ويبدو

  .)1(كذلك في عقد معاهدة السلاموابق التي رأينا في الفصل السوبلاهاي 

  .السلاموالتمييز بين الحرب :الثانيالفرع 

تغييـر وضـع   و ،واقعية على إعلان الحرب تتمثل في قطع العلاقـات حيث تترتب أثار قانونية و    

 .بتغيير القانون المطبق في كل المجالاتورعايا الدول المحاربة 
                                                

 .368ص  المرجع السابق، )3(

 )1( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P. 522. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  الدول المحايدةوالتمييز بين الدول المحاربة  :الثالثالفرع 

  :الحرب والحياد

  .ريةنظمت اتفاقية لاهاي الخامسة حقوق وواجبات الدول الحيادية في الحرب الب

  .كما نظمت الإتفاقية الثالثة عشر حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية

  :يتميز الحياد بكونهو

عمل ناتج عن إرادة حرة للدول في إتخاذ قرار الحياد أي من إختصاصات الدولة المعنيـة   -1

  .)2(وحدها

 .مع ذلك نجد اتفاقيات فيينا التي فرضت الحياد على سويسراو

 .د عمل قانوني يتضمن مجموعة من الحقوق والواجباتأن الحيا -2

  :هم واجبات الدول الحياديةأو

  عن تقديم أية مساعدة للطرفين المتحاربين الامتناع -

عـدم التعـاطف مـع    و ،أي معاملة جميع الدول المتحاربة بالمسـاواة التامـة   :الانحيازعدم  -

 .)1(بعضها

 :أهم حقوقها ما يليو -

  حصانة أراضي هذه الدول  -1

 متع هذه الدول بحرية علاقاتها التجارية مع كل الدول المحاربة ت -2

  .من ذلك جواز تقديم القروض للدول المتحاربةو

فواجب مثلا على الـدول المحاربـة   . هذه الحقوق هي واجبات تقع على عاتق الدول المتحاربةو

قد أيد التعامل هـذه  و إلا جردت من أسلحتها واحتجزتو. عدم إدخال جيوشها إلى أراضي الدول المحايدة

  .القاعدة تعزيزا المبدأ حصانه أراضي الدول المحايدة

عـددا كبيـر مـن الجنـود الفرنسـيين       1943و 1940و 1871فقد حجزت سويسرا سنوات 

يتفـرع عـن هـذا    و .)2(الطائرات التي خرقت مجالها الجـوي عددا من  وأسقطتالإيطالين وولونيين بالو

  :الواجب

  المرافئوادية احترام المياه الحي -

                                                
 .377شارل روسو، المرجع السابق، ص  )2(
ق          : " 1907لاھاي الثالثة عشر لسنة جاء في اتفاقیة  )1( أن تطب ة ب دول الحیادی ل ال لیم من قب ازھو تس إن واجب عدم الإنحی

 ."على مختلف الدول المتحاربة القواعد التي تبنتھا الدول الحیادیة من تلقاء نفسھا، بصفة مجردة
 .379شارل روسو، المرجع السابق، ص  )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .سوقها إلى الموانئ الحياديةو ،خطر ضبط الغنائم في المياه الحيادية

  :الدول المحايدةوأهمية التمييز بين الدول المحاربة 

نضيف إلى ذلك أن الدولـة  و ،أشرنا إلى بعض القواعد التي تحكمه في السابق ،تمييز أساسي وه

  .حربالمحايدة حرة في مراجعة موقفها بعد إندلاع ال

فحياد سويسرا مثلا تضمنه  ،يجب أن نميز بين الحياد الدائم الذي تضمنه عادة اتفاقيات جماعيةو

  .1919أكدته اتفاقيات السلام لعام و 1815اتفاقية فيينا لعام 

وإعـلان مالطـا سـنة     1945مثل حياد النمسا بعد  ،الحياد المؤقت الذي تعلنه الدولة المعينةو

1981 .)3(  

غـنم  و .حق تفتيش سفن الدول المحايـدة  ،اجبات الدول المتحاربة باحترام الحياديضاف إلى وو

  .ة التي تهرب للأطراف المتحاربةالمواد الممنوع

  .غير المقاتلينوز بين المقاتلين التميي :الرابعالفرع 

إذ يترتـب   .يقع في صلب موضـوعه وهذا التمييز من أهم خصائص القانون الدولي الإنساني و

فالأفراد الـذين لا يقـاتلون هـم     ،لم يعودوا يقاتلونوأ ،قواعد حماية الأشخاص الذين لا يقاتلون عليه أهم

الخاصـة بحمايـة السـكان     1949المدنيون الذين يتمتعون بالحماية في ظل اتفاقية جنيف الرابعة لعـام  

  .خاصة عند الإحتلالوالمدنيين، 

سنفصـل  و .الغرقـى والأسـرى  والمرضى و فهم الجرحى :أما الأفراد الذين لم يعودوا يقاتلون

  قواعد حمايتهم في الباب الثالث

  .الحروب الداخليةوالتمييز بين الحروب الدولية  :الخامسالفرع 

لأن  ،لا يعني بالحروب الأهليـة ويقتصر اهتمام قانون الحرب الكلاسيكي على الحروب الدولية 

 ـ  كانت الحروو ،الحروب الكلاسيكية كانت عادة بين الدول انون ب الأهلية شأن داخلي لا علاقـة لـه بالق

 .)1(الدولي مبدئيا

 ،سنرى في المبحث اللاحق أن هذا التمييز تزعزع بفعل التطورات التي عرفها القرن العشرينو

  .فضاعة من الحروب الدوليةوأن الحروب الداخلية أصبحت أكثرا انتشارا و

                                                
 )3( Pierre Marie Dupuy, OP Cit. P 523. 

)1(  Pierre Marie Dupuy, OP. Cit, P.523. 
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  .المبادئ الخاصة بسير الحرب: الثانيالمطلب 

  :الأهداف المدنيةوالتمييز بين الأهداف العسكرية  – 1

من أبرز المبادئ التـي يقـوم   ومن أهم عناصر حماية الأفراد في القانون الدولي الإنساني  وهو

  .عليها ليس فقط القانون الكلاسيكي وإنما مازالت من دعائم القانون الدولي الإنساني المعاصر

القانونية فإن وضعه موضع التنفيذ مـن أكثـر   والمبدئية إذا كان هذا المبدأ واضحا من الناحية و

  .الأمور تعقيدا

عـن محكمـة العـدل     1996قد بدا ذلك بوضوح بمناسبة الرأي الاستشاري الصادر في عام و

حيث وقع انقسام كبير بين القضـاة   ،التهديد بالأسلحة النووية والدولية فيما يخص مدى شرعية استعمال أ

  .)1(أراء فقهاء القانون الدوليودول ام الفضلا عن انقس ،أنفسهم

  : Principe de proportionnalitéمبدأ التناسب   – 2

الخسـائر  ومعقولة بين الوسـائل العسـكرية المسـتعملة     يعني أنه يجب أن تكون هناك علاقةو

  .)2(الهدف العسكري المتوخى من جهة أخرىو ،من جهة ،المترتبة عنها

في الواقع عند محاولات تطبيق هذا المبدأ في غياب معيار خـاص  غير أنه تطرح مشاكل عديدة 

ما يجعل القانون الدولي الإنساني يعتمد فحسب علـى الحـدود    وهو ،مقياس واضح لتحديد هذا التناسب وأ

خاصة تقييد الأسلحة التي تضرب بدون تمييز بين الأهـداف  وأساليب القتال والتي أشرنا إليها في الأسلحة 

 ،ن الإتفاقي الحالي ما يزال متميزا بالتخلف بالنسبة للتطور السريع في أسلحة الـدمار الشـامل  لكن القانوو

  .)3(التي لا تسمح بالتمييز المذكور خاصة الأسلحة النوويةو

 ،باقتصارها على منع الأسلحة التقليدية مثل الألغـام   ،كما أن الاتفاقيات الحالية تتميز بالتناقض

رغم قرارات الأمم المتحدة في هـذا الشـأن    ،الشامل التي تهدد البشرية كلها بالفناء إهمالها أسلحة الدمارو

  )126.21.21.(47/53القرار و 1961نوفمبر  14للجمعية العامة في  (XVI) 1653منها القرار رقم و

جريمـة    اسـتعمالها  اعتبارالتي تحض على منع هذه الأسلحة بل  1992ديسمبر  9المؤرخ في 

رفضها تناول هذه الأسلحة في مفاوضات تطوير و ،رغم معارضة الدول الغربية لهذا المنع .ةضد الإنساني

 .القانون الدولي الإنساني

  .الجرحى تبعا لإنتمائهموعدم التمييز بين الأسرى : الثالثالفرع 
                                                

 .)شھر فبرایر 1997سنة  53عدد ( ي أنظر العدد الخاص من مجلة الصلیب الأحمر المخصص لھذا الرأي الإستشار )1(

 )2( Patricia Buirette. OP.Cit.P 61. 

 )3( Ibid, P.63. 
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 ويقوم قانون الحرب على مبدأ عدم التمييز بين المقاتلين على أساس الجنسية التي ينتمون إليها أ

  .الدولة الخاضعة لإلتزام الحمايةوالرابطة بين الفرد المراد حمايته  اعتباربالأحرى عدم 

  :نصت المادة السادسة منها على 1864فمنذ اتفاقية جنيف لعام 

  .)4("كانت الأمة التي ينتمون إليها  يعالجون مهماوالجرحى والمرضى ويعتني بالأسرى " 

الـذي كـان     Principe de réciprocitéتمثل في المعاملة بالمثـل  هذا المبدأ حل المبدأ القديم المو

  .سائدا في الحروب

  .قد سبق هذا المبدأ الإنساني ظهور حقوق الإنسان بما يعادل مدة قرن من الزمنو

 60خاصـة المـادة   و ،قد تم تكريس هذا المبدأ فيما بعد في اتفاقية فيينا حول قانون المعاهداتو

  .تعليق العمل بها كنتيجة لخرقها واء المعاهدة أمنه التي تتعلق بانته

  :بقولها ،من نفس الاتفاقية على استثناء القواعد الإنسانية من عدم التنفيذ 5كما نصت المادة 

تستثنى من عدم التنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية الشخص الإنساني المتضمنة في المعاهـدات  "  -

 " لتي تحرم تقصي كل أشكال الانتقام ضد الأشخاص المحميين سيما الأحكام الاوذات الطابع الإنساني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )4( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 529. 
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  المبحث الثالث

  تطور قانون النزاعات المسلحة

  

يمكـن  و ،أدى التطور الذي شهده المجتمع الدولي إلى تغيير الكثير من الخصـائص 

  :ملاحظة أهم مظاهر هذا التطور فيما يلي

  

  .د التقليديةزعزعة القواع :المطلب الأول

  .عدم الإلتزام بالشكلية :الفرع الأول

تطبيقـا للنظريـة    ،عند قيامها بإستعمال القـوة  ،لم تتقيد الكثير من البلدان بشكلية إعلان الحرب

  .ساكسونيةوالإنجل

هكذا لم تلتزم اليابان بإعلان الحرب سواءا في هجومها على بورت أرثر فـي روسـيا سـنة    و

  )1(.1941ة بيل هاربر التابعة للولايات المتحدة سنفي هجومها على وأ ،1904

  .مما يطرح مشكل بداية تطبيق قواعد قانون الحرب وهو

  .غير المقاتلينوزعزعة التمييز بين المقاتلين  :الفرع الثاني

إذا كانت القواعد  التقليدية لقانون الحرب تقوم على تفريق واضـح بـين المقـاتلين النظـاميين     

فإن التطور المتسارع خلال القرن العشرين أدى إلى تعميم مشاركة فئات أخرى عديـدة   ،السكان المدنيينو

في الحرب العالمية الثانية إلى مقاتلي حركـات   ومن الأنصار الذين انتشروا خلف خطوط العد ،في القتال

  .التحرر في العالم الثالث بعدها مباشرة

  .مراجعة المفهوم الكلاسيكي للحرب :الفرع الثالث

                                                
 )1( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 524. 
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إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية إلى خـلاف  وقد أدت حروب التحرير التي إنتشرت في آسيا و

  .الحروب غير الدولية أي الحروب الأهليةوعميق بين الدول حول التمييز بين الحروب الدولية 

  :)2(يقول جون ماري ديبوى في هذا الشأن

 حكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةفي الوقت الذي كانت فيه ال ،وعلى الخصوص ،هكذاو" -
GPRA  وبين فرنسا فـي المسـتوى    تريد أن تضع الحرب التي كانت تدور بينها 1958التي تأسست سنة

ذلك بالإتفاق مع السلطة السياسية أي أنه لا توجد حرب بين وكانت المحاكم الفرنسية تؤكد العكس  ،الدولي

  )".داخلي ( بل مجرد تمرد مسلح  ،دولتين

رفضت و ،فرنسا لمدة طويلة خلال  حرب التحرير الجزائرية هذه الحرب شأن داخلي تاعتبرو

لقضـية  ظهر ذلك بإنسحاب ممثلها في الأمم المتحدة عند تسجيل او .تدخل الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع

  .)1(الجزائرية من جدول الأعمال

رب علـى الأسـرى الجزائـريين    كما أن المحاكم العسكرية الفرنسية رفضت تطبيق قوانين الح

المتعلقـة  ) الإتفاقية الثالثة (  1949أوت  12من اتفاقية جنيف المبرمة في  3خاصة المادة الرابعة الفقرة و

  .رغم تطبيق الطرف الجزائري لها ،بمعاملة أسرى الحرب

تجـاوز المفهـوم   و ،أدى تطور النزاعات المسلحة إلى تزايد أهمية حماية السـكان المـدنيين  و

 ،إلى ظهور التفرقة الواضـحة بـين الحـروب الدوليـة     ،التي كانت غالبا بين الدول ،الكلاسيكي للحرب

  .ضرورة خضوعها لأحكام قوانين الحربوالإعتراف بهذه الأخيرة و ،الحروب الداخليةو

متمـثلا فـي    1977قد تجسد هذا التطور في البروتوكولين الإضافيين لإتفاقيات جنيف لعـام  و

تخصيص البروتوكول الثاني للحروب غير الدوليـة  و .الطابع الدولي لحروب التحرير من جهةالإعتراف ب

  .من جهة ثانية

  :حيث نصت المادة الثانية من البروتوكول الأول المتضمن تنظيم الحرب الدولية

كذلك النزاعات المسلحة التي تقوم و(...) كل شكل للإحتلالو ،بما فيه الحرب ،كل نزاع دولي" 

في إيطار ممارسـة حـق    ،ضد الأنظمة العنصريةو(...) وب فيها بالكفاح ضد السيطرة الإستعمارية الشع

  .)2(..".الشعوب في تقرير مصيرها

ليشمل كل أشـكال إسـتعمال العنـف فـي      ،هكذا تم تكرييس مفهوم قانون النزاعات المسلحة 

  .في النزاعات الداخلية على السواءوالعلاقات الدولية 

                                                
 )2( Ibidem 

 .139. ص.المرجع السابق، محمد بوسلطان و حمان بكاي، )1(

 )2( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 525. 
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  .توسيع مجال الحماية :ثانيالالمطلب 

التهديـد الكبيـر للسـكان    ونظرا لخطورة الأسلحة الحديثة الناتج عن التطور التكنولوجي الهائل 

البروتوكولان الإضافيان أهمية خاصة لحماية السكان المدنيين من آثار وفقد أولت اتفاقيات جنيف  ،المدنيين

  .الحرب

حماية للمدنيين في جانبها القـانوني الـدولي لأنهـا    آليات الوسنفصل في الفصل القادم مظاهر و

  .تندرج ضمن قانون جنيف

متابعة مظاهر التطور في القانون الدولي لمواكبـة التطـورات    والذي يهمنا في هذا الفصل هو

معاملة السكان  والسريعة التي تشهدها النزاعات المسلحة سواء في ما يتعلق بالحد من الأسلحة المستعملة أ

  .قبة مجرمي الحربمعا وأ

  توسيع نطاق التطبيق -1

  :)1(يقول الدكتور كمال حماد

فإن الاتفاقية لا تطبـق علـى جميـع     1949واستنادا إلى المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام " 

أكثـر  والتي تنشب بين دولتين  ،بل على جميع النزاعات الأخرى المسلحة ،حسبوحالات الحرب المعلنة 

  .لم تعترف إحداها بوجود حالة الحربولومن الدول حتى 

الكلي لأراضي دولة هي طرف في وتطبق الاتفاقية أيضا على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو

تطبق في حالة حرب مع دولـة ليسـت   و(...)  ،لم يواجه هذا الاحتلال بمقاومة مسلحة ولوحتى  ،الاتفاقية

  ".تطبيقهاوية بنصوص الاتفاقية طرفا في الاتفاقية شريطة أن تقبل الدولة المعن

إن الفرق أصبح شاسعا بين القانون الدولي الكلاسيكي الذي كان يعتبر الحرب من وسائل فـض  

حتى على السـكان فـي الإقلـيم    ومن أدوات اكتساب الحقوق على الأراضي وبل  ،المنازعات المشروعة

بمـا   ،حقوق السكان في الأراضي المحتلةالذي ينظم  ،بين قانون النزاعات المسلحة المعاصرو .)2(المحتل

يحمي السكان من الحرب نفسها عن طريق تحريم استهداف المدنيين في العمليـات  و. )3(يحفظ هذه الحقوق

  .ضمان حقوق أهالي الأراضي المحتلة خلال الإحتلال من جهة أخرىو ،الحربية من جهة

                                                
 .58: سابق، صالمرجع الكمال حماد،  )1(
 .و ما بعدھا 270. ص.أنظر تونكین المرجع السابق )2(
  .52.53: ص ص ،كمال حماد، المرجع السابق )3(

  

 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  :توسيع الحماية إلى فئات جديدة -2

  :ةمن مظاهر هذه الحمايو

السفن المستخدمة كمستشفيات عن طريـق  والمستشفيات وتهديم المنشآت الصحية وحظر قصف 

  بشرط عدم استخدامها لأغراض عسكرية  ،الهلال الأحمر عليها ووضع علامات الصليب الأحمر أ

للسكان المدنيين المحتلة أراضيهم كدروع بشـرية بهـدف حمايـة     وكذلك حظر استعمال العدو

  .)1(طية جيشه أثناء القتالتغوتحرك قواته 

علـى كرامـة   و ،حرمة ضـحايا الحـروب  وكما أن اتفاقيات جنيف منعت كل تعدي على حياة 

قد خصت هذه الإتفاقيات عدة فئات من السـكان بحمايـة خاصـة مثـل     و ،العقاب الجماعيو ،الأشخاص

  .ضرورة معاملتهم باحترام تامو ،النساءوالأطفال 

 ،آتها بعناية خاصة تتمثل في تحريم تعريضهم للأعمال الحربيـة منشوالصحة  وكما يتمتع موظف

  .هلال أحمر وعن طريق وضع علامة علم أبيض يتوسطه صليب أحمر أ

يملكـون الحـق بالمعاملـة    " في كل الأحوال فإن السكان المدنيين على حد تعبير كمال حماد و

بغض النظر عـن وجـودهم فـي    و ،فالإهانة في كل الظرووالحماية من كل أشكال الإرهاب والإنسانية 

  .)2(" خلف خطوط جيشهم وأ والأراضي المحتلة من قبل العد

تتمتع بالحمايـة مـن الهجمـات     ،مناطق آمنةوإمكانية إنشاء مناطق طبية  :من تدابير الحمايةو

  .بموقعها وتكون مأوى لبعض الفئات وإخطار العدو

محطـات الكهربـاء   وانـات الميـاه   خزو ،يجب أن لا تستهدف أيضا بعض المنشآت كالسدودو

بعـض المنشـآت الخطيـرة كالمحطـات     والمنشآت الحيوية لمعيشة السكان المدنيين كمصادر الغـذاء  و

ومن قواعد قانون الحرب أيضا واجب الدولة المحتلة في اتخاذ كل الإجراءات من أجل إعـادة  . )3(النووية

  .)4(مسؤوليتها في ذلكوالسكان سلامة و     ،ضمان النظام العام في الأراضي المحتلةو

 -قد رأينا في الحرب الأخيرة التي إنتهت بإحتلال العـراق مـن طـرف القـوات الأمريكيـة     و

التهريب لثرواتـه التاريخيـة   وتعرض هذا البلد المحتل إلى النهب و ،إخلال فاضح بهذا الواجب،البريطانية

  .مؤسساتهوآثاره و

                                                
 .و ما بعدھا 200ص المرجع السابق، ،مصطفى كامل شحاتة )1(
 .59.، صالمرجع السابقكمال حماد،  )2(
 .نفسھ المرجع )3(
  .و ما بعدھا 160: السابق، ص المرجعمصطفى كامل شحاتھ،  )4(
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كما يمنع نقـل   ،نفي السكان من الأراضي المحتلة وبعاد أكما يحظر على القوات الغازية القيام بإ

  .تغيير الجنسيةومواطني الدولة المعتدية فيها  وإسكان

ممـا   ،في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوميـا  إسرائيلوهذه القواعد تتعرض للخرق من طرف 

  .)1(عد القانون الدولي الإنساني ككليطرح سؤال جوهري حول القوة الملزمة لقوا

نظرا لأنهم أصبحوا يتحملون الجزء الأكبر  ،عمليةوتكتسي قواعد حماية المدنيين أهمية خاصة و

  .تطورها المريعوبفعل طبيعة الحرب الحديثة  ،من الخسائر

قدم المندوب السوفياتي  .1982فأثناء محادثات مدريد الخاصة بالسلام في القارة الأوروبية لعام 

  :فقال ،الآثار المنتظرة للحرب الجديدةوالمدنيين  عرضا مذهلا لتطور نسبة إصابة

من الجنـود  % 95فإنه قضى في الحرب العالمية الأولى % 100إذا أخذنا الخسائر البشرية "  -

الآن و    ،من المـدنيين %  52ومن الجنود % 48أثناء الحرب العالمية الثانية قضى ومن المدنيين % 5و

 80ومن الجنـود  % 20ما نسبته  1981و 1945اتيجية فإنه سقط بين استنادا إلى المعاهد العسكرية الإستر

 .من السكان المدنيين% 

 98،5ومن الجنـود  %  1،5فهي ) لا سمح االله ( أما الضحايا المحتملة للحرب العالمية الثالثة  -

 .)2("من السكان المدنيين % 

  

  .ظهور النزاعات الجديدة :المطلب الثالث

ورات سريعة في السنوات الأخيرة تمثل المظهـر الأول لهـا فـي    عرفت النزاعات المسلحة تط

الإنقسـامات الأثنيـة   والتجزئـة  ومثل عمليات الإنسلاخ  ،أي الحروب الأهلية ،طغيان المنازعات الداخلية

 ،أنغـولا  ،الصـومال  ،إثيوبيـا  ،أفغانسـتان  ،يوغسلافيا :والحروب القبلية التي مزقت وحدة عدة دول مثل

  .الخ...كمبوديا ،سيراليون ،لبيريا

  .مميزات هذه المنازعات :الفرع الأول

وسـائل  وتـدمر قـراهم   ووتتميز هذه الحروب بأنها تمس بالدرجة الأولى  السـكان المـدنيين   

تـزرع  وتدمر الاقتصاد الوطني والهياكل القاعدية وتخرب المؤسسات و .تضطرهم إلى اللجوءو. معيشتهم

  . الرعب

                                                
 .337: السابق، ص المرجعمصطفى كامل شحاتھ،  )1(
  .10كمال حماد المرجع السابق، ص  )2(

 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

ات من القرن العشرين موجة إرهاب تواصلت خلال التسـعينات قامـت بهـا    وتبعتها في الثمانين

  .محاولة فرض ايديولوجيات متعصبة ،جماعات معارضة للحكم

 guerres asymétriquesثم عرفت نهاية هذا القرن حروبا جديدة سميت الحروب غير المتنـاظرة  

المتحدة الأمريكية بـدعم مـن بعـض     عديدة خاضتها الولايات guerres préventives،الحروب الوقائية و

 2003-2001 ،1998-1991نسـتان سـنوات   افغأويوغوسلافيا وضد كل من العراق )1(. البلدان الغربية

كانت الثمانينات من القرن العشرين أيضا قد شـهدت عـدة   وتميزت بعدم توازن تام بين القوى المتحاربة  

جديدة لـم يـنص    وأحداثتمثلت في وقائع  1988-1980 الإيرانيةتطورات خاصة مع الحرب العراقية 

  :قانون الحرب على قواعد لتنظيمها مثل

  .)2(الإيرانيمن طرف الجانب .لوجيتعبئتهم لخوض الحرب بدافع إيديووتجنيد الأطفال  -

 .حرب المدن التي اشتعلت بين البلدين بمبادرة عراقية -

كيفية معـاملتهم عنـد   والأخر  مشاركة معارضي النظام في كل بلد مع القوات المسلحة للبلد -

 . الأسر

 . رفض بعض الأسرى تسجيل الصليب الأحمر الدولي لهم -

قيح قواعد قانون النزاعات المسلحة لجعلها متلائمـة  تنومراجعة  إمكانيةهذه التطورات تطرح و

 .)3(خصائص الجديدة للنزاعات المسلحةمع ال

هـم الأسـرى    ،ديدا من الأسرىنوعا ج )2002-2001 ( أفغانستانكما عرفت نهاية حرب  -

ضـعتهم  وهم متطوعون من بلدان عديدة والذين وقعوا في يد القوات الأمريكية من غير الجنسية الأفغانية 

رفضت سريان معاهدات جنيف فـي  و ،الأمريكية في كوبا والولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة غوانتنام

 . حقهم

  

  

  

  

  
                                                

 )1( voir Ignacio Ramonet, illégale agression, in Le monde diplomatique,N 589, Avril 2003. 

 (2) Youssef Brahimi, le conflit IRAK-IRAN، le droit humanitaire a l’épreuve des guerres 

modernes، edandalouses, 1993. Alger, P.91. 

 )3( ibidem. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  

  

  خاتمة الفصل الثاني

  

القـانون   اتجـاه تعود إلى التناقض المبدئي بين  1945ن الحرب أزمة عميقة بعد عام واجه قانو

بين تنظيم الحرب و ،المحافظة على السلم بموجب ميثاق المم المتحدة من جهةوتحريم الحرب  والدولي نح

  .)1(أن تقنين قواعدها تجاوزه التطور التي أصبح البعض يرى

ة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في دورتها الأولى الاتجاه خاصة في رفض لجن اتمثل هذو

  .)2(ل قانون الحرب ضمن برنامج عملهاتسجيو 1949لعام 

خاصة الحرب العالمية الثانية فـي  وقد ساهمت التطورات التي عرفتها حروب القرن العشرين و 

 ،لأسلحة ذات الدمار الشـامل ذلك بسبب تطور اوتجاوز الكثير من القواعد التي تنص عليها قانون لاهاي 

خاصة الأسلحة النووية التي تمتاز بإنتشار أثارها المدمرة على نطاق يخل جوهريا بمبـدأ التمييـز بـين    و

الأهداف المدنية كما أن ظهور مفهوم الحرب الشاملة أدى إلى انتهاك جسيم للكثير من والأهداف العسكرية 

الحرب غير العادلة في الغمـوض الـذي   وبين الحرب العادلة التي زاد عدم تمييزها  ،قواعد قانون لاهاي

  .)3(قواعد تنظيمهاوقواعد منع الحرب أصبح يكتنف العلاقة بين 

هـذا  و الإنسانيقد عملت قواعد قانون جنيف في إتجاه العودة إلى الإنسجام في القانون الدولي و

  .ما سنراه في الفصل الموالي

العميقة التي أحدثتها التطورات الأخيرة إبتداءا مـن سـقوط    مازال الوقت مبكرا لإدراك الآثارو

  .في الولايات المتحدة الأمريكية 2001سبتمبر  11اعتداءات بانتهاءا والمعسكر الشيوعي 

  

  

  

  

  

                                                
)1(  youssef brahimi، op cit، P: 115. 

 )2( Ibid، P: 116. 

 )3( jus ad bellum، jus in bello                                                                               المعبر عنھما باللاتنیة



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  

  الفصل الثالث

  تنظیم الحمایة القانونیة الدولیة الإنسانیة للفرد في قانون جنیف

 

  

بالمعنى الضـيق   ،اية عملية تقنين القانون الدولي الإنسانييمكن القول من الناحية التاريخية أن بد

  .سبقت مثيلتها لقانون الحرب  أي قانون لاهاي ،للمصطلح

هي اتفاقية جنيـف المتعلقـة   و 1864إذ تعود أول اتفاقية دولية تضمنت قواعد  إنسانية إلى عام 

  .1864أوت  22المنعقدة في . )1(سين وضع الأسرى في ميادين القتالبتح

لا يشمل إلا قواعد قليلة وفه ،بشأن الحرب البحرية قد سبقها 1856إن كان إعلان باريس لعام و

  .)2(ذات أصل عرفي ،تخص الحرب البحرية

ولهذا نتناول في هذا الباب قانون جنيف  أي القواعد الإنسانية التي تتجه إلـى حمايـة الأفـراد    

المسلحة الذي تطرقنا إليها في  قواعد قانون النزاعات في مقابل ،بالمعنى الضيق ،خلال النزاعات المسلحة

  .الفصل الثاني

تطور ابتداء من النصف الثاني من القـرن التاسـع عشـر    وإن قانون جنيف ظهر إلى الوجود 

توسعا كبيرا مـع   وعرف ،)المبحث الثاني( 1949تحدد محتواه في اتفاقيات جنيف لعام و) المبحث الأول(

  ).المبحث الثالث( 1977ن لعام البروتوكولين الإضافيي

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  تطورهوظھور القانون الدولي الإنساني 

                                                
)1(  Patricia  Buirette,OP. Cit, P 50. 

 .27ص  ،مصطفى كامل شحاتة،المرجع السابق )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

القانون الدولي على القول بأن نشوء القانون الدولي الإنساني كان ابتداء مـن سـنة    ويتفق دارس

أوت  تاريخ إبرام اتفاقية تحسين مصـير العسـكريين الجرحـى فـي جيـوش       22بالضبط في و 1864

الـذي   Henry Dunantبهنري دونان السويسري   ،ارتبط هذا النشوء من جهةو.  في جنيف (*)، )1(نالميدا

ألـف   40شمال إيطاليا التـي خلفـت    وخاصة معركة سولفيرينوهالته فضائع الحرب الفرنسية النمساوية 

 تابه دون مشاهداته في كو ،فقام بجهود لعلاج الجرحى ،تركت لمصيرها في ميدان المعركة ،ضحية

وأشار فيه إلى ضرورة إنشاء جمعيات وطنيـة  ،1862نشره عام و ،››تذكار سولفيرينو ‹‹الشهير

كما اقترح  عقـد معاهـدة    ،دينهم وجنسيتهم أ وبغض النظر عن عنصرهم أ ،الجرحىولرعاية المرضى 

منظمة قـام   وهو،بالصليب الأحمر،تطورهودولية في هذا الشأن كما ارتبط ظهور القانون الدولي الإنساني 

بتكوينها هنري دونان نفسه مع أربعة من أصدقائه بعد أن لقيت أفكاره اسـتجابة واسـعة فـي سويسـرا     

دولة أوروبية في جنيف انتهى بـإبرام   12بمشاركة وفود  يعقد مؤتمر دبلوماس 1864في عام و،خارجهاو

فـي    CICRدولية للصليب الأحمـر  استمر الصليب الأحمر ممثلا في اللجنة الوأول اتفاقية دولية إنسانية 

  .)2(تطوير القانون الدولي الإنساني إلى اليومورعاية 

  يمكن تمييز ثلاث مراحل كبرى في تطور الفانون الدول الإنساني و

  

  .1949-1864مرحلة  :الأولالمطلب 

  :الظهور وويمكن تسميتها مرحلة النشوء أ

التي و،حال جرحى الجيـوش فـي الميـدان   المتعلقة بتحسين  1864بدأت باتفاقية جنيف لعام و

لـم  ومواد ركزت أساسا على حماية الأفراد الذين لا يشاركون أ 10تضمنت و 1864أوت  22أبرمت في 

العناية بهم والمرضى وخاصة عمال الصحة العسكرية والعسكريين الجرحى أويعودوا يشاركون في القتال 

  ). 6المادة ( 

  :عليها هذه الاتفاقية فيما يليالتي  قامت  ئباديمكن إجمال المو

                                                
 )1( Voir texte cite par Patricia Buirette،PP:14. 15. 

ام            (*) ي ع ر ف ع عش ویس الراب رف ل ى تص انیة إل وانین الإنس ة الق ة    1666یشیر بعض المؤلفین في نقطة بدای ھ مھل م بمنح

ل شحاتة    . للمواطنین الإنجلیز لمغادرة فرنسا ابق ص   المرجع انظر مصطفى كام ى      .51الس ود إل ي یع بق الحقیق ر أن الس غی

 .لامالإس
الصلیب الأحمر منظمة متفردة فھو من جھة ھیئة خاصة یحكمھا القانون السویسري، و لھ طابع دولي، و من جھة أخرى  )2(

اني                انون الإنس ویر الق ة و تط ي رعای دول ف ترك مع ال اد و تش از بالحی ة تمت ة خاص ا ذات طبیع ة و لكنھ منضمة غیر حكومی

 وسنرى ذلك بالتفصیل في الباب الثاني 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  :مبدأ الحياد -1

مصـالح  وإن أهم مبدأ شيء تحقق بفضل هذه الاتفاقية يتمثل في قبول الدول فكرة حياد الضحايا 

إن اعتماد هذا النص فـي تلـك الفتـرة يعتبـر حـدثا      ‹‹ :ترسيا بويرات في هذا المجال پاتقول  ،الصحة

خاصـة   .)1(››بالتالي فإنه يعتبر تجديدا حقيقيـا و ،جزء من سيادتهالأنه يجبر الدول على التخلي عن ،ثوريا

الأسـرى قبـل ذلـك تـتم     وبينما كانت العناية بالجرحى  ،دولة 16حيث ضمت ‘ لكون الاتفاقية جماعية

  .في كل نزاع على حدة ،باتفاقيات ثنائية

  :مبدأ الإنسانية -2

  .بل روح هذا القانون ،ي الإنسانيالتي يقوم عليها القانون الدول ئيعتبر من أهم المبادو

الأسـرى حسـب   والمرضـى      ويتمثل أهم تطبيق لهذا المبدأ في عدم التمييز بين الجرحى و

صـحتهم واحتـرام   وحماية حيـاتهم  و ،بل حماية الجميع في كل الظروف من المعاناة ،دينهم وجنسيتهم أ

  .)2(سلام الدائمالشعوب لإرساء الالتعاون بين والصداقة وبما يشجع التفاهم المتبادل ،شخصيتهم

  :حيث تنص المادة السادسة من الاتفاقية على

(...) يعالجون مهما كانت الأمة التي ينتمون إليها والمرضى  ويعتني بالعسكريين الجرحى أ ‹‹-

  ››. القائمين عليها تحت غطاء الحياد المطلقوتتم عمليات الإجلاء و

والـذي يفـتح    Principe de réciprocitéدأ المعاملة بالمثل مب وه 1864كان المبدأ السائد فبل و

  )3(.الباب أمام أعمال انتقامية كثيرة

  .قد سبق القانون الدولي الإنساني في هذا المجال القانون الدولي لحقوق الإنسانو

أرست أسس القـانون الـدولي الإنسـاني     1864باختصار يمكن القول أن اتفاقية جنيف لعام و

  :سمت بما يليات ،المعاصر

كونها أول نص مكتوب في شكل اتفاقية لحماية ضحايا المنازعات المسلحة تطبق على نطاق  -أ

  عالمي 

  .مفتوحة للانضمام أمام جميع الدولوأنها اتفاقية متعددة الأطراف  -ب

  .أصبح بموجبها التزام دولي ،أن تقديم الرعاية للضحايا دون تمييز   -ج

                                                
 )1( Patricia Buirette, OP Cit, P:16. 

 )2( Ibid, P26. 

)3(  Pierre Marie Dupuy, OP. Cit, P 529  



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

المعدات والمنشآت الطبية بتميزها ووسائل النقل وفراد الخدمات الطبية أنها فرضت احترام أ  -د

 .)1(الصليب الأحمر على أرضية بيضاءبشارة 

تطويـع مبـادئ   و ،أعراف الحرب البريةوبشأن قوانين  1899قد تبع ذلك اتفاقية لاهاي لعام و

   ،لتشمل الحرب البحرية 1864اتفاقية جنيف لعام 

 1864تمت مراجعـة اتفاقيـة    1906وفي عام  .ضحايا لهذه الحربخاصة العناية بالغرقى كو

  .تطويرها بإضافة أحكام جديدةو

نذكر  ،13عددها ومن الاتفاقيات التي عقدت فيه وعقد مؤتمر السلام في لاهاي  1907في عام و

جنيف ؛ تحت فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني الاتفاقية الرابعة التي تعتبر بحكم مضمونها ضمن قانون 

  .1907قانون لاهاي لعام  وأ" قوانين الحرب " :عنوان

المقاتلين الذين يحق لهم الاستفادة من الوضع  ةتحديد دائرووأهم نصوصها تلك المتعلقة بتعريف 

  .)2(من معاملة خاصةولة مدة حجزهم القانوني للأسرى طي

  :هماو .في جنيف أيضا 1929في الأخير تجدر الإشارة  إلى اتفاقيتين ثم إبرامهما عام و

  1906تطوير اتفاقية جنيف لعام ومراجعة  *

  )1929جويلية 27(اتفاقية جديدة بشأن معاملة أسرى الحرب * 

اسـتمرار جهـود تنقيحهـا    وورغم تعدد الاتفاقيات المنظمة للحماية الإنسانية خلال هذه الفترة 

  .)3(لم تكن شاملة النصوصوإلا أنه يلاحظ أن الانسجام كان مفقودا  ،تكميلهاو

ظهر ذلـك بوضـوح خـلال    و ،بقيت التطبيقات مبعثرةو ،بالتالي  فإن الحماية كانت منقوصةو

  .الحربين العالميتين

  

  .1949مرحلة اتفاقيات  :الثانيالمطلب 

شعر المجتمع الدولي بعد أن كابد ويلات الحرب العالمية الثانية بضـرورة تطـوير وتحسـين    

في ضوء المستجدات المستخلصـة مـن هـذا     ،اية الأفراد خلال النزاعات المسلحةالاتفاقيات الدولية لحم

التـي كـان مـن    و ،منها أسلحة الدمار الشاملوفي مقدمتها التطور الهائل في الأسلحة و ،النزاع العالمي

  .الجرحى من المدنيينونتائجها الأولى تضاعف عدد القتلى 

                                                
  .2001، 3.القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتكم ص  CICRاللجنة الدولیة : الصلیب الأحمر الدولي مطبوعة )1(

 )2( Pierre Marie Dupuy, P 526. 

 )3( Ibidem. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

العسكريين بعد أن كانت نسبتهم واحد مـن عشـرة    حيث كان عدد القتلى المدنيين مساويا للقتلى

  .الأولىالعالمية فقط خلال الحرب 

  :يقول الدكتور كمال حماد عن اقتراحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

لتحسين حال  1929اتفاقية جنيف (:كان لابد من إعداد صيغة منقحة للاتفاقيات السابقة الثلاث ‹‹

بشأن تطبيق مبادئ اتفاقيـة   1907اتفاقية لاهاي العاشرة لعام و ،لميدانالمرضى بالجيوش في اوالجرحى 

 1906جنيف لعام  

كانت هنـاك أيضـا   و  ،)بشأن معاملة أسرى الحرب 1929اتفاقية عام و ،على الحرب البحرية

الحـرب العالميـة إلـى عواقـب جـد       نأدى عدم وجودها إبـا  ،حاجة ملحة إلى اتفاقية لحماية المدنيين

  .)1(››.وخيمة

  مؤتمر دولي لمراجعة الاتفاقيات إلىولهذا دعـت الحكومة السويسرية 

 12تم فـي  ،الخبراء إضافة إلى اللجنة الدوليـة وبعد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الدول و

  :التوقيع عن أربع اتفاقيات هي الآتية 1949أوت 

  نالقوات المسلحة بالميداالمرضى بواتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  :الاتفاقية الأولى 

المرضى والغرقى في القوات المسـلحة  واتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  :الاتفاقية الثـانية

  .في البحار

  اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب :الاتفاقية الثـالثة

 .اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب :ةبعالاتفاقية الرا

أربـع  ودولة أوفدت مفوضـين للمناقشـة    59من بينها ،دولة 63رت المؤتمر رسميا وقد حض

دعي خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك بصورة فعالة في أعمـال  وحكومات أوفدت مراقبين 

  .)2(الذي دعت إليه سويسرا باعتبارها راعيا لاتفاقيات جنيف،المؤتمر

 ،لحماية الأفراد خلال النزاعـات المسـلحة  ،شاملومنسجم بهذا حظيت البشرية بقانون وضعي و

حيث بلغ عدد الدول الأطراف في  ،حصل بعد وقت قصير على شبه إجماع مبدئي ،ظلت تفتقد إليه لقرون

  .)1(أي كل دول العالم تقريبا،دولة 189: 2001هذه الاتفاقية إلى غاية  

                                                
  :انظر أیضا ؛181. ص المرجع السابق، ،كمال حماد )1(

- Pierre Marie Dupuy. op cit., P 526. 

 .53:مصطفى كامل شحاتة المرجع السابق، ص -

- Patricia Buirette OP Cit, P:54. 
 .182:كمال حماد، المرجع السابق، ص )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

يـوفر   ،أهمية تاريخيـة  وزا قانونيا دمادة تشكل إنجا 400تحتوي هذه الاتفاقيات على حوالي و

  .)2(الحماية لعدد هائل من الضحايا للنزاعات

قـد   ،أحدث تقنيات لقـوانين الحـرب   تعتبر" فإن هذه الإتفاقيات  ،وحسب مصطفى كامل شحاته

مـا   ولاسيما في مجال قوانين الإنسـانية أ  ،عالجت بالفعل جزء هاما من موضوعات هذه القوانينوغطت 

  عليه أخيرا القانون الدولي الإنساني أصبح يطلق 

الآلام وأكمل أساس قانوني يحمي البشرية من الكثير مـن الـويلات   وكما أنها تمثل بحق أحدث 

 .)3(نزاعات المسلحة في وقتنا الحاضرأثناء ال

   :غير أن هذه الاتفاقيات وجهت لها عدة انتقادات منها

إن كـان  و،وهذا يدخل في قانون لاهاي .مسلحةلا أسلحة النزاعات الوعدم معالجتها وسائل  -1

    .قد قلت أهميته بعد إبرام هذه الاتفاقيات،التمييز بين القانونين

 .)4(عدم النص على إمكانيات الحماية من القصف الجوي للسكان المدنيين-2

حـروب التحريـر   وعدم وجود أحكام تنظم الحماية القانونية في حالات الحـروب الأهليـة   -3

  .الوطني

ومساهمتها في حماية الأفراد لا يمكن  ،فإن أهمية هذه الاتفاقيات تبقى كبيرة،مع هذه الانتقاداتو

وسنرى في الفصل القـادم مـدى ضـرورة     ،إنكارها رغم نسبية النتائج المترتبة عن تطبيقها في الميدان

   .يينالأحكام الجديدة التي تضمنتها خاصةً الاتفاقية الرابعة في حماية السكان المدن

  

  .1977مرحلة ما بعد  : الثالثالمطلب 

 ،تكميل أحكامهاواستدعى التطور مراجعة و،العيوب في اتفاقيات جنيفوظهرت بعض النقائص 

  .ظهور الدول المستقلة حديثاوخاصة بعد اتساع المجتمع الدولي 

ي ابتداء من ولهذا دعت الحكومة السويسرية باعتبارها راعية اتفاقيات جنيف إلى مؤتمر دبلوماس

تـم فـي   ولمناقشة مشروعين لبروتوكولين إضافيين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر  1974فيفري 

  :بكل من يتعلق الأمروالنهاية اعتمادها من ممثلي الدول المشاركة 

                                                                                                                                                       
ر   1950أكتوبر 21نیف حیز التطبیق في ودخلت اتفاقیات ج 5:ص ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المطبوعة السابقة )1( انظ

 .49:فلیب ریفمان المرجع السابق ص

 )2( Françoise Bory,OP Cit, P 11. 
 .28السابق، ص  المرجعمصطفى كامل شحاتھ،  )3(
 .29، ص السابق المرجع )4(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

 -1977المتعلق بحمايـة ضـحايا النزاعـات المسـلحة الدوليـة لعـام        :البروتوكول الأول -

  .1977الدولية لعام  رالمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غي: انيالبروتوكول الث

تـم  ووقد تم في هذا المجال سد الكثير من الثغرات التي كانت اتفاقيات جنيـف تعـاني منهـا    

بينما يتضـمن  ،مادة 102يحتوي البروتوكول الأول على و ،الحاضرة 102 ـاعتمادها من ممثلي الدول ال

 )1(.1778 حيز التطبيق في عام دخلاومادة  28الثاني 

بالاتفاقية الرابعة لجنيف حيث تـم  أهم الأحكام التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول تتعلق و

حيث تـم تعزيـز    ،توسيع مجال تطبيقها إلى حرب العصابات التي تمس بالدرجة الأولى السكان المدنيين

المنشآت التـي  وضرورة حماية المصادر وتلة خاصة في المناطق المحونصوص الحماية في كل الظروف 

  .تكون ضرورية لحياة هؤلاء المدنيين

  .)2(مصالح الصحة المدنيةوأفراد وكما تم توسيع هذه الحماية إلى اللاجئين 

العصابات التي وتم اعتماد تعريف جديد لأعضاء القوات المسلحة يتضمن المجموعات المسلحة و

 .)3(م يعترف به الخصملولوتكون لها قيادة مسئولة حتى 

توسع المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيـف  وأما البروتوكول الثاني فتضمن أحكاما تكمل 

قـد  والنص الوحيد الذي ينظم النزاعات المسلحة غيـر الدوليـة    1977التي كانت إلى غاية و 1949لعام 

طابع غير دولي متمثلـة   وأصبح أغلبها ذواكب هذا البروتوكول التطور المعاصر للنزاعات المسلحة التي 

  حروب أهلية خاصة في البلدان المستقلة حديثا وفي نزاعات داخلية 

تكمن أهمية الحماية التي توفرها هذه الاتفاقية في أن هذا النوع من الحروب يعرف انتهاكـات  و

  :قد عرف البروتوكول هذه النزاعات بأنهاوخطيرة لحقوق السكان المدنيين 

مجموعـات   وقوات مسلحة منشـقة أ وفي إقليم طرف سامي متقاعد بين قواته المسلحة  تجري‹‹

مسلحة منظمة تمارس سيطرتها على جزء من إقليم تحت قيادة مسؤولة مما يسمح لهـا بالقيـام بعمليـات    

 .)4(››تطبيق هذا البروتوكولو...منسقةوعسكرية متواصلة 

اية في ميدان لم يكن أصلا من مجال القـانون  من هنا يتضح مدى تجديد هذا البروتوكول للحمو

وعدم التدخل  ،عملا بمبدأ السيادة ،الدولي حيث كانت الحروب الأهلية من صلاحيات الدولة المعنية وحدها

  .في الشؤون الداخلية للدول

                                                
 .49ص ، مرجع سابق ،Philippe Ryfman انظر 1978دیسمبر  7وبالتحدید في  )1(
 .قیة جنیف الرابعة تقتصر على مصالح وأفراد الصحة العسكریةوكانت اتفا )2(

 )3( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 527 

 )4( Ibidem. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  المبحث الثاني                     

  )1( محتوى قانون جنیف                       

الدولي الإنساني بعد اعتماد اتفاقيات جنيف مقننا بشكل يكاد يكـون شـاملا لكـل    أصبح القانون 

  .وذلك بانضمام جل البلدان لهذه الاتفاقيات ،وتوفرت له صفة العالمية ،القواعد المتضمنة حماية الأشخاص

  )المطلب الأول ( ونتناول في هذا القانون من حيث المحتوى ابتداء من الأحكام المشتركة 

المرضى في الحرب البرية إضافة علـى الغرقـى فـي    وبتحليل قواعد حماية الجرحى  وكذلك

 )المطلب الثاني ( الحرب البحرية 

 .أما المطلب الثالث فنخصصه للاتفاقية الثالثة المتضمنة أحكام حماية الأسرى

الخاصـة  يبقى أهم تجديد عرفه القانون الدولي الإنساني  متمثلا في اعتماد الاتفاقيـة الرابعـة   و

فـي  نستعرض بعـد ذلـك أهـم مـا جـاء      و      ،)المطلب الرابع ( بحماية المدنيين في وقت الحرب  

 ).المطلب الخامس ( 1977البروتوكولين الإضافيين لعام 

  

  .الأحكام المشتركة :الأول المطلب

الإنسـاني   نظرا لأهمية القواعد العامة التي تهم كل الفئات التي تحتاج إلى حماية القانون الدولي

لهذا نستعرض ما جاء فـي هـذه الأحكـام بشـيء مـن      وفقد وردت في مقدمة الاتفاقيات الأربع لجنيف 

  .التفصيل

هـذه  وتجميع الأحكام التي لها صفة العموميـة  وإن المؤتمر الدبلوماسي لجنيف التزم بتطوير ‹‹

في كل الاتفاقيـات الأربـع    أصبحت تقريبا متطابقةومبعثرة وخطوة جديدة حيث كانت هذه الأحكام ضئيلة 

  .)2(››تتوزع على ثلاثة أقسام و

 .الأحكام العامة :أولا

توجد كمجموعـة  ،مادة ذات أهمية قصوى لأنها تحدد شروط تطبيق الاتفاقيات12 :بيتعلق الأمر 

في حالة حـرب  واحتلال  وتطبيقها في حالة حرب دولية أوتعالج احترام الاتفاقيات وعلى رأس كل اتفاقية 

  .ليةأه

                                                
 )1( Le comite international de la croix rouge, Les conventions de Genève du12Aout 1949 

CICR publications. 
)2(  Le comite international de la croix rouge,OP. Cit. P 6. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

بالاتفاقات الخاصة التي يمكـن للأطـراف إبرامهـا    و قتأتي بعد ذلك أحكام متعلقة بمدة التطبيو

نشاطات ومن يحل محلها ودور القوى الحامية وبالطابع الغير قابل للتصرف لحقوق الأشخاص المحميين و

  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة

 .مع الانتهاكاتق :ثانيا

 ،من الاتفاقيـة الثانيـة   53إلي  50الأولى ومن  ةمن الاتفاقي 52إلى  49ويتعلق الأمر بالمواد "

مـن الاتفاقيـة    149إلـى   146وأخيرا المـواد  ،من الاتفاقيـة الثالثـة   131إلى المادة  129ومن المادة 

  (...).الرابعة

التي عرفتهـا  " الخروقات الخطيرة"ت وخاصة وقد حددت المادة الأولى العقوبة الجنائية للانتهاكا

  .المادة الموالية

 ووه،"جرائم الحرب"في ميدان ،ولاشك أن هذه النصوص تحمل مساهمة هامة في القانون الدولي

كمـا  ."لكي يصبح شائعا في الاستعمال الجاري في الكتابـات ،مفهوم ينتظر تعريفا قانونيا يحظى بقبول عام

  جاء في ديباجة الإتفاقيات

  .الأحكام النهائية :ثالثا

أحكاما دبلوماسية متعلقة بالتوقيع والمصادقة والدخول  ،الذي يختم كل اتفاقية ،ويحتوي هذا القسم

  .حيز التطبيق للاتفاقيات وكذلك بإجراءات الانضمام إليها

  

  .ىاية الجرحى والمرضى والغرقمح :المطلب الثاني

 .أي الحرب البرية،حى والمرضى في جيوش الميدانتضمنت الاتفاقية الأولى لجنيف حماية الجر

إن الاتفاقية الأولى التـي   .بينما خصصت الاتفاقية الثانية لحماية جرحى ومرضى وغرقي الحرب البحرية

مادة  64تتكون من ،1929و1906وتمت عملية تنقيحها في أعوام  )1(.1864يعود نصها الأصلي إلى عام 

  :وملحقين

  .والثاني بنموذج لبطاقة التعريف،تفاق حول المناطق الصحيةبمشروع ا :يتعلق الأول

   :وتنطلق هذه الاتفاقية من مبادئ أساسية إنسانية تتلخص فيما يلي

المرضى الذين أصبحوا بلا دفاع يجب احترامهم والعناية بهم بدون  وإن العسكريين الجرحى أ -

قائمين على خدمتهم والبنايات التي يقيمون فيها كما يجب حماية الأشخاص ال ،تميز قائم على انتماء إلى أمة

  .الهلال الأحمر على أرضية بيضاء والصليب الأحمر أ ووالعتاد الذي خصص لهم وعلامات حصانتهم ه

                                                

 )1( CICR. OP. Cit, P 8. 
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من الاتفاقية على أهم مظاهر الحماية متمثلة في الأعمال المحرمـة كمـا    12وقد نصت المادة 

  :يلي

 ـ  إن أعضاء القوات المسلحة والأشخاص ا" الـذين   ،ةلآخرين المشار إليهم فـي المـادة اللاحق

  .يجب احترامهم وحمايتهم في كل الظروف ،يكونون مرضى ويجرحون أ

وذلـك بـدون    ،يعاملون ويعالجون بإنسانية من الطرف في النزاع الذي يكونون تحت سلطته -

  .أوكل معيار آخر مشابه الآراء السياسية والدين أوالجنسية أ والعرق أ وتمييز سلبي قائم على الجنس أ

إخضـاعهم   وأ ،أبـادتهم  وومن ذلك الإجهاز عليهم أ ،أشخاصهموويحرم بتاتا كل مس بحياتهم 

تعويضهم  وأ،دون علاج وتركهم عمدا بدون إسعاف طبي أ وأ ،إجراء تجارب بيولوجية عليهم وأ ،للتعذيب

  (...)الإصابة المحدثة لهذا الغرض ولأخطار العدوى أ

  :يمكن إيجازها فيما يليوفتحدد الفئات التي تطبق عليها الاتفاقية  13أما المادة 

  أعضاء القوات المسلحة النظامية  -1

تكون لهـا علامـة   و  ،ا لمتطوعون الذين يحاربون تحت مسؤولية قائدوأعضاء الميليشيات  -2

  .يخضعون لقوانين الحربويحملون السلاح علانية و،مميزة

  .النظامية لحكومة لا تعترف بها القوة المسيطرةأعضاء القوات المسلحة  -3

مثـل الطيـارين   ودون أن يكونوا أعضاء فيها    ،الأشخاص الذين يتبعون القوات المسلحة -4

  .الخ...المدنيين على متن الطائرات العسكرية والمراسلون الحربيون

يستفيدون من معاملـة  الطائرات المدنية للأطراف المتنازعة الذين لا وأطقم السفن التجارية  -5

  .أفضل حسب أحكام أخرى من القانون الدولي

إذا راعوا قوانين ،الذين يحملون ا لسلاح لمواجهة العدو ةالسكان القاطنين لمنطقة غير محتل -6

  .)1(الحرب

هـي  وعلامة الحماية التي يقع على الأطراف استعمالها بما يطـابق الاتفاقيـة    38وتحدد المادة 

  .لى خلفية بيضاء لحماية المنشآت الصحيةالصليب الأحمر ع

قد اختيرت هذه الشارة اعترافا بفضل سويسرا على القانون الدولي الإنساني لأن علمها يتكـون  و

  .من نفس الرمز

                                                
  .187 ص ،كمال حماد المرجع السابق )1(
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كانت إيران قبل وغير أن الدول الإسلامية اختارت الهلال الأحمر نظرا للجذور الدينية للصليب 

لم يتم الإعتـراف بنجمـة   و 1949ان بموجب اتفاقيات جنيف لعام الشمس الأحمروتستعمل الأسد  1979

  .إلى حد الآن )1(داوود التي تستعملها إسرائيل

في جنيـف فتضـمنت حمايـة الجرحـى      1949أوت  12التي أبرمت في وأما الاتفاقية الثانية 

  .الغرقى في الحرب البحريةوالمرضى و

تتكـون هـذه   ولتي تتميز بخصوصيات عديدة اوقد كيفت الأحكام السابقة على الحرب البحرية و

الدينيـة الملحقـين   وملحق يتضمن نموذج لبطاقة هوية لموظفي المصالح الصحية و ،مادة 63الاتفاقية من 

  .بالقوات المسلحة في البحر

عندما اتفق المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيـف   1868تعود جذور هذه الاتفاقية إلى عام و

  .تفاقية الحرب البحريةعلى تطبيق مبادئ ا

  ." اتفاقية لاهاي العاشرة "المسماة  1907تبعتها اتفاقية وعقدت اتفاقية لاهاي  1899في عام و

شأنه شان المشروع القـديم  " :كمال حماد )2(كما يقول 1949وى فإن نص اتفاقيةومن حيث المحت

  ."ب معهايكيف أحكام الاتفاقية البرية ويسير جنبا إلى جن ،1937الذي اعد في 

أهم خصائص الاتفاقية ما ينص عليه الفصل الثاني من حماية خاصة لفئة مـن الضـحايا هـم    و

  .الجرحىوإلى جانب المرضى  ،الغرقى

أحكام الاتفاقية فـإن أفـراد أطقـم     )3(تعين الأشخاص الذين ينتفعون من التي 134طبقا للمادة و

ما لم يستفيدوا من معاملة أفضل بمقتضـى أي   ،تفاقيةالسفن التجارية يستفيدون من الحماية التي توفرها الا

  .أحكام أخرى من القانون الدولي

  ) 35إلى  22المواد من (أما الفصل الثالث فقد خصص للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ

أما الفصل الرابع فينص على أحكام لحماية أفراد الخدمات الطبية الذين يتمتعون بحماية أوسـع  

حجز هؤلاء الأفراد بالسفن المستشـفيات وأطقمهـا    وومن ذلك انه لا يجوز اسر أ)4(ي البر من نظرائهم ف

  .الذين تكون أهميتهم حيوية بالنسبة لهذه السفن

                                                
ي      1876و كانت أول دولة إسلامیة استعملت الھلال الأحمر ھي الدولة العثمانیة منذ عام  )1( الھلال إلا ف راف ب تم الاعت ولم ی

 .1929عام 
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غير أنهم يتمتعون بحق إنزالهم إلى البر  ،كما أن موظفي السفن الأخرى قد يحتجزون في حالات

  .عندئذ يخضعون للاتفاقية البريةوبأسرع ما يمكن 

غير أن الاتفاقية البحرية لا تتضمن قسـما   ،أما الفصل الخامس فيماثل نظيره في الاتفاقية البرية

  .)1(ي تعتبر جزء لا يتجزأ من السفينةخاصا عن المهمات الت

وهي أحكام يمكـن اعتبارهـا أكثـر     ،ينص الفصل السادس على أحكام تتعلق بالشارة المميزةو

   .ن المستشفياتفعالية فيما يتعلق بتمييز السف

 والـديني أ  ولخدمات النقل المحلي أ وومن الجدير بالذكر أن السفن المخصصة للصيد الساحلي أ

  )2(.1907الإنساني تتمتع بحصانة منذ معاهدة لاهاي 

  

  معاملة أسرى الحربوحماية  :المطلب الثالـث

مـادة   143حتوي على وت ،في جنيف  1949اوت 12ما نظمته الاتفاقية الثالثة المنعقدة في  ووه

  .وثائق تخص الأسرىوملاحق تتضمن بطاقات  5وفصول  6موزعة على 

فقد خصص الفصل الأول إلى الحماية العامة لأسـرى الحـرب    ،فبالإضافة إلى الأحكام العامة

لبـاس  والتغذيـة  والإيواء وويحتوي على أحكام تفصيلية دقيقة تنظم عملية الأسر من بدايتها إلى الاحتجاز 

  .سرىالأ

أما الفصل الرابـع فيتنـاول المـوظفين الطبيـين      ،ينظم الفصل الثالث نظافة وعلاج الأسرىو

  ) 33المادة ( .الدينيين المستبقين لمساعدة الأسرىو

كما أن الأحكام التأديبية تجد تجسيدها  ،الجسمانيةوبينما يعالج الفصل الخامس النشاطات الفكرية 

  .)3(لسادسمن الفصل ا 45إلى  39لمواد في ا

مع كمال حماد انه يعبر عن رغبة الأمـم التـي    ،يمكن القول تعليقا على محتوى هذه الاتفاقيةو

للقواعـد   )4(في إخضاع جميع جوانب الأسر ،التي كانت تمثل المجتمع الدولي بأسرهو ،اجتمعت في جنيف

  .الإنسانية بواسطة القانون الدولي

                                                
 .190ص  ،المرجع السابق ،كمال حماد )1(
 .372: ، صالمرجع السابقشارل روسو، )2(

)3(  CICR، les convetion de Geneve du 12 Aout 1949.p:77. 
  .190كمال حماد، المرجع السابق، ص  )4(
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وفـوق كـل شـيء     ،فتحت تأثير القانون الطبيعي ،قعليست هذه الرغبة حديثة العهد في الواو"

 ،وأفكار هنري دونان على وجـه الخصـوص   ،19التي انتشرت خلال القرن  )1(نسانيةبفضل الحركات الإ

قبل ضمير العالم المتحضر أخيرا مفهوم أن  ،المرضىوالذي اهتم بحالة الأسرى بعد تامين حالة الجرحى 

وانه لا بد  ،منعته الظروف من استئناف الاشتراك في القتال ،عدو ولكنه مجرد ،أسير الحرب ليس مجرما

  ."وان يحترم ويعامل معاملة بإنسانية أثناء أسره ،أن يطلق سراحه في نهاية الأعمال العدائية

ابتداء من تحديد مسؤولية  ،جميع حقوقهمووتمتاز الاتفاقية الثالثة بتفصيل وافي لمعاملة الأسرى 

  .عن معاملتهم)  12المادة ( لأسرىالطرف الذي يحتجز ا

فتلزم كل دولة تحتجز أسرى بمعاملتهم بإنسانية وتعتبر كل تصرف يـؤدي إلـى    13أما المادة 

كالتشويه  :كما تعدد التصرفات المحرمة في حقهم‘ تعريضهم إلى الخطر مخالفة خطيرة للاتفاقية  وقتلهم أ

التعـرض لفضـول الجمـاهير    و.الخ...الشتموالإذلال  والعنف أ والتجارب الطبية أوالتمثيل الجثماني  وأ

  .الانتقامية روكذلك التدابي

فتمنع كل تمييز سلبي بين الأسرى قائم على أي اعتبار وقد وجهت عدة انتقـادات    16أما المادة 

ولعل ذلك من الضمانات التـي حـرص    ،خاصة فيما يتعلق بتكرار تفاصيل كثيرة فيها ،إلى هذه الاتفاقية

  .مر الدبلوماسي على توفيرها مبالغة في إجراءات حماية الأسرىالمؤت

  .ومن أمثلة هذه الانتقادات ما ورد في الديباجة نفسها مشفوعا بالمبررات المعقولة

 وويدهش إزاء ما يجده من تكـرار أ  ،وقد يتساءل المرء عن مدى الحاجة إلى بعض التفاصيل" 

أن نذكر انه بينما كان المؤتمر مهتما طـوال فتـرة انعقـاده     غير انه لابد ،عدم تجانس بين بعض الأحكام

فانه لم يغب عن باله مطلقا الاستخدام الخاص الـذي   ،بالاتفاقية باعتبارها صكا من صكوك القانون الدولي

أن تكون قانونا تعلق نسخ منه في كل معسـكر مـن معسـكرات     وألا وه ،وضعت من اجله هذه الاتفاقية

  .)2("وفي كل مكان ،ولكن أيضا لكل شخص ،للسلطات فحسب ومفهوما لا ،الأسرى

 126وخاصة المـواد   ،ولعل أهم أحكام الاتفاقية تتمثل في الفصل السادس المعنون تنفيذ الاتفاقية

التي تتضمن أحكاما هامة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية وتفرض على الأطراف المحاربة مـثلا الالتـزام    132إلى 

بالأسرى للمراقبة الحيادية ومن جهة أخرى فان الاتفاقية جاءت بالجديد بالنسـبة   بفتح معسكراتها الخاصة

أي القـوات  " الأنصار"وأ" الثوار"للاتفاقيات السابقة التي تناولت نفس الموضوع أي معاملة الأسرى تشمل 

  .تعارض نظام الحكم وغير الحكومية التي تحارب سواء ضد نظام استعماري أ

                                                
 .13.،ص1949من دیباجة اتفاقیات جنیف الأربع لعام  )1(
 .193، 192.، ص صل حماد، المرجع السابقكما )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

وكذلك الأخذ بعين الاعتبار في الاتفاقية الثالثة المتعلقة بمعاملـة  ...<< :)1(يقول يوسف براهيمي

كمـا أن   ،1929إضافة إلى تقوية ميكانزمات المراقبة المدخلـة عـام   ،الأنصارو" الثوار"الأسرى لفئات  

المادة من خلال  :يتمثل في تناول ميدان النزاعات الداخلية لأول مرة 1949الذي جاءت به اتفاقيات  دالجدي

الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الأربع  التي تتضمن قواعد إنسانية أساسية على الأطراف احترامهـا فـي   

  .وتعتبر بمثابة اتفاقية مصغرة>> .حالة نزاع مسلح داخلي

الميدان الذي حقق فيه القـانون الـدولي    وفان حماية أسرى الحرب ه ،وبالنسبة إلى هذا المؤلف

  .)2(م ملحوظالإنساني أهم تقد

الصليب الأحمر الدولي بحق مراقبـة تطبيـق   ووقد اعترفت هذه الاتفاقية لكل من القوة الحامية 

 سنتطرق في القسم الثاني والقانون الدولي الإنساني 

ونكتفـي هنـا    ،المخصص لتطبيق القانون الدولي الإنساني لدور كل منهما في مراقبة التطبيـق 

بالمحافظـة   ،تسمى قوة أصلية ،هي كل دولة مكلفة من طرف دولة محاربة ةبالإشارة إلى أن القوة الحامي

  .)Puissance détentrice )3 مصالح رعاياها لدى قوة أخرى تسمى القوة المحتجزة وعلى مصالحها أ

الذي يعتمد على الدول المحايدة لحماية الأسرى اثبت و 1929وهذا النظام الذي يعود إلى اتفاقية 

 ،عى الاعتماد الأساسي على اللجنة الدولية للصليب الأحمر كهيئة تحل محل القوى الحاميةمما استد ،فشله

  .جعلت هذا النظام عنصر أساسي في تطبيق القانون الدولي الإنساني 1949رغم أن اتفاقيات 

 ،من الاتفاقية الثالثة على حق القوى الحامية في زيارة أسـرى الحـرب   126وقد نصت المادة 

وكـذلك  )  121المـادة  ( جروح خطيرة ووالقيام بالتحقيقات في حالة وفاة أ)  78المادة ( اوى وتلقي الشك

  )  73م ( أعمال الإغاثة 

  :)4(وقد الحق بالاتفاقية النماذج التالية

 والمرضى مباشرة إلى وطنهم أونموذج يتعلق بإعادة أسرى الحرب الجرحى *   

  .إيوائهم  في بلد محايد

  .لأسرى الحرب ةغاثة الجماعيتعليمات بشان الإ *

  .الحرب إلى بلدهم نموذج تعليمات تتعلق بالحوالات المالية التي يرسلها أسرى *

  .لها طابع ملزم ،تعليمات تتعلق باللجان الطبية المختلطة *

                                                
)1( – youcef Brahimi, OP.Cit, P:40. 
)2(  ibid, P 49. 
)3( ibid, P 50. 
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وبطاقات  ،منها بطاقات الهوية ،الوثائق التي تهم أسرى الحربونماذج موحدة لبعض المستندات *

  .الخ...اسلاتوالمر ،الأسر

  

  .حماية المدنيين :المطلب الرابع

يبقى بدون شك الاتفاقية الرابعة الخاصـة   1949غير أن أهم ما جاء ت به اتفاقيات جنيف لعام 

  .والتي تعبر عن تطور هام للقانون الدولي الإنساني واهم توسيع له في مجال الحماية ،بحماية المدنيين

لم  ،1864خاصة اتفاقية جنيف الأولى لعام و ،1949ي قبل عام ذلك أن القانون الدولي الإنسان  

يكون المـدنيون   أنلأنه كان يعتبر في ذلك الوقت، من الواضح انه ينبغي  ،تنص إلا على حماية المقاتلين

  .خارج الأعمال العدائية

أحكـام   أما اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية فلم تنص سوى إلا على

  .)1(معاديتتعلق بالجواسيس وأخرى في حالة احتلال أراضي بواسطة جيش 

يكمـن  و. ثلاثة ملاحقوخمسين مادة وتسعا وفتتضمن مائة  1949أما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

تزايـد  وبكون التطور الهائل في الأسلحة أدى إلى اتسـاع نطـاق الحـرب     ،السبب الحقيقي في إقرارها

ولهذا أوصى المؤتمر الدبلوماسي الـذي راجـع اتفاقيـة     ،خطار التي يتعرض لها المدنيونالأوالإصابات 

حماية المـدنيين  وبإجراء دراسات معمقة من اجل وضع اتفاقية دولية بشان حالة  1929جنيف الأولى لعام 

  .في أراضي يحتلهاوالذين يوجدون في أراضي احد أطراف النزاع أ ،من الجنسيات المعادية

 ـ وقد   وأعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروعا لهذا الغرض عرف باسم مشـروع طوكي

  .لم يتم اعتماده بسبب اندلاع  الحرب العالمية الثانية ،1934لعام 

 ،وبينت مدى الحاجة إلى اتفاقية لحماية المـدنيين  ،وشهدت هذه الحرب فظائع تقشعر لها الأبدان

فـي     1949أوت  12تم الإجماع حوله في مؤتمر جنيـف فـي   ما  ووه ،وخاصة في الأراضي المحتلة

  .الاتفاقية الرابعة

  :تنقسم إلى الأبواب التاليةو

يتضـمن المـواد المشـتركة يـين      ووه 12إلى  1المواد  :أحكام عامة*  :البــــاب الأول

  ..  والمادة الرابعة تحدد الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية ،الاتفاقيات الأربع
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 13يتكون من المواد مـن  والحماية العامة للسكان ضد بعض أثار الحرب  :ــاب الثانـيالبـ

ووسـائل   ،كذلك المستشفيات المدنيةويدة لحماية المدنيين االمناطق المحوتتعلق بالمناطق الصحية و 26إلى 

  .الدينيةوالمواد الطبية والأدوية والجرحى ونقل المرضى 

يتضمن و)  141إلى  27المواد ( معاملة الأشخاص المحميين قواعد نظام : البـــاب الثالـث

يميز بين وضع الأجانب في أراضي احد الأطـراف المتنازعـة ووضـع سـكان     وقواعد تطبيق الاتفاقية 

  .)1(الأراضي المحتلة

  :يحتوي هذا الباب على الأقسام التاليةو

مسؤولية الدولة  :يتضمنوسابقا  الفئتين المذكورتينالقسم الأول يتناول الأحكام المشتركة بين  -

منع العقوبات البدنية و) 30المادة (هيئات الإغاثة وتقديم الطلبات إلى الدول الحامية و) 29ادة مال(ووكلائها 

حظـر اخـذ    ) 33المـادة  (الاقتصـاص  والسـلب  والإرهـاب  وومنع العقوبات الجماعيـة  ) 32المادة (

 ). 34المادة (الرهائن

ويتناول حـق مغـادرة    :يتعلق بالأجانب المقيمين في أراضي أطراف النزاعأما القسم الثاني ف -

 ). 44المادة (واللاجئين  ) 41المادة (الضمانات في حالة الاعتقال و)  35المادة (البلد 

على الحقوق التـي   47ينظم القسم الثالث القواعد التي تحكم الأراضي المحتلة فتنص المادة و -

الشـروط  والتمـوين  والعمل والأطفال و) 49المادة (الإخلاء والنقل ومنع النفي  وكذلك ،يمنع المساس بها

)  63إلى  59المواد من (الإغاثة و)  58إلى  50المواد من (والمساعدة الروحية  ،الصحة العامةوالصحية 

  .)2(الاحتجازو)  75إلى  64المواد (الأحكام الجزائية و

وينقسم إلى اثني عشر فصلا تـنظم الموضـوع    ،لاعتقاليضم القسم الرابع الأحكام المتعلقة باو

 :)3(تقريب من الأحكام المقررة بالنسبة إلى أسرى الحرب يلخصها الدكتور كمال حماد كما يلي وعلى نح

   .اعتبارات هامة :الفصل الأول

  .أماكن الاعتقال:  الفصل الثاني

  .الملبسوالغذاء  :: الفصل الثالث

  .الرعاية الطبيةولصحية الشروط ا  :الفصل الرابع

  .ةالبد نيوالأنشطة الفكرية والدين   :الفصل الخامس

                                                
 .199: كمال حماد، المرجع السابق، ص )1(
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  .الموارد الماليةوالملكية الشخصية   :الفصل السادس

  .النظاموالإدارة   :الفصل السابع

  .العلاقات مع الخارج  :الفصل الثامن  

 .التأديبيةوالعقوبات الجنائية  :الفصل التاسع  

  .معتقليننقل ال :الفصل العاشر

  .الوفاة :الفصل الحادي عشر

  .في بلد محايد ءالإيواوالإعادة إلى الوطن والإفراج  :الفصل الثاني عشر

مخصص لمكاتب الوكالة المركزية للاستعلامات التي ينظم تشغيلها علـى   وأما القسم الخامس فه

 .غرار الوكالة المركزية لأسرى الحرب

  .)1(فيتعلق بتنفيذ الاتفاقية)  159ى إل 142المواد (أما الباب الرابع 

  :الفئات التي تتمتع بالحماية* 

  :تنص المادة الرابعة على ما يلي

بـأي  شـكل   وهم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما  ،الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية" 

ة احتلال ليسـوا  ولد وتحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أ ،احتلال وفي حالة قيام نزاع أ ،كان

  ".من رعاياها 

هذه هي القاعدة العامة التي يتمتع من خلالها السكان المدنيون للدول التي تكون أطرافـا فـي   و

  .نزاع مسلح بالحماية وفقا للقانون الدولي الإنساني

على الفئات التي لا ينطبق عليها قواعـد   الرابعةوفي المقابل تنص الفقرة الثانية من نفس المادة 

  :حماية بموجب هذه الاتفاقية وهيال

  .رعايا الدول التي ليست أطرافا في الاتفاقية -1

  .رعايا الدول المحايدة المقيمين في تراب دولة متنازعة -2

رعايا الدول المتنازعة التي  تكون ممثلة تمثيلا دبلوماسيا في إقليم الدولـة التـي يوجـدون     -3

  .فيها

أي  ،1949الثالثـة لجنيـف لعـام    والثانية وفاقيات الأولى الأشخاص المحميين بواسطة الات -4

  .الأسرىوالغرقى والمرضى والجرحى 

                                                
 .قرارا 11.أصدر إلى جانب الإتفاقیات 1949تجب الإشارة إلى أن مؤتمر جنیف الدبلوماسي لعام  )1(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

فرعايا الدول غير الأطراف لا يسـتفيدون مـن الحمايـة     ،رغم صرامته ،وهذا التحديد منطقي

لأدنـى مـن   ولكنهم يتمتعون بالحد ا ،التزمت بها وأ ،المباشرة للاتفاقية إلا إذا انضمت دولتهم إلى الاتفاقية

  .المعاملة المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة سابقا

أما الرعايا الآخرون المذكورون في الفقرة الثانية المذكورة أعلاه فيتمتعون بأنواع أخـرى مـن   

بواسـطة   وسواء من طرف دولتهم مباشرة إذا كانت ممثلة في الدولة التي يتواجدون في إقليمها أ ،الحماية

  أخرى خاصة بهم اتفاقيات

  :يجب الإشارة إلى بعض الاستثناءات التي أشارت إليها المادة الخامسة ومنهاو

  . الأشخاص المشتبه في قيامهم بنشاطات ماسة بأمن الدولة -

  .التخريبوالأشخاص الذين يقومون بالتجسس أ -

تلة من وهي نصوص من شانها أن تؤدي إلى حرمان فئات واسعة من السكان في الأراضي المح

 ،الحماية المقررة في هذه الاتفاقية رغم النص من نفس المادة على ضرورة معاملة هذه الفئـات بإنسـانية  

  .ومحاكمتهم بإنصاف

 :أهم مظاهر حماية المدنيين في الأراضي المحتلة -

شحاته أهم التزامات المحتل الحربي وهـي حقـوق يقررهـا     )1(يلخص الدكتور مصطفى كامل

 :الإنساني فيما يلي القانون الدولي

  :حظر ضم الأقاليم المحتلة /أولا

وهذا على عكس القانون الدولي الكلاسيكي الذي كان يعترف بحقوق القوة الغازيـة فـي ضـم    

  :يقول مصطفى كامل شحاته ،المحتلة الأقاليم

حالة فعلية مؤقتة لا يترتب عليهـا   وويقوم مبدأ حظر الضم على أساس أن الاحتلال الحربي ه" 

  ".نقل السيادة على الإقليم المحتل ولا إكسابها للمحتل 

 :حظر تقديم واجب الولاء والطاعة للمحتل /ثانيا

مـن   68كما نصت عليه المادة  ،من لائحة لاهاي 45وقد نصت على هذا الحظر كل من المادة 

  :اتفاقية جنيف الرابعة بمناسبة تناولها لعقوبة الإعدام كما يلي

 يلفت نظر المحكمة بوجه خاص إلـى  ما لم ،لإعدام على الأشخاص المحميينلا توقع عقوبة ا" 

  .)2("فانه ليس ملزما بتقديم أي واجب من الولاء لها ،حقيقة أن عدم كون المتهم من رعايا دولة الاحتلال

                                                
 .و ما بعدھا 131سابق، ص المرجع ال مصطفى كامل شحاتھ، )1(
  .139، 138المرجع السابق، ص ص  )2(

 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .)1(وقد ثار خلاف كبير بين الفقهاء حول مدى شرعية واجب الطاعة لقوات الاحتلال

  :م إشراك السكان في العمليات الحربيةالالتزام بعد /ثالثا

  .من الاتفاقية الرابعة 51والمادة  ،من لائحة لاهاي 52و 44 ،23وذلك بمقتضى المواد 

  :العقوبات الجماعيةوالالتجاء إلى أعمال الانتقام والالتزام بعدم اخذ الرهائن  /رابعا

  .من الاتفاقية الرابعة 34و 33 ،32المواد 

  :الإجلاء الجماعي عن الأراضي المحتلةومنع الترحيل  /خامسا

خاصة مـن طـرف    ،وجرى خرقها بصفة مستمرة ،من نفس الاتفاقية 49وهذا ما قررته المادة 

  :)3(وبالمقابل تتمثل أهم حقوق الأهالي فيما يلي ،)2(بهدف استيطان فلسطين 1948إسرائيل عام 

  .الكرامة والشرفوالحق في الحياة  -

  .لمحافظة على معتقداتهم الدينيةالحقوق المتعلقة با -

  .من الاتفاقية)  57إلى  55المواد ( حقوق متعلقة بالصحة  -

  .التعليموحقوق متعلقة بالتربية  -

  .من اتفاقية جنيف الرابعة) 55المادة ( تلقي الإغاثة والحقوق المتعلقة بالرفاهية الضرورية  -

باللجنـة الدوليـة للصـليب    وة الحاميـة  بالدولو)  26و 25المواد ( حقوق الاتصال بالأهل  -

  .الأحمر

  .الحقوق القضائية -

  .الحقوق الخاصة بالمعتقلين -

  .الحقوق الاقتصادية -

المقننة بدقة متناهية لا ينقصها سوى ضمانات وونلاحظ أن هذه النصوص المفصلة بشكل واسع 

هذا غير كافي كما يدل وليب الأحمر واللجنة الدولية للص ،هيئت التطبيق التي تقتصر على الدولة الحاميةو

  .عليه الواقع الذي تعرفه النزاعات المسلحة وهذا ما سنتعرض له في القسم الثاني بإذن االله تعالى

 ،الإنجليزيـة ومن الاتفاقية تنص على أن الأصل فيها باللغتين الفرنسية  150وأخيرا فان المادة 

  .الأسبانيةومية باللغتين الروسية وتدعوا الحكومة السويسرية إلى إعداد ترجمات رس

  :وقد الحق بالاتفاقية الوثائق التالية

 .مشروع اتفاق متعلق بالمناطق الصحية والآمنة -
                                                

 .ھاو ما بعد. 139ص  ،سابقالمرجع ال مصطفى كامل شحاتھ، )1(
 .و ما بعدھا 297المرجع السابق و خاصة الباب الثالث، ص  )2(
 .و ما بعدھا 193، ص المرجع السابق )3(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .مشروع متعلق بأعمال الإغاثة الجماعية للمحتجزين المدنيين -

 .نموذج بطاقة احتجاز -carte d’internement.ووثائق أخرى

  

  .1977لإضافيان لعام البروتوكولان ا: المطلب الخامس

سوماروغا رئيس اللجنة  وعلى حد تعبير كورنيلي 1977يمثل نصا البروتوكولين الإضافيين لعام 

  .)1(الدولية للصليب الأحمر

ويشـكل   ،تقدما مهما في عملية تقنين مبادئ القانون الإنساني التي تعترف بها جميع الشعوب"  

 وسواء كانت أطرافـا أ  ،انون العرفي المقبول من الدولة كافةعددا من مواده اليوم مجموعة من قواعد الق

  .ليست أطرافا في البروتوكولين

نظرا لان جميـع دول العـالم    ،وتكمن قيمة البروتوكولين أيضا في طابعهما المتعدد الثقافات    

جرد مـن  الم ويؤكد البروتوكولان الاحترام الواجب للعدو .نشاطوالكبرى شاركت في اعدادهما بكل همة 

 .وللأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ،السلاح

كما أنهما يوفران لكل من يقدم المساعدة للضحايا أسسا أنجـع لأداء عملـه الضـروري كـل     

  ."الضرورة

ويتكون البروتوكول " :إلى محتوى البروتوكول الإضافي الأول بقوله وويشير جان ديبر    -

فالبـاب   ،من مجموعة النصـوص المتنـافرة  (...) نزاعات المسلحة الدولية الإضافي الأول المطبق في ال

المفقودين فضـلا  عـن أفـراد    والموتى وفي البحار  نالمنكوبيوالمرضى والثاني يتناول مسالة الجرحى 

أي يتعلـق   ،سـلوكهم ويتعلق الباب الثالث بتعريف المقاتلين وأي ضحايا الحرب بالتالي  ،الخدمات الطبية

غر انه يتطـرق   ،فانه ينظم عملية تسيير الأعمال العدائية بحصر المعنى ،أما الباب الرابع ،بالتاليبالقتال 

أعمال ألغوث والمسـائل الأخـرى المرتبطـة مباشـرة     وأيضا إلى بعض المسائل المتعلقة بالدفاع المدني 

 .)2(بحقوق الإنسان

                                                
وماروغا )1( و س ام    ،كورنیلی افیین لع ولین الإض اد البروتوك رین لإعتم ذكرى العش ال بال بة الإحتف داء بمناس ة  1977ن المجل

 .480: ص 1997توبر أك/ ، سبتمبر57، جنیف، العدد الدولیة للصلیب الأحمر
رو  )2( ان دي ب ف،  jean de preux ج ات جنی افیان لإتفاقی ولان الإض ر البروتوك لیب الأحم ة للص ة الدولی دد  المجل  57ع

  .482المذكور أعلاه، ص 
 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

قانون ضحايا الحرب مـن   وأ" قانون جنيف"ويستخلص من ذلك أن التفرقة بين القانون المسمى 

إدارة الأراضي المحتلة والقانون المتعلق بتسيير الأعمال العدائية  وأ" قانون لاهاي"والقانون المسمى  ،جهة

  :ويتابع المؤلف بقوله .هي تفرقة مصطنعة ولم تعد قائمةو .من جهة أخرى

وقواعد  ،الزمانولمكان ويتضمن قواعد بشان ا ،فالقانون الذي يضبط النزاعات المسلحة واحد" 

وأين لا تجوز ؟  يتعلق بتسيير الأعمال العدائية ) تبعا القانون الحرب وحده(أين تجوز الإصابة ؟ –المكان 

هـي تتعلـق عندئـذ    و ،خاصة  أما قواعد الزمان فإنها تحدد الوقت الذي يبدأ فيه الالتزام بتقديم المساعدة

  ."لنوعين من القواعدوثمة صلة دائمة بين هذين ا ،بضحايا الحرب

يمكن القول أن أهم ما جاء في البروتوكولين يعبر عن تغيير جديد في تكوين المجتمع الـدولي  و

وتوصلت إلى أن تعامل حركات التحرير الوطني  ،نفسه متمثلا في ثقل البلدان المستقلة حديثا التي ضغطت

  :كولان ما يليأهم الأحكام التي طورها البروتوو )1(معاملة القوات النظامية

  .الممتلكاتوتوسيع دائرة الحماية بالنسبة إلى الاتفاقيات السابقة فيما يتعلق بالأشخاص * 

حيث لم يعـد ارتـداء    ،ومركز أسير الحرب ،تغيير الشروط المطلوبة للانتفاع بمركز المقاتل* 

  .)2(تطوير مثير للجدل ووه ،الزي العسكري شرطا للاستفادة من أحكام أسرى الحرب

سـبل القتـال   وغير أن أهم التطويرات تتمثل في تنظيم إدارة الأعمال العدائيـة ووسـائل     * 

  )52و 50 ،48 ،35المواد (وحماية السكان المدنيين  ،المسموح بها

  :منهاووهناك قواعد جديدة تتعلق بتطبيق الاتفاقيتين 

مـن  ) 7المـادة  (بيق النص على عقد اجتماعات للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بـالتط  -

 .البروتوكول الأول

بـل   ،87الالتزامات الجديدة المفروضة على القادة العسكريين لمنع الانتهاكات بموجب المـادة  و

  .وإبلاغها إلى السلطات المختصة ،وقمع هذه الانتهاكات

 ،من البروتوكول الأول نصت على إنشاء اللجنة الدوليـة لتقصـي الحقـائق    90كما أن المادة  -  

من التفصيل لهذه  يءوسنتعرض بش ،مهمتها التحقيق في أي ادعاء بانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني

 .الهيئة في القسم الثاني المتعلق بالتطبيق

                                                
ام    "رونیھ كوسیرنك،  )1( افیان لع ولان الإض اني       1977البروتوك دولي الإنس انون ال ویر الق ي تط مة ف ة حاس ة  ، "، مرحل مجل

 .492، ص 57 ب الأحمر العددالصلی
 .المرجع نفسھ )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

توسيع دائرة الأعمال التي توصف بأنهـا   :ويعتبر رونيه كوسيرنك أهم تجديد في البروتوكولين -  

مـن البروتوكـول الأول   )  58و 11المادتين ( جرائم حرب  ونساني أانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإ

 :واهم هذه الجرائم

  .الهجمات التي تشن ضد السكان المدنين -

  ).المصانع النووية مثلا(الهجمات التي تشن ضد المرافق  والمنشآت التي تحوى قوى خطرة  -

  .إبعادهم بالقوةوتشريد السكان  -

  . الديني للشعوب وثار التي تنتمي إلى التراث الثقافي أالهجمات التي تكون ضد الآ -

غير أن أهـم تجديـد علـى    . )1(للأصول المرعيةالحرمان من الحق في محاكمة عادلة طبقا  -

  :الإطلاق يبقى مجسدا في

بعد أن كان الـنص  ،البروتوكول الثاني الذي يمكن اعتباره أول معاهدة تتعلق بالحروب الأهلية -

  السكان متمثلا في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيفالوحيد لحماية 

  :وأهم نصوص هذا البروتوكول

المادة الأولى التي تحدد المجال المادي للتطبيق وذلك بتعريفها للنزاعات المسلحة غير الدولية  *

وقوات مسلحة منشـقة  تلك التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة " بأنها 

جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه مـن السـيطرة مـا     وأ

  .)2("يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول

  ...  .لدولأما المادة الثالثة فتؤكد على مبدأ عدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية ل

 ووأهم هـذه الضـمانات أ  ،أما الضمانات الأساسية للمعاملة الإنسانية فقررتها المـادة الرابعـة  

  :الحقوق

  .الحق في الاحترام والشرف والحياة -1

انتهـاك الكرامـة   ،أخذ الرهائن أعمال الإرهاب،الاعتداء على الحياة :تحريم الأعمال التالية -2

  .الخ....السلب والنهب،الشخصية الرق

  .الخ....وعدم تجنيدهم ،تعليمهمو ،حماية الأطفال -3

فتـنظم   6أما المادة ،الأحكام التي تنطبق على الأشخاص المحتجزين كحد أدنى 05وتحدد المادة 

  وقد خصص  ،المحاكمات الجنائية والحقوق المرتبطة بها

  
                                                

 .495ص  المرجع السابق، )1(
 .226 ص المرجع السابق، ،كمال حماد )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

المعنون السكان المدنيين المنكوبين في البحار أما الباب الرابع والباب الثالث للجرحى والمرضى 

فينص على قواعد لحماية المدنين من الهجمات وحماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السـكان المـدنيين   

  ). 14و13المواد (على قيد الحياة 

أماكن العبـادة  الأعيان الثقافية وووحماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على مواد خطرة 

  ).16و15المواد (

جمعيـات   18فتنص على حظر الترحيل القسرى للمدنين وأخير تنضـم المـادة    17أما المادة 

  .)1(وأعمال الغوث

وهناك ملاحق للبروتوكول الأول نموذج بطاقة هوية لعمال الحماية المدنية وعلامات مميزة لهم 

هنـاك قـرارات   وبطاقة الصـحافي و .تتمثل في مثلث أزرق على خلفية برتقالية وعلامات منشآت الخطرة

   II محلقة بالبروتوكول

  .قانون نيويورك: المطلب السادس

وقبل ختام هذا الفصل لابد من كلمة عن ما أصبح يسمى قانون نيويورك الـذي يـرى بعـض    

  .  المؤلفين أنه فرع جديد من القانون الدولي الإنساني

  :)2(يفرنيقول طا

هنـاك قـانون   ) انون جنيف وقانون لاهاي ق(ولكن إلى جانب هاتين الفئتين من القواعد "(...) 

الذي قد يكون العنصر الأساسي فيه حق التدخل الشهير الذي جاء بمبادرة مـن العميـد بتـاتي    * نيويورك

  *(...)والذي وقع تكريسه في قرارات عديدة للأمم المتحدة  )kouchner  )3الدكتور كوشنرو

   :وأهم قرارات الأمم المتحدة في هذا الموضوع

   :لاأو -

  :عن الجمعية العامة والمتعلق ب 1988ديسمبر  8الصادر في  43/131القرار رقم  -

الدول  والذي يدع* .الدعم الإنساني لضحايا الكوارث الطبيعية ووضعيات الاستعجال المشابهة *

  .المحتاجة والدول المجاورة لها إلى تسهيل انتقال المساعدات

  

                                                
 .234المرجع السابق ص  )1(

)2(  P.Tavernier, OP.Cit, P.6. 
  .أستاذ للقانون الدولي،وھو صاحب فكرة التدخل الإنساني: الأول )3(

اني      MDMأطباء العالم  ONGالحكومیة عضو مؤسس للمنظمة غیر  :الثاني - اط الإنس ة للنش ب دول وأصبح فیما بعد كات

 .في الحكومة الفرنسیة
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  :ثانيا -

  .)1("قرار الأروقة الإنسانية "سمى موال 45/100القرار رقم  -

والمتعلـق    1991أفريـل 5في  688القرار :وهناك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي أهمها -

   1992ديسمبر  3في  794القرار وديسمبر3في 794والقرار .بالوضعية في كردستان العراق

  . ومال آنذاكالتي جرت في الص   restore Hope" عود الأمل "الذي كان مقدمة لعملية 

الصـادر فـي    807المتعلق بالبوسنة والهرسك والقـرار   1992جوان8في  758وتبعه القرار 

  .الخ...والمتعلق بكرواتيا 1993فيفري 19

غير أن أهم قرارات مجلس الأمن صدرت بعد ذلك فيما يتعلق بالمحاكم الخاصة لقمـع جـرائم   

  .)2(الحرب في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندة

  :علق الأمر بالقرارين التاليينويت

المتضمن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا  1993ماي 25الصادر في  827القرار * 

  TPIY)(السابقة 

والمتضمن إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة     1994نوفمبر  8الصادر في  955القرار رقم  *

  ).TPIR(لروندا 

  .نعود في القسم الثاني إلى القرارين السابقين بالتفصيلوس،وهناك قرارات أخرى أقل أهمية

  :تقدير قانون نيويورك

 وبل بالعكس وجهت له انتقادات كثيرة خاصـة حـق أ  ،لم يحصل هذا الفرع على إجماع الفقهاء

عودة إلى فتح الباب أمام الدول الكبـرى الاسـتعمارية    )3(إذ اعتبره البعض ،واجب التدخل لأسباب إنسانية

بتـاتي المنظـر الأول    ووعودة إلى دبلوماسية المدفع  حتى أن مـاري  ،في شؤون البلدان المتخلفة للتدخل

إستفزازية وينقصها التحديد القانوني وأدى هذا إلى تراجـع المنظمـات غيـر    ' التدخل'للفكرة اعتبر كلمة 

  .)4(يالحكومية عن حماسها الأول للفكرة وعودتها إلى القانون الدولي الإنساني التقليد

  

  

  
                                                

)1(  Philippe ryfman, OP.Cit, P.52. 
)2(  Ibidem. 

 )3( ibidem. 
)4(  Ibid, PP: 52-53. 
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  خاتمة الباب الأول

  

    :يمكن القول في ختام هذا الباب أن القانون الدولي الإنساني حقق تقدما معتبرا من ناحيتين

  :أولا -

بالمقارنـة خاصـة   ،ناحية التقنين الذي يكاد يكون تاما وشاملا لمختلف القواعد وبتفصيل دقيق -

 1949لـى الخصـوص اتفاقيـات جنيـف لعـام      ويتجلى ذلك ع. مع الفروع الأخرى مثل حقوق الإنسان

  .1977والبروتوكولين الإضافيين لعام 

  :ثانيا -

للصفة العالمية من خلال انضمام الأغلبية الساحقة للدول ومصـادقتها   داتاكتساب هذه المعاه -

  .1949اصة على اتفاقية جنيف لعام خ

تعلق بتقنية وصياغة قواعده ومدى غير أن نقاط سلبية كثيرة تبقى عالقة بهذا القانون سواء فيها ي

مرتبط خاصة  وما ه وأ،له في الباب الثاني من هذا البحث ضما سنتعر ووه.إلزاميتها وفعاليتها في الواقع

فـان   )1(فحسب رينه كوسيرنك .1977بقبول الدول لهذه القواعد وبالأخص البروتوكولين الإضافيين لعام 

  :)2(إلى البروتوكولين هي كما يلي أهم الدروس المستخلصة من حالة الانضمام

  .155 :عدد الدول الأطراف في البروتوكول الأول *

 .148 :عدد الدول الأطراف في البروتوكول الثاني* 

دولـة طرفـا أي شـبه     189:وهو 1949وبالمقارنة مع عدد الدول التي صادقت على إتفاقيات 

  .)3(ل العالميكولين مازالت دون القبوإجماع فان المصادقة على البروتو

ويقدم الأستاذ كوسيرنك كشفا للانضمام حسب القارات يتبين منه عدم مصادقة دول كبرى مهمة 

التي هـي  (وفرنسا  )4(على الصعيد العالمي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى بريطانيا

  .سياسة الردع النووي بحجة تعارض البروتوكول الأول مع )طرف في البروتوكول الثاني فقط 

  :كما أن هناك بلدان أخرى تعرف حروب مستمرة لم تنضم للبروتوكولين وأهمها

  . الخ...تركيا وإسرائيل وإيران والعراق -

                                                
 .498 ص ،رینھ كوسیرنك،المرجع السابق )1(
 .2001عن مطبوعة صادرة عن الصلیب الأحمر لعام  )2(
 .2001جویلیة  31وھذا بتاریخ  )3(
 .1998انضمت بریطانیا إلى البروتوكول الأول سنة  )4(
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النفوذ الذي برز في المفاوضـات لممثلـي    )1(بعض البلدان الغربية على الخصوص وقد انتقدت

اف تتمتع ببعض مظاهر الحماية التـي نـص عليهـا    العالم الثالث خاصة في اعتبار حركة التحرر كأطر

واعتبـار  ،فأوصى الرئيس الأمريكي ريغان مثلا بالامتناع عـن قبـول البروتوكـول الأول   ،البروتوكولان

   .البعض بأن الاعتراف برجال حرب العصابات قد يكون ترخيص بالإرهاب

  :وقد وجهت للبروتوكول الأول عدة انتقادات أهمها

والمـادة   ،على الهجمات الانتقامية ضد المدنيين 6فقرة51الذي تفرضه المادة  عدم واقعية الحظر

  .المدنيين في حالات معينةو. )2(التي تلغي التمييز بين المقاتلين 44

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .500 ، صرینھ كوسیرنك،المرجع السابق )1(
 .وما بعدھا 524: ،العدد السابق صالدولية الصلیب الأحمرلجم ،"علیقات على البروتوكول الأولت" یورام دنیشتاین  )2(
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من البديهي اعتبار إن أهمية وقيمة القاعدة القانونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطبيق الـذي تجـده   

وعند اللزوم يكون بفرض هـذا الاحتـرام   .في الواقع ويكون هذا باحترامها من طرف المخاطبين بحكمها

  . باستعمال الجزاء

  :يقول محمد بوسلطان

الإلزام الركن الثالث للقاعدة القانونية  بعـد العموميـة   في النظرية العامة للقانون يعتبر عنصر "

  .)1("دة القانون والقواعد الأخلاقية معيار التفرقة بين قاع ووالتجريد وه

ولكن مشكل تطبيق قواعد القانون الدولي العام يطرح بشكل مغاير نظرا لعدم وجود سلطة أعلى 

تفرض هذه الأحكام عند الضـرورة بـالقوة   ،كامهمن أشخاص هدا القانون وهي أساسا الدول المخاطبة بأح

ومن جهة ثانية يثور جدل فقهي كبير حول إلزامية القانون الدولي نظرا لفكرة السيادة التـي   .هذا من جهة

ولهذا يدور النقاش .تتمتع بها هذه الدول والتي تحول دون خضوعها أحيانا للمعاهدات التي تعقدها برضاها

  .الذي ينكر البعض عنه صفة الإلزام نفسها .بالنسبة لقواعد القانون الدولي الفقهي حول أساس الإلزام

  :لذلك يضيف محمد بوسلطانو

يعبر عـن   فالالتزام ،عوضا عن الإلزام الالتزامإلا أنه في القانون الدولي يكثر الحديث عن "...

 ،ما يتطلبـه القـانون  وما الإلزام هبين ،أي  إعطاء السيادة بعدها الكامل ،التعهد الإرادي والمبادرة الذاتية أ

  .)2(..."ربما تقع حدا على السيادة ،هذا يفترض أوامر خارجيةو ،الواجب والفرض أ

ؤال حـول  القانون الدولي الإنساني فرعا من القانون الدولي العام فإنه يتعين طرح الس باعتبارو

  )  الفصل الأول( مدى فعاليته في الواقع الملموس ؟  وأ هلزاميتامدى 

الفقهية التي تتناول أسـاس الإلـزام بصـفة عامـة      الآراءللإجابة عن هذا السؤال نستعرض و

مدى وجـود  وثم نتطرق إلى الخصوصية التي تتميز بها قواعد القانون الدولي الإنساني ) المبحث الأول (

المبحـث  (ي في الواقـع  نون الدولي الإنسانثم نعالج مدى فعالية القا) المبحث الثاني (قواعد آمرة من بينها 

  .)الثالث 

مدى مساهمتها و ،أما الفصل الثاني فنخصصه للهيئات المتدخلة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 ،لجنة تقصي الحقـائق و ،الدولة الحاميةومثل الصليب الأحمر الدولي  ،مراقبة تطبيقهاوفي تجسيد أحكامه 

  .ةالمنظمات غير الحكوميومنظمة الأمم المتحدة و

  .أما الفصل الثالث فنبحث فيه قمع الإنتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي الإنساني

                                                        
  .47: ،ص1995دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، والإنھاء نفعالیة لمعاھدات الدولیة البطلا محمد بوسلطان )1(
  .47: المصدر نفسھ، ص )2(
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هي الجهات القضائية التي تتكفل بقمع الجرائم الخطيرة و ،حيث نتعرض للمحاكم الدولية الجنائية

علـى  وعلى الصعيد الدولي حيث شهد التاريخ المعاصر عدة محاكم خاصة لمحاكمة مجرمـي الحـرب   

  .بعد الحرب العالمية الثانية وطوكيومحكمتي نورمبرغ  :لخصوصا

  .روندا في التسعينات من القرن العشرينوثم محكمتي جرائم يوغوسلافيا السابقة 

هـي محكمـة   و 1998أخيرا المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست بموجب معاهدة روما لعام و

  2002دائمة دخلت حيز الوجود منذ عام 
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  الفصل الأول

  مدى القوة الإلزامیة للقانون الدولي الإنساني

  

كـون هـذا الأخيـر فـي     و ،نظرا لكون القانون الدولي الإنساني فرعا من القانون الدولي العام

من جهة أخرى لكون و ،تعبيرا عن علاقات القوة والتقاء المصالح بين الدول )1(حسب دافيد ريزي ،الغالب

التي تعني أساسا عدم خضوع الدولة إلـى  و ،مبدأ السيادة وه ،ن يتميز بمبدأ هام يحد من فعاليتههذا القانو

 ،سياسـي واسـع  وجدل فقهـي  وفإن القوة الملزمة لقواعد هذا القانون هي محل تساؤل  ،سلطة أعلى منها

  .السابقة للاعتباراتكنتيجة منطقية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول المبحث

  ون الدوليأساس الإلزام في القان

يمكن تلخيصـها   ،قد انقسم الفقه في التأسيس للإلزام لقواعد القانون الدولي العام إلى عدة مذاهبو -

  .)1(في مذهبين رئيسين

  

 .المذهب الإرادي :المطلب الأول

                                                        
)1(  David Ruzie, OP.cit, P.2. 
)1(  Ibid, P:9 
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المعبر عنها سواء بـالإرادة   ،الدول إرادةحيث أن من أهم خصائص القانون الدولي كونه نابع عن  -

نظريـة   ولجلنيك أ auto-limitation  ’Théorie de lالحال في نظرية القيد الذاتي للإرادة  وكما ه ،المنفردة

 .)2(كذلك نظرية العقد شريعة المتعاقدينو Triepelلتربيل   Théorie de vereinbarungالإرادة المشتركة

 
  .نظريات المذهب الموضوعيو أ الإراديةالنظريات غير  :المطلب الثاني

التي تعتبر الدولة سلطة مطلقة لا تخضع لأوامر هيئة أعلـى منهـا،   " رية القوة  ومن أهمها نظ

هي تسير وفقا لمصالحها الخاصة، فإذا ما تعارضت مصلحة دولتين، فلا سبيل إلى حل النزاع بينهمـا إلا  و

انونية نظرية المصلحة، ومن أهم هذه النظريات نظرية التدرج الهرمي للقواعد القو أ. )3("بواسطة الحرب 

  .كلسن المدرسة القاعدية التي أسسها الفقيه النمساوي هانزو أ

متدرجة يتبع بعضها بعضـا، محدثـة   والنظام القانوني يقوم على قواعد مرتبة " تتلخص في أن و

  " بناء قانونيا يشبه الهرم 

عدة يعبـر  تكسبها قوتها الملزمة، هذه القاوالقاعدة الأساسية التي تسود جميع القواعد الأخرى و" 

هنـاك نظريـات   و  Pacta Sunt Servandaالوفاء بالعهد أي العقد شريعة المتعاقدين وعنها بقدسية الإتفاق 

نظرية ونظرية القانون الطبيعي، ونظرية مبدأ الجنسيات وأخرى ذات أهمية أقل كنظرية التوازن السياسي 

  .)4(إلخ .. .النظرية الماركسيةوالتضامن الإجتماعي، 

  

  الثانيالمبحث 

  خصوصیات قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال الإلزام

  

كل هذه النظريات تدخل في مجال مدى إلزام قواعد القانون الدولي العام، غير أن قواعد القـانون  

   :الدولي الإنساني تتميز بخصوصيات مختلفة في هذا المجال

كن اعتبار أهم هـذه الخصوصـيات   الفرع المتميز ؟ يمو فما هي أهم خصوصيات هذا القانون أ

بالنسبة للبعض وجود قواعد آمرة مـن  و متمثلة في وجود درجة أعلى من الإلزام في قواعد هذا القانون، أ

  ).Jus cogens(بين قواعد القانون الدولي الإنساني 

                                                        
  .و ما بعدھا 88: ص ،أحمد اسكندري، محمد ناصر بوغزالة المرجع السابق )2(
  .91السابق، ص  المرجع  )3(
  .93، ص السابق المرجع  )4(
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 :الطبيعة اللامشروطة والفردية لأحكام المعاهدات الإنسانية: المطلب الأول

 Clause siما يسمى بند التضـامن   )1(تتضمن  1929ت الدولية الإنسانية حتى عام كانت الإتفاقيا
omnes الإتفاقيات المتعلقـة بقـوانين   والذي ينص على التبادل في الإلتزامات حيث لا تلتزم بالمعاهدات و

 الحرب سوى الدول الأطراف فيها، مع أخذ التحفظات بعين الإعتبار فكان يكفي أن توجـد دولـة واحـدة   

قد نصت علـى هـذا   و )2(غير موقعة على الإتفاقية لكي لا تطبق بنود هذه الإتفاقية كلها  ،طرفا في حرب

   :العشرين كما يليوفي مادتها الرابعة  1906البند إتفاقية جنيف لعام 

عدة و إن أحكام هذه الإتفاقية ليست ملزمة إلا للأطراف المتعاقدة في زمن الحرب، بين قوتين أ" 

  .اقدةقوى متع

  ".ينتهي الطابع الإجباري لهذه الأحكام بوجود طرف متنازع غير موقع على الإتفاقية و

خاصـة خـلال   ووقد أدى تطبيق هذا البند إلى إفراغ كل الاتفاقيات من طبيعتها الملزمة،       

ضع حد لهذه لوومثلا، طرفا في الإتفاقية السابقة للحرب، و الحرب العالمية الأولى، حيث لم تكن مونتينغر

المـرض فـي   والفقرة الثانية من اتفاقية جنيف لتحسين ظروف الجرحى  25الحالة المؤسفة نصت المادة 

من اتفاقية معاملة أسرى الحرب المنعقدة فـي   82المادة و 1929جويلية  27جيوش الميدان المؤرخة في 

  .)3(الأطراف المشاركة ملزمة بين ونفس التاريخ على أن الأحكام المنصوص عليها تبقى إجبارية 

مآسي عديدة كانت تتكرر خلال الحـروب السـابقة علـى    وبهذا وضع هذا النص حدا لكوارث و

  .التي جعلت النصوص السابقة ضئيلة الفائدةو، 1929اتفاقية 

المرتبط ببند التضامن في كونه كان  P. de réciprocitéالتقابل و تكمن أهمية إلغاء مبدأ التبادل أو

، يقـول  1949باتفاقيات جنيف لعـام   الاتجاهقد تدعم هذا وأكثر من حمايته للضحايا،  للانتقامة يقدم ذريع

عقـد متبـادل   و لا يتعلق باتفـاق أ  الأمرلأن .. ." )1( :الاتفاقياتفي تعليقه على هذه  J.pictetجون بيكتي 

جـة أولـى بجملـة مـن     فقط، بل بدر التزاماتهيربط دولة بطرف آخر، بحيث يلتزم هذا الأخير باحترام 

رسميا في وجه العالم ممثلا في الأطراف الأخرى المتعاقدة والتعهدات الفردية التي تتحملها الدولة صراحة 

."  

                                                        
  .و ما بعدھا 38مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص   )1(

)2(  Youcef Brahimi, OP Cit: P 159. 
)3(  Ibid, P 160. 
)1(  Ibidem  
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أنه حتـى إذا  .. .: "على ما يلي 1949وقد نصت المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 

في هذه الإتفاقية، فإن الدول المتعاقدة تبقى مع ذلـك   لم تكن إحدى الدول المشتبكة في القتال طرفا متعاقدا

عليها فوق ذلك أن تلتزم بها في علاقتها مع الدول المـذكورة إذا  وملتزمة بأحكامها في علاقاتها المتبادلة، 

  .)2(.. " .طبقتهاوما قبلت هذه الأخيرة أحكام الإتفاقية 

  

 .لإنسانيةمدى الطبيعة الآمرة لأحكام القواعد ا: المطلب الثاني

ذلـك  و jus cogens )3(اختلف الفقهاء في مسألة وجود قواعد آمرة من عدمه في القانون الـدولي  

القانون الدولي  باعتبارنظرا لكون التعارض قائما بين كون سلطة الدولة في إبرام المعاهدات غير محدودة 

عهـد  و مثل ميثاق الأمـم المتحـدة أ  بين وجود معاهدات يتعين الإمتناع عن عقد اتفاقيات تخالفها وإراديا 

تتعارض مـع   التزاماتإلى  الانضماممنـة التي تمنـع الدول من  20خاصة المادة وعصبـة الأمم سابقا 

من الميثاق فقد حرمت على الـدول إبـرام اتفاقيـة     103، أما المادة )4(اعتبارها باطلة تبعا لذلك والعهد 

  .)5(تتعارض معه 

   :ي القانون الدوليتعريف القاعدة الآمرة ف

من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات     53ما جاءت به المادة ولعل أهم تعريف للقاعدة الآمرة ه

   :بنصها 1969ماي  25الموقعة في 

معترف بها من طرف المجموعة الدولية برمتها، باعتبارها قاعدة لا يسـمح  وهي قاعدة مقبولة " 

  .)1("س الطبيعة ديلها إلا بواسطة قاعدة للقانون الدولي العمومي لها نفالتي لا يمكن تعوبأي استثناء عليها، 

  .ومن المعلوم أن اتفاقيات جنيف أصبحت تحظى بمصادقة عالمية تكاد تصل إلى مرتبة الإجماع

                                                        
  ).1(، ھامش رقم 39مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص  )2(
  .و ما بعدھا 218ص  ،محمد یوسلطان، المرجع السابق )3(
ابق،   )4( انظر في ذلك رأي القاضي شوكینغ المنفرد في قضیة أوسكار تشین أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، المرجع الس

  .و ما بعدھا. 218. ص
  .22، ص 2000شكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص و الواقع، بیروت إقشي،  الخیر )5(

  

  
)1(  Youcef Brahimi, OP Cit, P 161: «une norme acceptée et reconnue par la communauté 

internationale dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est 

permis, et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international 

général ayant le même caractère ». 
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وقد أضافت اتفاقية فيينا إلى هذا النص نصا آخر يزيد من قوة القواعد المتعلقة بحماية الشـخص  

تعليق معاهدة في حالـة خـرق   و التي تقرر مبدئيا بطلان أو 5الفقرة  60لك في المادة يتمثل ذوالإنساني، 

استثنت من هذا الحكم المعاهدات المتعلقة بالشخص الإنسـاني  وجوهري لهذه المعاهدة من أحد الأطراف، 

  .التي تتضمنها الإتفاقية ذات الطبيعة الإنسانية

ئي الدولي يعترف بالطابع العرفي للعديـد مـن   القضا الاجتهادوعلاوة على هذه النصوص، فإن 

  الاجتهادهذا ما أكده والقواعد المتضمنة من اتفاقيات جنيف 

جويليـة   8الصادر عن محكمة العدل الدولية في  الاستشاريخاصة في الرأي والقضائي الدولي 

إلـى اعتبـارات    النووية، حيث أشارت المحكمـة  الأسلحةاستعمال و المتعلق بمشروعية التهديد أو 1996

كمـا   )2(للقانون الدولي العرفي   principes intransgressibles للانتهاكمبادئ غير قابلة وأساسية إنسانية، 

أنه ينبغي أن تتقيد بها جميع الدول سواء " بعدد كبير جدا من قواعد القانون الإنساني " اعتبرت فيما يتعلق 

  .)3(" منها لم تصادق على الاتفاقيات التي تتضوصادقت أ

  :ريللي على نص المحكمة على المبادئ التي لا يجوز إنتهاكها بقوله يعلق كوندوو

تركيبها يشهدان على أن المحكمة قصدت بذلك الإعلان عن أمـر  وإن الأسلوب الرسمي للجملة " 

مرة، لقـد  القواعد الآومغزى، لا شك بهدف التوفيق بين القواعد الأساسية المعرفة بهذا الشكل وأكثر قطعا 

من فتواهـا أنهـا    83لم أقل استيعابها لأن المحكمة قالت بصريح العبارة في الفقرة وقلت القواعد الآمرة 

تعتقد أنه ليس من واجبها أن تفصل في المسألة المعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بقواعد آمرة، الأمر الـذي  

  .)1( " قابل للنقاش تماما لأسباب عدةو ه

  

  .القواعد الدولية الإنسانية العرفية :ثالمطلب الثال

التي وردت أيضا وم ديبـوي فإن المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيـات جنيف الأربع .حسب ب

تجعل كل انتهاك خطير مقترف من طـرف دولـة لا   "  )2( 1977في البـروتوكول الإضافي الأول لعام 

وعة دوليا في مواجهة من وقع عليه الضرر المباشر يؤدي إلى مسؤولية هذه الدولة عن الواقعة غير المشر

  ". عرفية إذا كانت القاعدة المنتهكة ذات طبيعةفحسب، بل في مواجهة الآخرين كلهم، 

                                                        
)2(  Pierre marie Dupuy, OP Cit, P 530. 

ة ؟    "للي، یلویجي كوندور )3( اص المحكم انون من اختص  "محكمة العدل الدولیة ترزح تحت حمل الأسلحة النوویة ألیس الق

  .15، ص 1997فبرایر  53عدد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر
  .المصدر نفسھ )1(

)2(  Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 529. 
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المنصـوص  " في جميع الأحـوال   بالاحترامالتكفل و، الاحترام التزام"  :يحلل يوسف براهيميو

  :)3(معنيين متكاملين و ذ الالتزامذا الواجب تطبيقه في كل الظروف يكون هوعليه في المادة 

فـي   الالتـزام هذا  إدماجيحيل ذلك على التدابير الداخلية التي تتعهد الدولة باتخاذها بهدف  :أولا

  .نظامها القانوني الداخلي

أن  الاتفاقيـات في  الأطرافالمعنى الثاني يتعلق بالدور النشط الذي يقع على عاتق الدول و :ثانيا

  .الدول المتحاربة تحترم القواعد الإنسانية تلعبه بهدف جعل

القضاء الدولي بالنظر  إجتهاداتاستنادا إلى  الالتزامويميل اليوم جل المؤلفين إلى تبرير قوة هذا 

المنصوص عليها أساسا في المواد "  للقانون الإنساني المبادئ العامة الأساسية :إلى وجود ما يمكن تسميته

، لأن القواعد التي تتضمنها نشأت منذ 1949مشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام ال)  148، 132، 52، 51( 

لتجسيد القيم التي تعترف المجموعة الدولية كلها بطابعها الجوهري على  الاتفاقياتمدة قبل تقنينها في هذه 

  .)4(حد تعبير بيار ماري ديبوي 

شـبه العسـكرية فـي    وعسكرية الأنشطة ال" هذا ما أخذت به محكمة العدل الدولية في قضية و

   :، حيث جاء في قرارها1986في عام " ضد هذا البلد ونيكاراغوا 

]  faire respecter احتـرام كفالة [ حتى و]  احترام[  التزامإن الولايات المتحدة يقع على كاهلها " 

  ] ".في كل الظروف [  الاتفاقياتهذه 

العامـة للقـانون    المبادئيات نفسها، بل ينتج عن لا ينتج فقط عن الاتفاق الالتزاممثل هذا " لأن 

  .)1(" سوى تعبير يجسده  الاتفاقياتالذي لا تعد  الإنساني

  hiérarchisation des droits de l’hommeويستنتج ديبوي من ذلك وجود تدرج لحقوق الإنسـان  

  .ءالعرفي على السواوتقارب مع القانون الدولي الإنساني في المجالين الإتفاقي و

مشروعية التهديد بالأسلحة النوويـة  " عادت المحكمة إلى مفهوم قريب بمناسبة إصدارها فتوى و

 عدم القابلية للإنتهـاك والأساسية الإنسانية،  الاعتباراتإلى  بإشارتها 1996جويلية  08في " استخدامها و أ

اتفاقيـات  ولائحتهـا،  و 1907ام أعادت المحكمة تأكيد الطابع العرفـي لاتفاقية لاهـاي الرابعـة لع" كما 

قد فعلت ذلك بالإشـارة إلـى بيـان بهـذا     و، 1948الجماعية لعام  الإبادة اتفاقيـة و 1949جنيـف لعام 

                                                        
)3(  Youcef Brahimi, OP Cit P 162. 
)4(  Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P. 529. 

  .530، المصدر السابق، ص 220، 219، 114، ص 1986مجموعة قرارات المحكمة لعام   )1(
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 1993لعـام   808المعنى تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قدم بناء على قرار مجلس الأمن رقـم  

  .)2(.. " .إلى هذه المعاهدات الانضمامإلى نطاق 

تكمن أهمية القواعد العرفية، في واقع أنـه  و )3(كما أقرت المحكمة بوجود القانون البيئي العرفي 

بالتالي تتذرع بعدم انضـمامها  وضدها من طرف الدول التي لم تصادق على الاتفاقيات  الاحتجاجلا يمكن 

خصوصا على البروتوكـولين  هذا ما ينطبق وبأحكامها مما يؤدي عادة إلى انتهاكات خطيرة،  الالتزاملعدم 

  .الإضافيين

قد تفطنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أهمية القواعد العرفية فتبنت اقتراح إجراء دراسة و

  .1995في الموضوع عام 

كما أن قانون المحكمة الجنائية الدولية سمح بتقنين الكثير من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

  .مصدرها إلى العرف الدولي  الإنساني التي يعود

  

  

                                                        
ة   القانون الدولي الإنساني، و فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن م"لویز دوسوالد  بیك،  )2( لحة النووی شروعیة التھدید بالأس

  .37، ص 53العدد  مجلة الصلیب الأحمر الدولي "أو استخدامھا
 Adbelwahab Biad: l’apport au droit international                    :، انظر أیضا 50نفس المصدر، ص   )3(

humanitaire de l’avis de la C.I.J, P 55. 
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  المبحث الثالث

  )النزاعات المعاصرة(مدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في الواقع 

  

النزاعات وغير أن الواقع يشهد انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني في كل الحروب 

المدنية والبا بالتمييز بين الأهداف العسكرية التي لا تسمح غوالمعاصرة المتميزة باستعمال الأسلحة الفتاكة 

  .هذا من جهة

من جهة ثانية سلوك الكثير من الدول المتنازعة المتميز بتجاهل القـانون الـدولي الإنسـاني،    و

  .انتهاكه في كثير من الأحيانو

ا ضعف فعاليتهوالمفارقة بين شمولية قواعد القانون الدولي الإنساني  )1(قد لخص فليب ريفمان و

   :في الواقع بقوله

في المجموع يتضمن القانون الدولي الإنساني من الاتفاقيات ما لا يقل عـن خمسـين اتفاقيـة،    " 

وعلى عكس آمال الكثير من الناشطين الإنسانيين، فإن هذا لا يضمن له بنفس القـدر، مـدى واسـعا ولا    

  .تطبيقا أحسن

إرادة الدول فـي عـدة حـالات، بـل      الضعف الفاضح في :وما زال يصطدم بعقبات كأداة منها

حاجز سيادة الدول، احتقار متميـز للإلتزامـات الدوليـة، غيـاب      :مواقف تظهر من خلالها النوايا السيئة

  ".وغيرها .. .العقوبات الحقيقية

النزاعات المعاصرة هي خرق القانون الدولي الإنساني باستمرار مـن  وفالميزة الرئيسية للحروب 

   :الدول ومن أمثلة ذلكطرف عدد كبير من 

  

  .حرب التحرير الجزائرية :المطلب الأول

عرفت حرب التحرير الجزائرية ارتكاب انتهاكات خطيرة لإتفاقيات جنيف الأربع التـي كانـت   

التي كانت فرنسا تدعي أنه نزاع داخلي لا علاقـة  وفرنسا قد صادقت عليها سنوات قليلة قبل بداية النزاع 

  .ورفضت مناقشة الأمم المتحدة للقضية الجزائرية كما رأينا ،له بالقانون الدولي

والحقيقة أن المادة الثالثة المشتركة بين هذه الإتفاقيات كانت تتوافر شروط تطبيقها كاملـة علـى   

  .هذا النزاع

  :من الجانب الفرنسي للإتفاقيات فيما يلي الانتهاكاتوتتمثل هذه 

                                                        
)1(  Philippe ryfman, OP, Cit, P 53. 
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  :معاملة الأسرى -  

  :وحمان بكاي بهذا الشأنيقول محمد بوسلطان 

للـزي   اعتبـار لم يكن هناك أي و ،فمعاملة الأسرى الجزائريين العسكريين لم تكن قط إنسانية" 

  "بل عومل كل من ألقي عليه القبض على أنه إرهابي  ،العسكري الجزائري حيث أنه لم يحترم

  :قد أورد المؤلفان عدة شهادات للجنود الفرنسيين جاء في إحداها ما يليو

الذين يرتدون الزي العسكري الذين يلقى علـيهم القـبض فـي    ) الفلاقة( فيما يخص  الجنود " 

بدون وامهم على الفور هذا يعني إعدو) نزهة الغابة ( فإن مصيرهم واضح حيث يؤخذون على  ،المعارك

  .)1(محاكمة

رنسـي  في أحسن الأحوال كان أعضاء جيش التحرير الجزائري يحـاكمون أمـام القضـاء الف   و

  .كمجرمين

خاصة البنود الإنسانية على و أما الموقف الجزائري الرسمي فكان يعترف بتطبيق اتفاقيات جنيف

  .الطرفين

 ،عن نيتها فـي تطبيـق الإتفاقيـات    1956من ذلك أن جبهة التحرير الوطني أعلنت في فبراير 

ين الحرب والمعاملة الإنسـانية  قوان باحترامخاصة ووأعطت  التعليمات لأفراد جيش التحرير  بهذا الشأن 

  .للأسرى

وقابلتـه   1955مـاي   23الصليب الأحمر الدولي تقديم خدماته إلى أطراف النزاع منذ  وأقترح

  .فرنسا بالرفض

 3لمـادة  قام بتقديم مشروع اتفاق بين الطرفين يتضـمن احتـرام أحكـام ا    1958ماي  23وفي 

  .)2(لكن دون جدوىوالمشتركة 

بادرت الحكومة الجزائرية المؤقتة بتقديم طلب إلـى المجلـس الفـدرالي     1960جوان  20وفي 

 1949السويسري عن طريق الحكومة الليبية يتضمن وثائق انضمامها إلى معاهدات جنيف الأربـع لعـام   

  .الانضمامتم قبول هذا و

 الذي كان قد )3(وقامت الحكومة السويسرية بإبلاغ الأطراف الأخرى بعضوية الطرف الجزائري

  .كان يعاملهم بإنسانيةو ،أطلق سراح عدد من الأسرى الفرنسيين

  :معاملة السكان المدنيين -

                                                        
  .و مابعدھا 140محمد بوسلطان وحمان بكاي، المرجع السابق، ص  )1(
  .143، 142المصدر نفسھ ص ص  )3( )2(
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 32من ذلـك قتـل   وقامت السلطات الفرنسية بارتكاب عدد لا يحصى من المجازر ضد المدنيين 

 36تـم حـرق   " سـنفيتة  " في و"  روباين " ببقعة  1960فبراير  16طفلا في  23ونساء  9شخصا منهم 

مارس من نفس السـنة تـم    15في و 1960فبراير  20طفلا في  21و امرأة 13بالنابالم من بينهم  شخصا

  .)1("الخ ...مدنيا من طرف المستعمر بأولاد العربي 34قتل 

  

  .يالإسرائيل –النزاع العربي  :المطلب الثاني

عربية المجاورة منـذ  البلدان الو نالفلسطينييمثلا في اعتداءاتها المستمرة على المدنيين  فإسرائيل

منهـا  و الاتفاقيـات مصادقتها على الكثير مـن  ولا تحترم أبدا قواعد هذا القانون رغم توقيعها  1948عام 

  .1949اتفاقيات جنيف لعام 

 10على لبنان وحده، بلغت أكثـر مـن    ةالإسرائيلي الاعتداءاتفحسب الدكتور كمال حماد، فإن 

   :من ذلك قولهوآلاف عملية 

طاقـة  وتعرض للمنشآت التي تحتوي علـى مـواد   وبضرب الأحياء المدنية، و قام العدكما .. ."

كذلك الأهداف الحيويـة لمعيشـه   و..) .بصاليم، الجمهور(محطات الكهرباء وخطيرة، مثل خزانات المياه 

غيـر  والأهداف الأخرى غير المحميـة،  والمياه الإحتياطية والمزروعات، والسكان المدنيين مثل المواشي 

جرحى فـي   6قد قتل والإسرائيلي بقصف سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى و العسكرية، كما قام العد

14/04/1996. " ..)2(.  

"  )3(شتيلا، يقول كمال حمـاد  وقد بلغت هذه الإعتداءات أوجها بارتكاب مجزرة مخيمي صبرا و

لك بمقتل الرئيس المنتخـب بشـير   اقتحم الجيش الإسرائيلي بيروت الغربية مبررا ذ 1982أيلول  15في 

بغض النظر عن الأيادي التي نفذت تلك المجازر، فالقانون الدولي وشتيلا ومفتعلا مجازر صبرا والجميل، 

الذي أعطى الأوامر ناهيك عن أن إسرائيل كانت محتلة للمنطقة التي حصـلت  والمشترك، ويعاقب المنفذ 

  .)4(" محتلة أمام القانون الدولي  هي التي تعتبر مسؤولة كدولةوفيها المجازر، 

                                                        
  .144، ص ،نفسھ المرجع )1(
  .86 ،85ص  كمال حماد، المرجع السابق، ص  )2(
  .90، ص السابقالمرجع  )3(
  .91، 90، ص ص السابق المرجع )4(
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لبنانيا، بمن فـيهم الأطفـال   ومواطنا فلسطينيا  7000أما نتيجة هذه المجازر فكانت مقتل حوالي 

  .)1("الشيوخ والنساء و

للأسلحة المحظورة وفقا للقانون الدولي الإنساني مثل القـذائف   إسرائيلهذا إضافة إلى استعمال 

، كما أن اسـرائيل  )2(الغاز السام المؤدي إلى شلل الأعصاب والنبالم، ونشطارية الإوالفراغية والفوسفورية 

  نالفلسطينييعلى المحتجزين  1949لم تطبق اتفاقية معاملة الأسرى المنعقدة في جنيف لعام 

اللبنانيين، مع أن البروتوكول الإضافي الأول ينص على معاملتهم باحترام من طـرف الدولـة   و

  .)3(نت لا تعترف بالمنظمة التي ينتمون إليها كاو لوالمحتجزة 

  

  .1988 – 1980الإيراني  –النزاع العراقي  :المطلب الثالث

عديدة لقواعد القانون الدولي الإنساني الإتفاقيـة  وشهد هذا النزاع الدولي المسلح إنتهاكات خطيرة 

  :العرفية، نذكر منها ما يليو

  :فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب -1

ترم الطرفان المتنازعان الكثير من أحكام معاهدة جنيف الثالثة، ووصل الأمر إلى حد قتـل  لم يح

  .آلاف الأسرى خاصة من طرف الجيش العراقي بعد استسلامهم

نفسها وحيدة في مواجهة هـذا  ) CICR(وعلاوة على ذلك وجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

مـاي   7إلى نشر إعـلان فـي    اضطرهاالدولة الحامية، مما الطرفين على تعيين  اتفاقالواقع في غياب 

  .التحفظ في نشاطهوقلما يلجأ إليها الصليب الأحمر المحكوم بالحذر  استثنائيةهي خطوة و 1983

يطلـب مـرة    1984فيفري  13ولم تؤدي هذه الخطوة إلى نتيجة مما حتم إعلان بيان ثاني في 

إلى كفالة إحترام الأحكام الإنسانية الإتفاقيـة، فيمـا يتعلـق    أخرى من الدول الأطراف في إتفاقيات جنيف 

  .)4(الضغوط الإيديولوجية التي كان يتعرض لها الأسرى والتعذيب وبظروف الإحتجاز 

  :فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين -2

إحتل الجيش العراقي في بداية الحرب جزء من التراب الإيراني في منطقة خوزستان ممـا أدى  

وحسب تقرير عن نشاط اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر    قوع عدة آلاف من السكان تحت سيطرته،إلى و

                                                        
  .المرجع نفسھ )1(
  .94، 93ص ص  المرجع السابق  )2(
  .95ص  المرجع السابق،   )3(

)4(  Youcef Brahimi, OP.Cit, PP.146-158. 
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نقلهم إلى العراق بعد إنسحاب الجيش وفإن السلطات العراقية قامت باحتجاز آلاف من المدنيين  1982لعام 

لجنـة  وبحجة مشاركتهم في الحرب كمتطوعين غير أن الصـليب الأحمـر    1982من هذه المناطق سنة 

تحقيق الأمم المتحدة أعلنتا عدم إمكان مشاركة هؤلاء المدنيين في المعارك كما بينـت التحقيقـات وجـود    

  .)1(ما يشكل خرقا جسيما لإتفاقية جنيف الرابعة و هوشيوخ من بينهم وأطفال ونساء 

   :حرب المدن

الإيرانية وردت  ومن جهة أخرى قام الطيران العراقي بقصف مكثف ضد المدنيين في أهم المدن

لطيران والمدفعية والصواريخ، مما أدى إلى مذابح حقيقية ضد المدنيين في باإيران بقصف المدن العراقية 

البلدين مما يعد إنتهاكا فظيعا لقواعد حماية المدنيين خلال النزعات المسلحة كما تـنص عليـه الإتفاقيـة    

 1983مـاي   21في ووالأهداف المدنية داف العسكرية بالتمييز بين الأه خاصة الأحكام المتعلقةوالرابعة 

أوفد الأمين العام للأمم المتحدة لجنة للتحقيق أظهرت أن الخسائر في الأرواح تقدر بمئات الآلاف كمـا أن  

فـي   .)2(وانتهت حرب المدن بناء على مبادرة الأمم المتحدة.هذه الحرب شهدت إستعمال للأسلحة الكيميائية

  .1984جوان  20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

)1(  Idem, P 70. 
)2(  Idem, PP.77.78 
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  الفصل الثاني

  ي تطبیق القانون الدولي الإنسانيالھیئات المتدخلة ف

  

ن المعلوم أنه لا توجد سلطات مركزية على المستوى الدولي تطابق السلطات المعروفـة فـي   م

تتكفل بتطبيق القـانون،   تنفيذيةسلطة والمجال الداخلي للدول، من سلطة تشريعية تختص في سن القوانين 

  .إلخ...سلطة قضائية تفصل في النزاعات بتطبيق القانونوالأمن، حفظ و

  .)1(على حد تعبير رونه جان ديبويو

وتفرض احترامـه، فـي    انون يخضعون لسلطة تضع القانونفالأشخاص التابعون لهذا الق.. .«

ي تعبر عـن  فيما بينها، الأنظمة الت الاتفاقهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا، وبعد وحين أن الدول 

شـروط  والذي يترتـب عليهـا،    الالتزاممصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى 

  ».تنفيده

السـلطات المخـول لهـا    والمبدأ العام في القانون الدولي الإنساني، بغياب الهيئـات أ  ووهذا ه

الجزاء على الدول التي تنتهـك   توقيع الاقتضاءعند ومراقبة مدى احترامه، واختصاص تنفيذ هذا القانون 

  .أحكامه

ميكانيزمات لتجسيد هذا القـانون بصـورة   والساحة الدولية من هيئات  وغير أن هذا لا يعني خل

المكونة لهذا القانون على تدخلها سواء في مراقبة تطبيـق   الاتفاقاتمن الصور، فهنالك عدة هيئات نصت 

هنالك منظمات تتدخل بصفة غير مباشرة فـي العمـل   وترامها، مدى التزام الدول باح والقواعد القانونية أ

  .لأحكامهعلى ضمان مراعاة الأطراف المتنازعة 

يبقى أن العبء الآساسـي  وعلاوة على ذلك هناك آليات معينة خاصة في مجال الرقابة، و  

  .يقع على عاتق المتنازعين أنفسهم أي الدول المتحاربة في تطبيق القانون

أحكام القانون الدولي  تنفيذالفصل إلى الهيئات غير القضائية التي قد تتدخل في نتطرق في هذا و

  :تنقسم هذه الهيئات إلى نوعينوالإنساني، 

      

  

 :منهاوهيئات خاصة منصوص عليها في الإتفاقيات  -    

                                                        
  .5. ، ص1973، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عویدات، بیروت، القانون الدولي رنیھ جان دیبوي، )1(
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الدول الحامية  

الصليب الأحمر الدولي.  

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.  

 :اأهمهوهيئات أخرى  -    

 المنظمات الدولية 

  المنظمات غير الحكوميةONG. 

  .قمع الجرائم الدولية: أما المحاكم الدولية فسنتناولها في الفصل الثالث تحت عنوان

  :)1(يمكن القول مع باتريسيا بويرات :وكملاحظة عامة

إن المراقبة في تطبيق القانون الدولي الإنساني تقوم، كما فـي حالـة القـانون    .. .«  -

لكنه على عكس هذا الأخير، فإن القانون الدولي الإنساني والدولي العام، على ميكانيزمات ما بين الدول، 

تطبيق هـذا القـانون مـن طـرف      يتميز بخصوصية تتمثل في وجود الصليب الأحمر، لأنه يسهر على

  .»الدول

هيئاتها وعاتق الدول  القانون الدولي الإنساني يقع على تنفيذما يؤكد أن الدور الأساسي في  وهو

ومن جهة ثانية يتصـدر الهيئـات فـي    . لا تمثل الهيئات الدولية إلا دورا ثانويا في هذا المجالو. الداخلية

  CICR).( لي اللجنة الدولية للصليب الأحمرالمستوى الدو

الملاحظة الثانية تتمثل في ضرورة وجود مراقبة مستمرة لتطبيق هذا القانون، بدل تسجيل عدم و

مسـتمرة  وما يشكل وسـيلة ضـغط معتبـرة     وهو )2(الحرب للمطالبة بالتعويض انتهاءانتظار واحترامه، 

  .لضمان حد ما من احترام قواعده

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

                                                        
)1(  Patricia Buirette, OP.Cit, P: 71. 
)2(  Ibidem. 
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  الھیئات الخاصة المنصوص في الاتفاقیات

 

 ـ الإنساني في مهمة مراقبة تنفيذ بنوده إلى الدوليأوكلت الإتفاقيات المكونة للقانون  دة هيئـات  ع

  : آليات من أهمهاو

اللجنـة الدوليـة للصـليب    و 1949الدولة الحامية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف لعام  -

 :من البروتوكول الإضافي الأول هيئة جديدة هي 90قد أضافت المادة والأحمر، 

  .اللجنة الدولية لتقصي الحقائق -

للجنة الدولية للصـليب الأحمـر التـي    نظرا لأن أهم هذه الهيئات على الإطلاق، وأقدمها هي او

  .تعتبر الأب الحقيقي للقانون الدولي الإنساني، فإننا نخصص لها المطلب الأول

  

 .الصليب الأحمر: المطلب الأول

ارتبط تاريخ القانون الدولي الإنساني ارتباطا وثيقا بهيئة خاصة هي الصليب الأحمـر الـدولي   

وهي هيئة تتميـز بطـابع    )1(. 1863ويسريين عام خمسة مواطنين سقام بتأسيسها .الذي تسيره لجنة دولية

 60المـادة  (فريد كونها من جهة هيئة خاصة مستقلة أي مجرد جمعية يحكمها  القانون المدني السويسري 

دولي بوضعها راعيـة للقـانون الـدولي الإنسـاني،      )2(من جهة أخرى لها مهمة ذات طابعو) ما بعدهاو

ليفـه بيضـاء   رمزها صليب أحمر على خ) 3/1المادة (مقرها مدينة جنيف . لدوليبتفويض من المجتمع ا

الحركـة  : المؤسسى لهيئة أوسع هيو اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي العضو )3()مثل العلم السويسري(

الهـلال  والهلال الأحمر التي تضم أيضا الجمعيات الوطنية للصـليب الأحمـر   والدولية للصليب الأحمر 

  :مر المنتشرة في مختلف البلدان، بالإضافة إلىالأح

  لجمعيات الصليب الأحمر الدولياد الإتح

  .الهلال الأحمرو

  :وأهم خصائص هذه الهيئة

                                                        
ھنري دونان، غیوم ھنري دوفور، غوستاف موانییھ، لوي أبیا، تیودور (  -: مؤسسو اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر ھم )1(

  الدائمة لإغاثة العسكریین و الجرحى  وكان إسمھا أول الأمر  اللجنة الدولیة .مونوار
)2(  Philippe Ryfman, OP. Cit P.69. 

د الطابع السویسري المحض لھذه الھیئة أن أعضاءھا ھم دائما مواطنون سویسریون متطوعون و یبلغ عددھم مما یؤكو )3(

  .عضو، أنظر المرجع السابق 25إلى  15من 
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 .مستقلةومحايدة وغير متحيزة  إنسانيةهيئة  أنها -

  .وسيط محايد بين المحاربين أنها -

 .والإضطرابات الداخلية العون لضحايا النزاعات المسلحةوتسعى إلى كفالة الحماية  -

تجتمع بهيئاتها كل أربع سنوات مع ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع لعام  أنها -

 .1977البروتوكول الإضافي الأول لعام و 1949

  :مهام الصليب الأحمر

ة البروتوكولان، الإضافيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بمهـام عديـد  وتعترف اتفاقيات جنيف 

التـدخل لصـالح السـكان    والغرقى، وزيارة أسـرى الحـرب،   والمرضى والجنود الجرحى  إغاثةتشمل 

  .طبقا للقانون الدولي الإنساني.التحقق من معاملة الأشخاص المحميينو التيقن أوالمدنيين، 

  :أهم البنود التي تنص على مهام الصليب الأحمر هي الآتيةو

  :لى بنصهاالمادة الثالثة من الإتفاقية الأو -1

يمكن لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علـى   «

  .».أطراف النزاع

  :نصهاومن الإتفاقية الرابعة  11المادة والثالثة والثانية ومن الإتفاقيات الأولى 10المادة 

إلى هيئة تتوافر فيهـا كـل    للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت، على أن تعهد « 

فـإذا لـم يمكـن     (...)الكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الإتفاقية على عاتق الدول الحامية وضمانات الحيدة 

توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدوليـة للصـليب   

أن تقبل رهنا بأحكام هذه  والدولة الحامية بمقتضى هذه الإتفاقية، أ الأحمر، الإضطلاع بالمهام التي تؤديها

  .)1(».المادة، عرض الخدمات التي تقدمه مثل هذه الهيئة

 08:المـواد (سنتعرض فيما بعد إلى الدولة الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النـزاع  و

  ).الرابعةمن الإتفاقية  09والثالثة والثانية ومن الإتفاقيات الأولى 

تخلف اللجنة الدولية للصليب الأحمر غالبا الدولة الحامية في مهامها، نظرا لعدم الإتفاق بـين  و

  .الدول حول تعيين الدولة الحامية في حالات عديدة

  : مهمة اللجنة الدولية بقوله )2(يلخص فليب ريفمانو

                                                        
  .، جنیف1998اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتكم مطبوعة صادرة عام  )1(

)2(  Philippe  Ryfman, OP Cit, P 69. 
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العنـف  وضـحايا الحـرب    كرامةورعاية حياة وإن المهمة التي تتكفل بها اللجنة هي حماية  «

  .كذلك الوقاية من المعاناة التي تتولد عن هذه الأوضاعوالداخلي، على أساس إنساني محض، 

مـع الأخـد بعـين     ،المبادئ الإنسانية العالميـة وكما يهدف نشاطها إلى تشجيع تطبيق القانون 

الدينية الخاصـة بالسـياق الـذي    الإعتبار القواعد القانونية، بالإضافة إلى الخصوصيات الثقافية والأثنية و

  .».تنشط في كنفه

يمكن تلخيص الدور الهام الذي يلعبه الصليب الأحمر خلال النزاعات في هذه الملاحظة التـي  و

  :)1(العراقي حيث قال-أبداها يوسف براهيمي بشأن النزاع الإيراني

اللجنـة الدوليـة   سيره، العزلة المدهشة التـي وجـدت   والإيراني  -لقد كشف النزاع العراقي" 

للصليب الأحمر نفسها فيها للدفاع  عن إحترام أطراف النزاع للقواعد الإنسانية الإتفاقية، في وقت إلتزمت 

  ".بضمان احترامها من المتنازعين) جنيف( فيه أطراف الإتفاقيات 

  .يضرب المؤلف أمثلة لذلكو

حمر سوى من إنجازات جزئية حماية الأسرى، لم يتمكن الصليب الأوففيما يخص مهمات مراقبة   -

أما حماية المـدنيين خـلال   ) الإتفاقية الثالثة(  )2(لرقابة الذي نصت عليه الإتفاقياتمحدودة لحدودية نظام ا

القيام بها علـى الوجـه المناسـب نظـرا لـنقص      ) الصليب الأحمر(النزاع نفسه، فلم تستطع هذه الهيئة 

يجـب  و. إلى عيوب نصوص الإتفاقية الرابعـة لجنيـف   ضافةإ. اللوجستية بالأساسوالإمكانيات المادية 

التذكير أن دور الصليب الأحمر يتمثل في استخلاف الدولة الحامية، إذا لم يتفق الطرفان على تعيينها فـي  

  ".الإيراني -ما حدث خلال النزاع العراقي وهوالوظائف المذكورة، 

 :الأساس القانوني لعمل الصليب الأحمر الدولي  -

للجنة الدولية للصليب الأحمر سندا قانونيا آخر لنشاطها بالإضافة إلى النصوص السـابقة،  تجد ا

  :من الإتفاقية الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب التي تقرر 126في المادة 

إن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يستفيدون من نفس صلاحيات، الممثلين الدبلوماسيين " 

كما يمكن اللجنة الدولية عرض خدماتها على الأطراف المتنازعة . ذلك في مجال الرقابةو، "ةللدولة الحامي

  .)3(مبادرة الذي أقرته إتفاقيات جنيفبإستعمال حق ال

  :وتتمثل مهمة مراقبة تطبيق الإتفاقية الثالثة فيما يلي

                                                        
)1(  Youcef Brahimi, OP، Cit, P: 49. 
)2(  ibid, P 53 

ة          9: المادة المشتركة )3( ة الرابع رة من الإتفاقی ة و العاش ة و الثالث ى و الثانی ات الأول ام      من الإتفاقی ف لع ات جنی من اتفاقی

1949.  
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  .تسجيل أسرى الحرب  -

فادة هذه الفئة من الحماية التي يضـمنها  تكمن أهمية هذه العملية في كونها الشرط الأولي لإستو

ويتبع هذه الخطوة مباشرة إعلام عائلـة   )1(هي واجب مطلق على القوة الحاجزةوالقانون الدولي الإنساني 

ذلـك بـنص المـادة    والوكالة الدولية لأسرى الحرب، أي إعلام دولة الأسير أيضا خلال أسبوع والأسير 

  .من الإتفاقية الثالثة123

 :عسكرات الأسرىزيارة م  -

الصليب الأحمر بزيارة معسكرات الأسرى لمراقبة ظروف الأسـر اليوميـة التـي     ويقوم مندوب

تطبيـق العقوبـات   والإنضـباط  والنظافة وتنظمها الإتفاقية الثالثة بدقة وتفصيل من حيث الإيواء، التغذية، 

حماية شخصية أسـير الحـرب   وتهدف هذه النصوص إلى . أجورهموعمل الأسرى، والتأديبية، والجزائية 

ضمان عدم بقاءه وحده تحت هـذه  والقتل لوقوعه تحت سيطرة قوة معادية  والتعذيب ومن المعاملة السيئة 

  . السيطرة

يذكر يوسف براهيمي أمثلة كثيرة عن الإنتهاكات الخطيرة للإتفاقيات التي قامت بها كـل مـن   و

الضـغوط  وقتلهم بالآلاف بعد الإستسلام وسرى، من تعذيب الأ 1988-1980إيران خلال نزاع والعراق 

  المتنافية مع الشريعة الإسلامية والمعاملة غير الإنسانية والإيديولوجية المسلطة عليهم، 

ما موقف اللجنـة   :السؤال المطروح هووفضلا عن الإتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني 

  ؟ الدولية للصليب الأحمر عند ملاحظة الإنتهاكات

  .بالنظر لطبيعة مهمة هذه الهيئة المتسمة بالحياد ،الجواب ليس من السهل تصورهو

قد أثارت مواقف الصليب الأحمر منذ أمد بعيد الكثير من التساؤلات حول سكوته الطويل عـن  و

وتحـت  بسبب هذا الحياد بالـذات   ،الإنتهاكات الخطيرة خلال حروب عديدة خاصة الحرب العالمية الثانية

  .)2(عة مراعاة مصلحة أسرى الحربريذ

حـول   mémo randum لعل هذا ما دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توجيه عدة مذكراتو

  إنتهاكات إتفاقيات جنيف خلال الحرب العراقية 

إلى كفالة إحترام أحكامها مما أدى إلـى   الإيرانية إلى الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات لدعوتها

  )3(. 1984قيق في الموضوع من طرف الأمم المتحدة سنة إجراء تح

                                                        
ادة     )1( ك بموجب الم ا بت       17/3وذل ي تلزمھ ة الت ة الثالث م        من الإتفاقی ة ورق من الإسم واللقب والرتب ة تتض ة ھوی وفیر بطاق

  .التسجیل أو إشارة مماثلة، و تاریخ میلاد كل شخص موضوع تحت سلطتھا و یحتمل أن یصبح أسیر حرب
)2(  Patricia Buirette, OP, Cit P: 24. 
)3(  Youssef Brahimi, OP، Cit,PP.55et 66.  
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المتعلقة بحماية السكان المـدنيين أرسـلت اللجنـة     1949بالنسبة للإتفاقية الرابعة لجنيف لعام و

ممثل عن الوكالة المركزيـة  والدولية مجموعة من المندوبين كلهم من جنسية سويسرية تتضمن غالبا طبيبا 

مناقشتهم دون حضور شاهد لجمع المعلومـات  وة الصحية للأشخاص المدنيين ذلك لتقدير الوضعيوللبحث 

  .الصحيحة حول ظروف معيشتهم في المناطق المحتلة من طرف القوات العراقية

حول  تحسين ظروف الحيـاة   واقتراحاتهمقد قام المندوبون بإرسال تقارير مرفوقة بملاحظاتهم و

  .إلى السلطات المختصة في الدولة المسيطرة

والأدوية ممـا يشـكل    اثة مثل توزيع الألبسة والأغذيةكما يقوم الصليب الأحمر بنشاطات الإغ

  .)1(جانبا هاما من وظيفته الإنسانية

  .ومن الخصوصيات التي يتميز بها الصليب الأحمر عن سائر المنظمات غير الحكومية

ذلـك لأن اللجنـة   و، حتجازالاليس أسباب هذا وانشغاله بالآثار المترتبة عن احتجاز الأشخاص   -

مساعدتهم حتى في حـالات  والدولية للصليب الأحمر هيئة خيرية يهمها بالدرجة الأولى زيارة المحتجزين 

عملا بالحياد تقوم هذه الهيئة و، الاحتجازليس البحث عن مدى شرعية والإضطرابات الداخلية والتوترات، 

. الإنشغالات المرتبطة بظروف إعتقالهموقلين السياسيين،   بالتفريق التام بين النضال من أجل تحرير المعت

  .)2(ام اللجنة الدولية للصليب الأحمروهذه الأخيرة فقط تدخل ضمن مه

الحياد بخاصية أساسية مازالت تثير جـدلا حـادا    من جهة ثانية يتميز تطبيق هذه الهيئة لمبدأو

أساسـا علـى   وهذا ينطبق أيضا وزاعات،    موقف علني  في الن اتخاذالصليب الأحمر عن  امتناع :هي

  .أسباب النزاعاتو )3(فها الدول في حق أحكام المعاهداتالخروقات التي تقتروالإنتهاكات 

انتهاكاتها بالمنع الـذي   استنكارويفسر الصليب الأحمر هذا الموقف بالتخوف من رد الدول على 

الأساسـي   الانشغالبأن ولى اتهامها بإنتهاك الحياد قد تقابل به طلبات هذه الهيئة لزيارة الأسرى، علاوة ع

أن مهمة التنديد بالخروقات ضد القانون الدولي الإنساني هي مـن صـلاحيات   وزيارة الأسرى،  وللجنة ه

فـي  منظمات أخرى، بينما تنحصر مهمة اللجنة في المحافظة على السلامة الجسدية للأفـراد، أن قوتهـا   

  .)4(االقيود التي تفرضها على نفسه

                                                        
)1(  Youssef Brahimi, OP, Cit,P: 69. 
)2(  Ibid. P: 109. 
)3(  Ibidem. 
)4(  Patricia Buirette, OP, Cit, P: 25. 
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لقواعد القانون  كما أن اللجنة لا تشكل هيئات للتحقيق في حالات إدعاء الأطراف إنتهاك بعضها

  :نضيف إلى مميزات هذه الهيئةو )1(الدولي الإنساني

  .أنها هيئة خيرية تطوعية ليس لها غرض مالي  -

 .كما أنها تتميز بالواحدية أي وجود شعبة واحدة في كل بلد تغطي كامل ترابه  -

الأفراد، مهما كانـت مبـررات    والطبيعة العالمية لهيئة الصليب الأحمر، دون تفرقة بين البلدان أ  -

 .هذه التفرقة

  الهيئات المختلفة لحركة الصليب الأحمر ** 

الهلال الأحمر، بالإضافة إلى اللجنة الدوليـة للصـليب   وتتكون الحركة الدولية للصليب الأحمر 

  :لآتيةمن الهيئات ا C.I.C.Rالأحمر 

  .الهلال الأحمروالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر   -

 ) FICR(الهلال الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر   -

فالجمعيات الوطنية تتواجد في كل بلدان العالم تقريبا، باستثناء إسرائيل حيث لا تتواجد إلا جمعية 

الهـلال الأحمـر   ولحركة الدولية للصـليب الأحمـر   لا تعترف بها ا'' درع داوود الأحمر'' إغاثة تدعى 

F.I.C.R  الهـلال  ونجمة داوود، بينما لا تعترف الحركة سوى بالصـليب   استعمالبسبب إصرارها على

 (*).)2(الأحمران

  :الإتحاد الدولي** 

الهلال الأحمر، تم إنشاؤه فى وتشكل الجمعيات الوطنية إتحادا دوليا لجمعيات الصليب الأحمر و 

أنتقل مقره في عـام  وفي باريس من طرف جمعيات البلدان الكبرى للصليب الأحمر أنداك   1919اي م 5

مندوب نصفها إلـى قـارة إفريقيـا     622إرساله  1997يتبين من تقرير نشاطه لعام وإلى جنيف،  1939

  .)3(سويسري خلال نفس السنةمليون فرنك  261عملية إغاثة، وارتفعت نفقاته إلى  65قيامه بـ و

  :توزيع المهام بين هيئات الصليب الأحمر

نشوء نزعـة  وإن تعدد الهيئات المكونة للصليب الأحمر من شأنه خلق التداخل في الصلاحيات، 

  1989أكتوبر  20لهذا تم في والهيمنة، 

  :الإتحادية الدولية كما يليوتوزيع المهام بين اللجنة الدولية 

                                                        
)1(  Ibid, P: 22. 
)2(  Philippe Ryfman, OP.Cit. P: 75. 

  . لسطینيفمع العلم أنھ یوجد ھلال أحمر فلسطیني ناشط في ظل الإحتلال الإسرائیلي وفي أماكن اللجوء ال (*)
)3(  Philippe Ryfman, OP.Cit. P: 76 
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المبـادرة  وي في النزاعات المسلحة، كحارس لمبادئ الحركة، تحتفظ اللجنة الدولية بدورها التقليد  -

  .في تطوير القانون الدولي الإنساني

تتكفل الإتحادية بتنسيق التدخلات الإنسانية خارج مناطق النزاع، خـلال الكـوارث الطبيعيـة       -

لى ترقيـة التنميـة   الحوادث التي يسببها الإنسان، كما تساعد الجمعيات الوطنية في تنفيد البرامج الهادفة إو

 .)1(وما النشاطات المختلفة وقت السلمعموالنضال ضد الفقر، والمستديمة 

أخيرا تبقى مكونات الحركة موحدة في إطار المبادئ السبعة المشكلة للنواة الصـلبة للحركـة   و

وحـدة،  الوالتطـوع،  والإستقلال، والحياد وية، عدم التحيز، نالإنسا -: هيوعلى حد تعبير فليب ريفمان، 

  .العلانيةو

أدى الغموض الذي بقي يكتنف توزيع الأدوار بين مؤسسات الصليب الأحمر إلى إعتماد نـص  و

بإدخـال  ''  الهلال الأحمـر وتنظيم النشاطات الدولية للصليب الأحمر '' : حول 1997نوفمبر  26جديد في 

 :مفهومين جديدين

  .أي صلاحيات لكل هيئة :rôle directeurدور الموجه  -1

المعترف به للجنة الدوليـة خـلال النزاعـات    و : l’institution directriceهيئة المسيرة ال -2

 .غير الدوليةوالمسلحة الدولية 

  .بينما تتكفل الإتحادية بنشاطات ما بعد النزاع

  :مداخيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  :يعلى ما يل )2(من قانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11تنص المادة 

الجمعيات الوطنية للصـليب الأحمـر،   وتتكون إيرادات اللجنة أساسا من إشتراكات الحكومات '' 

  (...)''.من المداخيل المالية الخاصةوالوصايا التي يمكن تخصيصها لها، ومن الهبات و

فـي  وكانت الإيرادات تتشكل فعلا من إشتراكات الدول والمنظمات الدوليـة،   1997حتى عام و

  .من الميزانية السنوية يليها الإتحاد الأوروبي %25ساهمة الولايات المتحدة الأمريكية بما يعادل مقدمتها م

الأشخاص فإن اللجنة الدولية تعاني من عجـز قـدر سـنة    ورغم وجود مساهمات للجمعيات و

  .)3(عشرين مليون فرنك سويسريوبخمسة  1997

                                                        
)1(  Ibidem. 

  .177: ص  youcef brahimiأنظر قانون اللجنة الملحق بمؤلف السید  )2(
)3(  Philippe Ryfman, op.cit,P.74. 
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هي الهيئة الوحيـدة التـي   ولأمم المتحدة ملاحظ في ا واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي عضو  -

تتمتع بهذه العضوية في الجمعية العامة بينما تتمتع الإتحادية بعضوية مراقب فـي المجلـس الإقتصـادي    

  .الإجتماعي التابع أيضا للأمم المتحدةو

  

  .نظام الدول الحامية: المطلب الثاني

الدول الحامية وثل في نظام القوى أبتقنين قاعدة ذات أصل عرفي تتم 1929قام واضعوا إتفاقية 

puissances protectrices  خاصة الإتفاقية الثالثة المتعلقة بحمايـة  و 1949الذي أقرته إتفاقيات جنيف لعام

  .الأسرى

  :تعريف

  :عرف جون بيكتي الدولة الحامية بقوله

لى مصالحها للمحافظة ع ،هي دولة، يتم تكليفها من طرف دولة أخرى، تسمى الدولة الأصلية'' 

  .)1(''). المسيطرة(ولدولة الحاجزة أمصالح رعاياها لدى دولة أخرى تسمى ا وأ

 ونلاحظ أن هذا النظام يشبه النظام المعمول به في حالات قطع العلاقات 

عدم إعتراف دولة بأخرى حيث تتفق الدول المعنية على تمثيلهـا مـن    والدبلوماسية بين الدول أ

  .طرف دولة ثالثة

من الإتفاقيـة الرابعـة،    9المادة والثالثة والثانية وصت المادة الثامنة من الإتفاقيات الأولى قد نو

  :على ما يلي

تحت إشراف الدول الحامية، التي تكلف برعاية مصالح أطـراف  وتطبق هذه الإتفاقية بمعاونة '' 

القنصـليين،   ودبلوماسـيين أ طلبا لهذه الغاية يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيهـا ال و. النزاع

  .''من رعايا دول أخرى محايدة ومندوبين من رعاياها أ

  :مهام الدول الحامية

علـى كونـه يشـكل     1929عرف نظام الدول الحامية تطورا مهما، إذ كان يقتصر في إتفاقية 

راقبة تطبيـق  عاملا مهما في م 1949أصبح بموجب إتفاقيات و )2(ضمانا للتطبيق العادي لأحكام الإتفاقيات

  .)3()حكما عاما(  القانون الدولي الإنساني، بما يشبه

                                                        
)1(  Youcef brahimi, op. cit, p 50. 

  .1929من إتفاقیة  86المادة  )2(
ة القانون الجنائي و قانون عن مجل 51على حد تعبیر جورج أبي صعب كما أورده یوسف إبراھیمي، المرجع السابق ص،  )3(

  .224:، ص1973الحرب، 
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  :الواسع للدول الحامية حسب يوسف براهيمي في ثلاث وظائفويمكن تلخيص الدور الهام و

الوثائق لأطراف النـزاع، إلـى غايـة القيـام      ووتتمثل في نقل الأخبار أ :وظيفة وسيط -1

  .بالمساعي الحميدة

 .يفة إغاثةوظ -2

 خاصة ما تنص على أحكامه الإتفاقيـة وتطبيق القواعد الإنسانية الإتفاقية  :اقبةوظيفة مر -3

إستقبال تقارير التحقيقات فـي  و) 178المادة (إستقبال الشكاوي و) 126المادة (مثل زيارة الأسرى : الثالثة

  ) 121المادة ( الجروح الخطيرة للأسرى وحالات الموت 

  :كيفية تعيين الدول الحامية

مشكل الأساسي في كيفية تعيين الدولة الحامية، ذلك أن هـذه العمليـة تتطلـب اتفـاق     يكمن ال

  بلإستعمال الإصطلاح القانونيوالدولة الحامية، وأي الدولتان الطرفان في النزاع : الأطراف الثلاثة

 .)1(يجب أن تكون محايدة الدولة الحامية نفسها، والتيوالدولة الأصلية، والدولة الحاجزة   -

الصعب جدا الحصول على هذا التوافق في الواقع، مما أدى إلى فشل هذا النظام إلى حـد   منو

  .بعيد

في تعيين الدولة الحاميـة  automaticité كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد اقترحت تلقائية و

   )2(الإضافي الأول رفض هذا الإقتراح لكن المؤتمر الدبلوماسي الذي أعد البروتوكولو

منظمة تتمثل فيهـا   أوم الإتفاق على البديل المتمثل في لجوء الدولة الحاجزة إلى دولة محايدة تو

  .ذلك بقرار منفردوالفعالية للقيام بمهام الدولة الحامية، وضمانات عدم التحيز 

  :تقييم نظام الدولة الحامية

القانون الدولي الإنساني واجه هذا النظام عقبات عديدة أدت إلى فشله في القيام بدوره في تطبيق 

بصفة جزئية خلال العدوان الثلاثي على مصـر عـام   وللأسباب السابقة، ولم يتم إستعماله إلا مرات قليلة 

، وأخيرا في حـرب المـالوين   1971الباكستاني عام -خلال النزاع الهنديو، 1961في غوا سنة و 1956

  .)3(باردة، وبروز النزاعات الداخليةرب الوقد زاد من عدم ملاءمة هذه الهيئة ظروف الح. 1982سنة 

  

                                                        
)1(  Youcef brahimi, op. cit, p: 5 1.  
)2(  Ibid, p 52. 
)3(  Patricia Buirette, op.cit, p 72. 
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  (C.I.H.E.F) اللجنة الدولية الإنسانية لتقصى الحقائق :المطلب الثالث

الذي تـم خلالـه اعتمـاد    و 1977-1974حاول المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في جنيف بين 

  .ق القانون الدولي الإنسانيهيئة مهمتها التكفل بمراقبة تطبي إنشاء 1977البروتوكولين الإضافيين لعام 

اللجنة الدوليـة لتقصـى   : هيئة جديدة هي إنشاءمنه على  90فنص البروتوكول الأول في المادة 

وذلـك   la commission internationale humanitaire d’établissement des faits (C.I.H.E.F(الحقـائق  

شمول قواعد هذا القانون ووجود انتهاكات وقة الهوة الواسعة، بين دوملء الفراغ الكبير  وبهدف أساسي ه

ذلك رغم جهود الأمم المتحدة في قمع بعض الإنتهاكات فـي  وعدم تطبيقها بالمرة  وخطيرة لهذه القواعد أ

الـذي يغطـي مجـالين    وقانون جنيف وما يسمى قانون نيويورك الذي نشأ إلى جانب قانون لاهاي  إطار

  :)1(هماو احترامهلكنهما يساعدان في ولإنساني، يبدوان بعيدين عن القانون الدولي ا

المتعلق بتحريم الحرب كوسيلة لحل النزاعات، طبقـا   jus contra bellumقانون منع الحرب  -1

  .لميثاق الأمم المتحدة

واجب التدخل الذي بدأ البعض يطالب به لأسباب إنسـانية، فـي مـا     ووحق أ -2

  .يناقض السيادة الوطنية

 .دابير القمع التي يتخذها مجلس الأمن الدوليذلك عن طريق تو

لكنها بقيت بدون نشـاط إلـى   و، 1991بتداءا من عام اهذه الهيئة الجديدة تم تنصيبها  المهم أن

  .!اليوم

  :اللجنة ويقول السيد كوندوريللي عض )2(مما أدى بالبعض إلى وصفها بأنها مولود ميت

لـدت  وأنها تستجيب لحاجات المجموعة الدولية؟، هل ولماذا لا يبد : من المناسب إذن التساؤل''   -

  ''ميتة؟ هل تندرج في منطق تجاوزه الزمن؟ 

 : سير اللجنةوتكوين   -

) 1977-1974(قبل اعتماد البروتوكول الأول جرت نقاشات حادة خلال المـؤتمر الدبلوماسـي   

وقـع علـى   ونزاعات المسلحة حول من يتكفل بمراقبة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في خلال ال

. الصليب الأحمر، ولكن هذين الهيئتـين رفضـتا  والخصوص اقتراح اسناد هذه المهمة إلى الأمم المتحدة أ
                                                        

)1(  luigi condorelli, "La commission internationale humanitaire d’établissement des faits: 

un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire" 

in, un ciècle de droit international humanitare, Bruylant Bruxelles, 2001, P: 87. 
ومنھم البروفیسور لویجي  كوندورولي في المرجع السابق، والمؤلف عضو في ھذه اللجنة، أنظر المرجع السابق  )2(

  88:ص
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عندئذ وجب اللجوء إلى طريقة التحقيق المنصـوص  ووذلك في حالة غياب الدولة الحامية لأي سبب كان، 

تم و .1949الذي لم يطبق قط منذ و)   149، 132، 53، 52المواد ( 1949عليه فعلا في اتفاقيات جنيف 

  .)2(القيام بالمساعي الحميدةوعضوا لتقصي الحقائق،  15من  )1(لجنة إنشاءعلى  الاتفاق

  :الذي يجب الرد عليه من البداية هووولكن السؤال الجوهري 

  ؟إجبارياهل يعتبر التحقيق   -

  قانون الدولي الإنساني؟أي يتم بمجرد طلب طرف يدعي أن طرفا آخر انتهك قواعد ال

نظرا لأن المؤتمر الذي اعتمد البروتوكول الأول رفض اقتراح البلـدان  . الجواب يكون بالنفيو

   )3(تقصي الحقائق: ما أصبح يدعى وق أالتحقي إجباريةالعربية المتمثل في 

محكمـة   أخيرا اتفق رأي الأغلبية على اعتماد حل تقليدي يتمثل في نظام اختياري مشابه لنظامو

  .)4(جراء تقصي الحقائق إلا بإرادتهاالعدل الدولية، أي عدم خضوع الدول لأ

ويكون ذلك بواسطة تصريح بقبول اختصاص اللجنة مسبقا من طرف كل من طالـب التحقيـق،     -

 .)5(دهالمطلوب التحقيق ضو

تفاق خـاص  تتمثل في وجود اوهناك طريقة ثانية لا تبتعد أيضا عن نظام محكمة العدل الدولية و  -

ad hoc بين الطرفين للقيام بمهمة تقصي الحقائق. 

من البديهي ملاحظة أن هذه الطرق تشكل عائق كبيرا أمام اللجنة لأنه يصعب تصـور قبـول   و

  .يدينهاوتقصي ينكر عليها ذلك  وتحقيق أ إجراءاللجنة في  باختصاصأطراف تخرق القانون مرارا 

) ج(تشير الفقرة الثانية في الحـرف  ون نشاط منذ تأسيسها وهذا من أبرز أسباب بقاء اللجنة بدو

(c)   من البروتوكول  90من المادةI  الموضوعي للجنة كما يلي الاختصاصإلى:  

I(-  ''وهـذا البروتوكـول أ  وبمفهوم الإتفاقيـات،   التحقيق حول الإنتهاكات الخطيرة المزعومة 

   .''البروتوكول الأول  وخرق آخر خطير للإتفاقيات أ

II(-  ''   هـذا  والتسهيل، بواسطة بذل المساعي الحميدة، لعملية عودة احترام أحكـام الإتفاقيـات

  '' . البروتوكول

                                                        
  .90ص  ،س المرجعنف )1(
اء ال   )2( ب            15ـ تم إنتخاب الأعض ور غال ھ الأول البروفیس دة ونائب ھوفن من ھولن ریتس كالس ور  ف ھم البروفیس ى رأس وعل

  .جلالي من الجزائر
)3(  luigi condorelli, op cit, p 90. 

  .یةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدول 38/2ختیاري مقنن بموجب المادة والشرط الإ )4(
  .2000لى غایة سنة إتصریح  60یشیر كوندور یللي إلى وجود  )5(



  
  طبيق القانون الدولي الإنساني وفعاليته في الواقعت :الباب الثاني

 

127 

 

التـي يكـون    الانتهاكاتيعني عدم النص على البروتوكول الثاني، أنه لا يمكن التحقيق حول و

اللجنـة   اختصـاص مجـال  يضيق من  الاتفاقعرضة لها، نظرا لكونه يتعلق بالنزاعات غير الدولية، أن 

  .كعائق آخر لمهمتها

غير أن كوندور يللي يرى أن هذا التضييق الصارم، مع كثرة النزاعات غير الدوليـة بالنسـبة   

  .يمكن تجاوزه بتفسير واسع لنص نفس الفقرةو. للنزاعات المسلحة الدولية التي أصبحت نادرة

ات غير الدولية التي تنص عليهـا المـادة   وذلك كون الإشارة إلى الإتفاقيات تكفي للتكفل بالنزاع

  .التي تنص على المبادئ الدنيا المطبقة على النزاعات الداخليةو )1(لثة المشتركة بين هذه الإتفاقياتالثا

على العكس من هذا التضييق في مجال التطبيق، لم يكتف نفس النص بالإنتهاكـات الخطيـرة   و

: من البروتوكول الأول، بل فتح بعبـارة  85المادة و )147، 130، 51، 50المواد ( حسب اتفاقيات جنيف 

  (...) خرق آخر خطير  وأ

اتهام آخر بخرق خطير للقانون الدولي الإنساني يدعي طـرف فـي    أيفتح المجال للتحقيق في 

  .حتى طرف ثالث أنه اقترف من طرف آخر والنزاع، أ

في الطرف المـدعي أي طالـب   على شرط الضرر  90يعتبر كوندور يللي عدم احتواء المادة و

كانت معروفـة فـي القـانون    التحقيق ظاهرة ايجابية يمكن استغلالها في ما يضاهي الدعوى الشعبية التي 

من طرف الدول غير الأطراف في النزاع المسلح، لتحمـل أعبـاء الإلتـزام     actio popularis  الروماني

  :هوون الإتفاقيات الإتفاقي المنصوص عليه في المادة الأولى المشتركة بي

  .)2(''لإنساني الدولي في كل الأحوالالتكفل باحترام القانون اواحترام ''   

  :أهم خصائص اللجنةو

  ).من مواطني أطراف النزاع  أعضاءعدم ضم . ( غير المنحازةوالطبيعة المحايدة  -1

 .الإقتصار على تقصي الحقائق فقط -2

) 5فقـرة   90م ( رير للطرفين فقط    خاصة تقديم التقوأعضائها، وواجب التحفظ للجنة  -3

 ''...عدم نشره، إلا بموافقتهماوحرف ج 

خلاصة القول أن أسبابا عديدة أدت إلى انعدام فعالية هذه الهيئة لحد الآن، رغـم الإمكانيـات   و

خاصة ذات التأثير الكبير من تفعيـل هـذه   وأهم هذه الأسباب عدم توفر إرادة الدول، والمشار إليها سابقا، 

  .لهيئةا

  
                                                        

)1(  Idem, p: 95. 
)2(  Idem, p: 92. 
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  المبحث الثاني

  الھیئات غیر المنصوص علیھا في الإتفاقیات الدولیة

  

القواعد  الإنسانية على الهيئات المنصوص عليها في الإتفاقيات الدوليـة   لتنفيذلا يقتصر التدخل 

ت تقنين الأحكام مثـل المنظمـا  والمشار إليها فيما سبق، بل يتعداه إلى هيئات دولية أخرى، تساهم بتنظيم و

  .ONGغير الحكومية 

  ) المطلب الأول(مقدمتها منظمة الأمم المتحدة  في ولهذا نتناول دور المنظمات الدولية و

  )المطلب الثاني(  ONGثم نتطرق إلى دور المنظمات غير الحكومية 

  

  .منظمة الأمم المتحدة: المطلب الأول

المتحدة  والمنظمات التابعة لهـا   تنشط على الساحة الدولية عدة منظمات دولية في مقدمتها الأمم

إذا كانت المهمة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة هي الحفاظ على السـلم العـالمي   و) الوكالات المتخصصة( 

إلـى اسـتبعاد القـانون الـدولي      1945وقد اشرنا إلى اتجاهها منـذ  jus ad bellum  إطارالتي تدخل في 

يعـود ذلـك   وهمة التقنين التي تقوم بها لجنة القانون الدولي، الإنساني من مجال نشاطها، وتمثل ذلك في م

ولكن هذا الموقف جرت مراجعته ابتداءا من مؤتمر طهـران  . إلى تحريم اللجوء إلى القوة بموجب الميثاق

  .)1(حول حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة 1968لعام 

  دور المنظمات الفرعية المتخصصة 

وكالـة  و HCR لها نشاط إنساني مثل المحافظة السامية للاجئين  هناك عدة منظمات متخصصة

البرنـامج  و UNICEFصندوق الأمم المتحـدة للطفولـة   و UNRWA تشغيل اللأجئين الفلسطينين وغوث 

قد يكون عملها والنزاعات المسلحة،  أعقاببأخرى في النشاط في  وتساهم بصفة أ PMA العالمي للتغذية 

  .)2(لى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمرخلال النزاعات نفسها إ

  

  :دور فروع الأمم المتحدة

                                                        
وق        1968ماي  13أفریل إلى  22المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنظم في  )1( المي لحق رین للإعلان الع ذكرى العش ي ال ف

  .119ص  ،المرجع السابق ،یوسف براھیمي في طھران،.الإنسان
)2(  Patricia buirette, op, cit, P 80. 
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تقوم الفروع الرئيسية للأمم المتحدة بدور هام في تطبيق القانون الدولي الإنساني، رغـم نـدرة   

تقزيم بعض المؤلفين لهـذا الـدور مـن جهـة     والنصوص الإتفاقية التي تشير إلى هذا الدور من جهة،   

  .أخرى

العامة تشكل إطارا عالميا لإصدار قرارات عديدة تمس تطبيق قواعد القانون الـدولي   فالجمعية

  .الإنساني

ورغم اختلاف الفقهاء حول القيمة القانونية لهذه القرارات أي مدى اعتبارها مصـادر للقـانون   

مـؤتمر  الدولي بصفة عامة، فإن المجال الإنساني قد حظى بمجموعة كبيرة من هذه القرارات خاصة بعد 

  طهران المذكور سابقا

العشرون الصادر عن هذا المؤتمر طلب من الجمعية العامة دعـوة سـكرتير   وفالقرار الثالث '' 

عام الأمم المتحدة لدراسة الخطوات التي تكفل تطبيق الإتفاقيات والقواعد الإنسانية الدوليـة فـي جميـع    

  .)1(''النزاعات المسلحة تطبيقا أفضل 

في الباب السابق، وخاصة ما يتعلق بالنشـاط    من القرارات اشرنا إلى بعضها ثم تلا ذلك سلسلة

  .في حالات الضرورة الإنسانية

نشير هنا بايجاز إلى بعض القرارات الأخرى التي تتعلق تحديـدا بتطبيـق القـانون الـدولي     و

   1972Mأهمها ما صدر خلال عام والإنساني 

يتضـمن  ولذي جاء تطبيقا للقرار  السابق، ا 19/12/1968الصادر في  2444القرار رقم  -

تكليف الأمين العام بالمهمة المطلوبة في مؤتمر طهران أي دراسة الخطوات الضرورية لتطبيق الإتفاقيات 

لحمايـة المـدنيين    )2(إنسـانية وكذلك دراسة وضع اتفاقيات جديدة ذات ضبعة . القواعد الدولية الإنسانيةو

أن يتشاور في كل هـذه الأمـور مـع    ول خلال جميع النزاعات المسلحة المقاتلين حماية أفضوالأسرى و

قدم تقريرا في الموضوع للجمعيـة العامـة   وقام الأمين العام بهذه المهمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر 

  .العشرينوفي دورتها الرابعة 

قريـر،  الذي عبر عن ارتياحهـا للت  2597وتبعا لذلك أصدرت الجمعية العامة قرار رقم  -

المقاتلين خـلال حـروب   وبضرورة حماية المدنيين  الاهتمام إضافةطلب مواصلة دراسة الموضوع مع و

 .تقرير المصيروالتحرير 

                                                        
  .64مصطفى كامل شحائھ، المرجع السابق، ص  )1(
  .المرجع نفسھ )2(
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الذي نص على وجوب معاملة أفراد حركـات المقاومـة فـي الأقـاليم      674قرار رقم ال -

 .)1(سرى حربة القبض عليهم معاملة   أالأجنبية في حالو الاستعماريةالخاضعة للسيطرة 

الذي تبنت فيه الجمعية العامة ثمانية مبادئ أساسية لحمايـة المـدنيين    2675القرار رقم  -

 .خلال النزاعات المسلحة

 .تطويرهاو، الذي يقضي بوجوب مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني 2677القرار  -

ت جنيف لعـام  نوع من الحماية ضمن نطاق اتفاقيا بإضفاءالذي يقضي  2673القرار رقم  -

 .)2(خطرة في مناطق النزاعات المسلحة على رجال الصحافة الذين يقومون بمهام 1949

الذي اطلع على تقرير حول تطوير القانون الدولي الإنساني أعـده خبـراء    2852القرار  -

دعت الجمعية العامة هذا الأخير إلـى تعزيـز نظـام    وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحكوميون 

لحمايـة   إضـافية ضرورة وضع قواعد والأساليب الحربية، وتقييد بعض الأسلحة وحظر والدولة الحامية، 

 .)3(الأجنبيالاحتلال و الاستعمارالمناضلين ضد والمرضى والجرحى 

 .المتعلق باستخدام النبالم 29/11/1972الصادر في  2932القرار رقم  -

 .ماويةالمتعلق بحظر الأسلحة الكيو 2933القرار رقم  -

 التجارب النووية   إجراءقف والذي دعا إلى و 2934القرار رقم  -

المتعلق بضرورة مراعاة القواعـد   18/12/1972الصادر في  3032القرار رقم  وأخيرا -

  .)4(الإنسانية الدولية الإتفاقية

فيما يخص أعمال الإغاثة أصدرت الجمعية العامة سلسلة أخرى من القرارات تتعلـق بإنشـاء   و

  :ات نشير إلى بعضها فيما يليمؤسس

مكتب تنسيق الإغاثـة   إنشاءالمتضمن و 1971ديسمبر  14الصادر في  2816القرار رقم  -

 UNDR )5(.في حالات الكوارث

 إشـراف تحت  DAH دائرة الشؤون الإنسانية  بإنشاء 1992قرار الأمين العام في أفريل  -

 .أمين عام مساعد

                                                        
  .نفسھ المرجع )1(
  .66، ص السابقالمرجع  )2(
  .67. أنظر تفاصیل ذلك في المرجع السابق، ص )3(
  .قائمة الملحقة بقرارات الأمم المتحدةال ،انظر ایضا یوسف ابراھیمي المرجع السابق. 67. ص. المرجع السابق )4(

)5(  Philippe ryfman. Op, cit. p.82. 
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 .)1(بقالتحل محل المكتب الس OCHAلإنسانية أنشئ مكتب تنسيق الشؤون ا 1998وفي   -

  :أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة

مدى فعاليتها في الواقع، فإنه علاوة على أهميـة  وبغض النظر عن قيمة قرارات الأمم المتحدة و

 ـ  انون المنظمة كمحفل عالمي له قيمة معنوية كبيرة، فإن دور هذه الهيئة يكتسي أهمية خاصة بالنسـبة للق

  :الدولي الإنساني من ناحيتين

التـي هـي    مثاليا لعقد الإتفاقيات ذات الصبغة العالمية إطاراكون الأمم المتحدة تشكل  –أولا 

  :أهمهاو الاتفاقياتالمصدر الأول للقانون الدولي الإنساني، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه 

  1948عام المعاقبة عليها الواتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  -1

  .)2(الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةواتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب  -2

  .1968لعام 

وهما من أهم الإتفاقيات في مجال القانون الجنائي الدولي، الذي يضمن تنفيذ قواعـد  القـانون   

  .الدولي الإنساني

  :منهاوفي نفس السياق هناك عدة قرارات ذات أهمية بالغة و

المتضمن مبادئ و. 1973ديسمبر 3المؤرخ في ) 38-د( 3074لعامة رقم قرار الجمعية ا -1

جـرائم ضـد   ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكـاب جـرائم حـرب    وتسليم والتعاون الدولي في تعقب 

  .)3(الإنسانية

الأمـن الـدوليين   والحالات التي قد تهدد السلم وإزالة المنازعات والإعلان المتعلق بمنع  -2

 .)4(حدة في هذا الميدانمتبدور الأمم الو

 1984بشأن حق الشعوب في السلم لعام  إعلان -3

 IX  (14/12/1974( 3314بموجب القرار ( 1974تعريف العدوان لعام  -4

المتخـذ  و، 1992الخاص بحماية البيئة في وقت النزاع المسلح، لعام  47/37القرار رقم  -5

لأية أغراض عدائيـة   ويئة لأغراض عسكرية أتطبيق اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في الب إطارفي 

 .1977أخرى، المبرمة عام 

                                                        
)1(  Idem. PP. 83. 84. 

  .بالنسبة للثانیة 241الإتفاقیة الأولى و ص  236ص . كمال حماد، المرجع السابق -: نص الإتفاقیتین في )2(
  .245. ص. المرجع السابق )3(
  .247. ص. السابقالمرجع  )4(
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  :دول التي تنتهك القوانين الدوليةكون مجلس الأمن الدولي يمللك سلطة معاقبة ال -ثانيا

إن ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم اللجوء إلى القوة لحل النزاعات الدولية، كلف مجلـس الأمـن   

تطبيق  الاقتضاءعند وع باتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على السلم العالمي، الدولي بموجب الفصل الساب

  .عقوبات ضد الدول التي تهدد السلام

  :يلي من الميثاق على ما 42حيث تنص المادة 

البريـة، بكـل عمـل يـراه     ويمكن لمجلس الأمن القيام، بالوسائل العسكرية الجوية البحرية '' 

  ''استرجاعه  وضروريا لإستتباب السلم أ

خاصة فـي مـا يتعلـق    و ،)1(صفون هذه السلطة بالبوليس الدوليوهذا ما جعل بعض الفقهاء ي

  .بعمليات حفظ السلام التي يتكفل بها عن طريق قوات متعددة الجنسية

يجب الإشارة هنـا  ومساهمة مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني،  والذي يهمنا هو

من البروتوكول الإضـافي الأول لعـام    89لدور الأمم المتحدة المتمثل في نص المادة  إلى السند القانوني

  :التالي 1977

منفردة، في حـالات الخـرق الجسـيم     وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أ'' 

  "المتحدة بما يتلاءم مع ميثاق الأممولهذا البروتوكول بالتعاون مع الأمم المتحدة  وللأتفاقيات أ

المتعلقة بـاحترام القـانون الـدولي    ولعل من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي و

  :الإنساني مايلي

بعد التحقيق الذي قامت به الأمـم المتحـدة فـي     1983أكتوبر  31الصادر في  540القرار رقم   -

  حرب المدن الإيراني لمراقبة خرق قواعد حماية المدنيين اثناء-النزاع العراقي

خاصة اتفاقيات وحيث أدان مجلس الأمن الانتهاكات التي تعرض لها القانون الدولي الإنساني، '' 

لا والمدنيـة   الأهـداف طلب الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية ضد و. أشكالهابكل  1949جنيف لعام 

  .)2(''المناطق السكينةويما المدن س

متحدة في نفس النزاع لمراقبة مدى احتـرام الأحكـام المشـكلة    فد الأمم الو أجراهالتحقيق الذي   -

 .للإتفاقية الثالثة لجنيف بعد طرد إيران لممثلي الصليب الأحمر

  :غير أن أهم قرارين في تاريخ مجلس الأمن فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني هما بلا شك

                                                        
)1(  P. Marie Dupuy, op. cit. p. 501. 
)2(  Youcef brahimi, op. cit. p.126. 
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المحكمة الجنائيـة الدوليـة    إنشاءالمتضمن  1993فيفري  22الصادر في  808القرار  -أولا

   (TPIY) ليوغوسلافيا السابقة 

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  إنشاءالمتضمن  8/11/1994الصادر في 955القرار  –ثانيا 

  .بمحاكمة الجرائم المقترفة في رواندا

بع مـن  في تطبيق الفصل السا )1(وني للقرار الأول باعتباره توسعاويناقش ب م ديبوى السند القان

  الأمن الجماعي إطارميثاق الأمم المتحدة في 

بشـأنها   أصـدر ارتباطها بنشاطات المساعدة الإنسانية التـي  وعن طرق المحافظة على السلم 

الجديد عودة إلـى   الاتجاهيعتبر ديبوى هذا و )2(المجلس عدة  قرارات في بداية التسعينات على الخصوص

 )01الفقـرة  (خاصة المادة الأولى منه، التي تنص على السـلم  و، تطبيق ميثاق الأمم المتحدة نصا وروحا
  .)03الفقرة (حماية حقوق الإنسان و) 03فقرة (التعاون الدولي و) 02فقرة (احترام حقوق الشعوب و

فـي تطبيـق العقوبـات     Ad.hoc من التفصيل لأهمية هذه المحاكم الخاصـة   بشيءسنعرض و

يقـول ديبـوى علـى    . نساني في الفصل الثالث من هـذا البـاب  المنصوص عليها في القانون الدولي الإ

  :الخصوص

عاد الفقه إلى بحث العلاقـات الموجـودة فـي    ) لمجلس الأمن الدولي(لتحليل السلوك الأخير '' 

جرى على الخصوص التذكير، عن وبين احترام القانون والمحافظة على السلم، ) الميثاق(النص التأسيسي 

شبه  ليس سلطات عقابونصوص في الميثاق على ممارسته لمهام بوليس دولي، حق، أن مجلس الأمن، م

  .)3(''قضائي في انتهاك القانون 

إن دور مجلس الأمن الدولي الذي أصبح حيويا في حالات النزاعات المسلحة بانتهـاء الحـرب   

لهيئة عائقا فـي سـبيل   والغير متوازن لهذه ا لكن يبقى التمثيل المنحاز .الباردة توسع ليشمل توقيع عقوبات

 .القانون الدولي الإنساني على الخصوصوتطبيق منصف للقانون الدولي بصفة عامة 

  

  

  

                                                        
)1(  P.Marie Dupuy, op. cit. p. 513 
)2(  Ibid, p: 512 
)3(  Ibid. p. 515. 
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   ONGالمنظمات غير الحكومية : المطلب الثاني

عرف العالم العديد من هـذه  ومنذ أكثر من عشرين سنة تطورت فكرة المنظمات غير الحكومية 

المسـاعدة لضـحايا الحـروب    ومتعددة أهمها تقديم الـدعم   نيةإنساتقوم بأنشطة  أصبحتالمنظمات التي 

  .)1(الكوارث الطبيعيةواعات المسلحة النزو

عبر الحدود لتقديم العـون   )2(ومية بالتسللوصل الأمر إلى حد قيام بعض المنظمات غير الحكو

على عكس سلوك اللجنة الدولية . دون انتظار موافقة السلطات التي قد تتحجج باعتبارات السيادة. للضحايا

  .للصليب الأحمر الملتزم دائما بالعمل مع السلطات الحكومية

رة ضـرو  وانتشار النشاط الإنساني للمنظمات غير الحكومية اتجاهات عديدة نحو وقد رافق نمو

واحتكارها لتطبيق القانون الـدولي  . القائم على سيطرة الحكومات على هذا المجال ،مراجعة النظام الدولي

  .خاصة في المجال الإنسانيو

، كما رأينا إنسانيةإلى ضرورة التدخل في المجال الداخلي لأسباب  وكما تبلور اتجاه رئيسي يدع

. ''الأخلاق الإنسـانية  والقانون '' : تحت عنوان 1987 في قانون نيويورك حيث نظم ملتقى في باريس عام

 الإسـعافات بتقـديم   MDM أطباء العالم في فرنسـا  و MSF وقامت عدة منظمات مثل أطباء بلا حدود 

  :الجمعية العامة عدة قرارات في هذا المجال نذكر منها وأصدرتالطعام للضحايا و

دة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية ديسمبر المتعلق بالمساع 8في  34/131القرار رقم  -

  .لات الاستعجال المشابهةاحو

 .في نفس الموضوع 1990ديسمبر  14الصادر في  54/100القرار و -

التدخل لأسـباب  المتضمن 1991أفريل  5لمجلس الأمن الدولي الصادر في  688القرار و -

 .)3(في العراق إنسانية

ة على الخصوص في الضغط على الدول لإنشـاء  ظهر النشاط الحثيث للمنظمات غير الحكوميو

  .)4(في مؤتمر عقد في فيينا 1993صريح محكمة جنائية دولية منذ ت

                                                        
)1(  Idem.p527. 
)2(  P. Buirette.op. cit. p. 84. 
)3(  Idem.p: 101. 
)4(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger,La cour  pénale internationale, le statut de 

Rome, édition seuil, 2000.p.22. 
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استمر ضغط هذه المنظمات خلال الأشغال التحضيرية للجنة التحضيرية المكلفة مـن طـرف   و

ويورك التي جرت بـين  محكمة جنائية دولية في ني إنشاءالجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية حول 

  .1998و 1996عامي 

  :)1(قول ويليام بوردون في هذا الصددي

التـي   ONGمسرحا لنشاط مكثف للمنظمات غير الحكوميـة،   الاجتماعاتفي كل مرة كانت '' 

فقد تجمعت بسرعة في تحالف دولي من أجل محكمـة جنائيـة   . التقنيوبلغت درجة من النضج السياسي 

في باريس و) أمريكا اللاتينية( على المستوى الجهوي ونظمة موزعة عبر العالم، م 500دولية، تشكل من 

 ـو FIDH الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان : منظمة منها 50تجمعت  أطبـاء  والدوليـة،       ومنظمة العف

  .إلخ...MSF أطباء بلا حدود والعالم 

وفـي  . ''.. .تحالفـات ويـات  تكوين لوبوتراجعات،  وفضح تواطآت أووقامت بتقديم اقتراحات 

  .منظمة غير حكومية للضغط على الدول 238مؤتمر روما شاركت 

في قضية الأسلحة النووية تمثلت القوة الرئيسية التي نشأ عنها ظهور هذه المسألة في مجموعة و

بعض الدول الأعضاء في منظمـة الصـحة العالميـة     إقناعمن المنظمات غير الحكومية التي نجحت في 

OMS، بأن تطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى في هذا  ،من ثم الجمعية العامة للأمم المتحدةو

  .الصدد

قامت بها جمعية المحـامين الدوليـة   " مشروع محكمة عالمية " هذه المبادرة التي عرفت باسم و

المكتـب الـدولي   و ،نوويةجمعية الأطباء الدولية المعنية بمكافحة الأسلحة الو ،المناهضة للأسلحة النووية

  .للسلام

هذه الوسـيلة التـي أثمـرت    وهي منظمات لم تكن لها الأهلية لرفع هذه المسألة إلى المحكمة و

  .)2(" .من المحتمل أن تفتح المجال أمام مبادرات جديدة من هذا القبيل ،نتائج

  

  

  

  

                                                        
)1(  Ibidem. 

ر   . تقویم أول"  قضیة الأسلحة النوویة " فتوى محكمة العدل الدولیة في  "ماكنیل،.جون )2( لیب الأحم ة للص ، المجلة الدولی

  .104ص . جنیف
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  الفصل الثالث

  قمع انتھاكات القانون الدولي الإنساني

  

النزاعات المسلحة كمـا رأينـا،    أثناءالدولي الإنساني يفتقر إلى الاحترام اللازم  إذا كان القانون

ولا يرجع السبب في هذا إلى غياب السلطات العليا المنفـذة  . شأنه في ذلك شأن القانون الدولي العام عموما

لمستوى الدولي، بل بالدرجة الأولى إلى عدم وجود محاكم دولية تتكفل بقمع الجرائم على ا. للقانون فحسب

المحاكم الوطنية، التـي يخـول لهـا     وفإن البديل الوحيد الذي كان يمكن اللجوء إليه ه...إلى تاريخ متأخر

التـي تشـكل    الاتفاقياتالقانون الدولي معاقبة المجرمين الذين يقترفون أعمالا تنتهك قوانين الحرب، لأن 

تسموا علـى هـذه   وم بدمجها في قوانينها الداخلية، بل المصدر الأول لهذه القوانين ملزمة للدول، التي تقو

  .)1(الأخيرة

 ـ  ضـعف إرادة الـدول    ولكن العائق الأكبر لتطبيق العقوبات الدولية على المستوى الـداخلي ه

كمثال علـى  و )2(من رعاياها. .الشأن عادة وامتناعها غالبا عن متابعة المجرمين خاصة إذا كانوا كما هو

  :)3(شحاته ذلك يقول مصطفى كامل

انتهاكات قوانين الحرب التي أصدرتها كـل  ومن ثم نجد القوانين الخاصة بمعاقبة جرائم و... .''

فقط، دون وجود نصوص  وهولندا كانت تستهدف أفراد العدوالدنمارك والنرويج وبلجيكا ومن لكسمبورغ 

  خاصة بالوطنيين الذين قد يقترفون مثل لهذه الجرائم

فقد نص على أن جرائم الحرب التي يقترفها الوطنيون بدافع الأنانيـة فإنـه    أما القانون الفرنسي

  .''...بشأنها الإجراءات الجنائية تتخذيعاقب عليها، أما تلك التي ترتكب بدافع الوطنية، فلا 

  :يعلق المؤلف على ذلك بقولهو

غالبـا دون  وب، لا عقاوهكذا مرت جرائم الحرب التي اقترفها مواطنوا الدولة دون محاكمة و'' 

  .''.نص في القانون

  .جيز قانون الحرب البرية الأمريكيوهذا على عكس القانون الأمريكي المتمثل في و

اكتفـى  وأما على المستوى الدولي فقد كان مجرموا الحرب يفلتون غالبـا مـن العقـاب،     -

 القانون الدولي لمدة طويلة بالمسؤولية المدنية للدولة 

                                                        
  .73ص  ،مصطفى كامل شحاتھ، مرجع سابق )1(
  .1969من اتفاقیة فیینا حول المعاھدات لعام  27لمادة بموجب ا )2(
  .73ص  المرجع السابق،مصطفى كامل شحاتھ  )3(
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لا التعويض، ولم تبدأ محاولات إرساء مبدأ المسؤولية الجنائيـة إلا  التي يترتب لا عليها إ -

  ) 56و 41المواد (  1907في بداية القرن العشرين من خلال لائحة لاهاي لعام 

  .)1(لكن تقرير هذا المبدأ لم يكن عاما بل كان خاصا بحالات معينة على سبيل الحصرو

فرنسـا  ورف كل من بريطانيـا العظمـى   وجه إنذار على الباب العالي من ط 1915في عام و

بقي هـذا الإنـذار   ومن، ضد الأر المذابحروسيا معتبرا أعضاء الحكومة العثمانية مسؤولين شخصيا عن و

  .)2(دون نتيجة

أول محكمة جنائية دولية،  إنشاءوكذلك فشلت محاولة محاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى، و

  .)3(م الثاني للحلفاءلرفض هولندا تسليم قيصر ألمانيا غيو

الخطيرة الأخـرى   الانتهاكاتوفي منتصف القرن العشرين بدأت عملية تقنين جرائم الحرب، و

  )المبحث الأول.   ( للقانون الدولي الإنساني كنتيجة لفضائح الحرب العالمية الثانية

المبحـث  ( لي في نفس الفترة شهد التاريخ تأسيس محاكم دولية لمعاقبة انتهاكات القانون الـدو و

  ) الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث  الأول

  تقنین الجرائم المتعلقة بالحرب

  

تسارعت عملية تقنين انتهاكات قانون النزاعات المسلحة بعد الحرب العالميـة الثانيـة كنتيجـة    

على ضرورة محاكمة الضـباط   1943أكتوبر  30بتاريخ  ومباشرة للحرب نفسها، فقد نص تصريح موسك

                                                        
  .74السابق ص  المرجع )1(

)2(  William bourdon, op cit.p.14 
  .19.ص. 2003الجزائر،. دار ھومة ،العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق الإنسانسكاكني بایة،  )3(
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الحزب النازي المسؤولين عن الفضائع التي ارتكبت في البلدان المحتلة أمام محاكم هـذه   اءأعضووالجنود 

  .البلدان بعد الحرب

الولايـات المتحـدة   وبين بريطانيا  1945أوت  18لهذا عقد اتفاق لندن في ولم يكن هذا كافيا، و

تم تحديد الجرائم التي وغ، روهي محكمة نورمب. فرنسا لتشكيل محكمة عسكرية دوليةوالإتحاد السوفياتي و

  . تدخل في اختصاصها في قانون هذه المحكمة الملحق بالإتفاق المذكور

أما اتفاقيات جنيف فقد نصت على عدة انتهاكات اعتبرتها خطيرة فيما يمكن اعتبـاره توسـيعا   

  .للأحكام التي جاءت بها اتفاقية لندن، إضافة إلى اتفاقيات أخرى

المتضمنة نظام المحكمة الجنائية الدوليـة لتتـوج هـذا     1998وما لعام أخيرا جاءت اتفاقية رو

  :نتطرق لأهم الجرائم التي نظمها كما يليوالتشريع الجنائي الدولي 

  .)المطلب الأول( جريمة الإبادة  -

 .)المطلب الثاني( جريمة العدوان  -

 .)المطلب الثالث( جرائم الحرب  -

  .)المطلب الرابع( الجرائم ضد الإنسانية  -

  

  .جريمة الإبادة :المطلب الأول

من أجل الوقاية من جريمة  1948ديسمبر  9تم تعريف هذه الجريمة في المادة الثانية من اتفاقية 

  :الأمم المتحدة كما يلي إطارقمعها التي عقدت في والإبادة 

أثنية  ونية أجزئي لجماعة وط وتعتبر جريمة إبادة الأفعال الآتية، إذا ارتكبت بنية تدمير كلي أ'' 

  :دينية، على هذا الأساس وعرقية أ وأ

  قتل أعضاء الجماعة -

  .العقليةوالإضرار الجسيم بسلامتهم البدنية  -  

  الجزئي  وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية تؤدي إلى إفنائها المادي الكلي أ -  

  .التدابير الرامية إلى منع التوالد في الجماعة -    

  .)1(''.إلحاقهم بجماعة أخرىولجماعة لأطفال االفصل القهري  -  

نجد هذا النص حرفيا في المادة الرابعة من قانون المحكمة الجنائية الدولية  ليوغسلافيا السابقة، و

  المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية و

                                                        
  .78. مصطفى كامل شحاتھ المرجع السابق، ص )1(
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  )2(.1998يه بموجب معاهدة روما لعام الذي اتفق عل) الدائمة( 

 وعلى أن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أ 1948ديسمبر  9قية قد نصت اتفاو

  .الشروع في ذلك والتحريض أ والإتفاق على ارتكابها، أ

مـن  ومـن المـوظفين أ  ويعد جريمة معاقب عليها، سواء أكان مرتكبها من الحكام المسؤولين أ

لأن مرتكبها يشارك في سياسة ،الإنسانيةرائم ضد وتبدوا هذه الجريمة كأخطر أنواع الج )3(الأفراد العاديين

 أكثـر مع كون الجرائم ضد الإنسـانية  . المعنوي للفرد لأسباب عنصرية وتمييزيةومنتظمة للإفناء المادي 

  .)4(تنوعا في أسبابها من جريمة الإبادة 

  .فردا وموظفا أ وحاكما أ: أما الفاعل فيمكن أن يكون

   )5(عضاء جماعة مستهدفة بغرض العمل على اختفائها جماعياكما أن الضحايا ينظر إليهم كأ

هذا الشرط الأخير يعتبر ركن أساسي في الجريمة حسب اجتهاد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة    و

 .إلا تحولت الفعلة إلى جريمة عاديةوالخاصة بجرائم يوغسلافيا السابقة، 

  

  .جريمة العدوان :المطلب الثاني

قد اشرنا إلى الجدل ومن ارتباطها بقانون الحرب،   أكثرون منع الحرب ترتبط هذه الجريمة بقان

  .الذي كان سائدا بين فقهاء القانون الدولي في بداية عصر النهضة حول عدالة الحرب

قد تناول عهد عصبة الأمم المسألة كما رأينا بعنوان شرعية الحرب بوضعه شروطا للحد مـن  و

  .ةاستعمال القوة في العلاقات الدولي

التعريف الذي مازال إلى اليوم يشكل عقبة كبيـرة فـي    ووه ،غير أن محاولة لتعريف العدوان

أوت  08جاءت في نظام المحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن المبـرم فـي   . وجه القانون الدولي

  :يلي ذلك في نص المادة السادسة ف أ منه على ماو، )محكمة نورمبرغ(  1945

حرب منتهكـة   ومتابعة حرب عدوان، أ وشن أوإعداد وتعني قيادة و: ائم ضد السلمالجر''   

في  مؤامرة لتحقيـق أيـا مـن    والمشاركة في مخطط عام أ ومعاهدات دولية، أ وضمانات أ ولإتفاقيات، أ

  )2( )1(''. الأعمال المذكورة أنفا
                                                        

)2(  André Huet, Renée Koering- joulin, Droit penal international, 25eme ed, thémis. Puf. 

2000.pp.90.91. 
)3(  Idem. P.91. 
)4(  )5(  ibidem. 

 
)1(  William Bourdon, op cit, p. 341. 
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ديسـمبر   14لصـادر فـي   حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريف العدوان في قرارها او

  )AG. Res ()3 .3314( تحت رقم  1974

اكتفت اتفاقية روما التي اعتمدت نظام المحكمة الجنائية الدولية بـالنص علـى     1998في سنة 

إلى جانب الجرائم الدولية الأخرى التي تدخل في اختصـاص المحكمـة مـع     5جريمة العدوان في المادة 

يل اختصاص المحكمة في معاقبة مرتكبي جريمـة العـدوان إلـى غايـة     نصها في الفقرة الثانية على تأج

   !تعريف هذه الجريمة

لأن . أن السبب في عدم الإتفاق على تعريف هده الجريمة جـد بسـيط    )4(نيرى ويليام بوردوو

عدم الأمر يتعلق بداهة بأكثر الجرائم الدولية ارتباطا بالسياسة، بحيث أن الدول تكون دائما منشغلة بهاجس 

الإرتباط بأي تعريف يقيدها في الحكم على الوضعيات المختلفة حسب مواقفها السياسية من المعتدي علـى  

  .المستوى الدولي

يعرضها للاتهام في يـوم مـا،   وأكثر من ذلك خشية الكثير من الدول من تعريف قد يورطها و

ضرورة ربط كـل تعريـف    لهذا حرصت الدول الكبرى خاصة على النص في نفس المادة السابقة علىو

لية هـذه البلـدان   للجريمة بميثاق الأمم المتحدة مما يعني المرور على مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر ع

  .)5(عن طريق الفيتو

  

  

  .جرائم الحرب :المطلب الثالث

   :يمكن تعريفها كما يليوإن مفهوم جريمة الحرب مفهوم أساسي في قانون الحرب 

  .)1(" أعراف الحرب والتي تنتهك إراديا قوانين  هي مجموع التجاوزات" 

وقد نصت اتفاقيات جنيف على جرائم الحرب على الخصوص في المادة الثالثة المشـتركة بـين   

  .)2(هذه الإتفاقيات التي حددت الحد الأدنى من العاملة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة 

                                                                                                                                                                                   
  .75كمال حماد، المرجع السابق، ص  )2(
رى أو سلامة   '' : ث جاء في المادة الولى منھحی )3( العدوان ھو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخ

  .''.أراضیھا أو استقلالھا السیاسي أو أیة طریقة لا تتلاءم مع شرعة الأمم المتحدة
)4(  William Bourdon. Op. cit. p. 37. 
)5(  Idem, P, 38. 
)1(  André Huet, Renée Koering, Joulin Op .cit, P. 92. 
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خاصة المادة ورب التي وردت في الإتفاقيات، جاء البروتوكول الإضافي الأول ليؤكد جرائم الحو

  .منه 5فقرة  85

من اتفاقية روما المحددة لنظام المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجرائم  8أخيرا نصت المادة و

  .بتفصيل دقيق

  :حيث جاء في الفقرة الأولى منها

 ولجرائم فـي مخطـط أ  لاسيما عندما تندرج هذه اوتختص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب "   -

  ".المقترفة على نطاق واسع  المماثلةعندما تشكل جزء من سلسلة من الجرائم  وسياسة أ

  ، 1949ونصت الفقرة الثانية على الانتهاكات الخطيرة الاتفاقيات جنيف لعام 

   :يمكن تلخيصها فيما يليو

  .)3(الصحة  والمس بالسلامة الجسدية أوالمعاملة اللاإنسانية والتعذيب والقتل 

إرغام الأسرى على الخدمة في قوات العدو، الحرمـان مـن محاكمـة    وسلب الأملاك وتخريب 

  إلخ ...عادلة، الترحيل، أخذ الرهائن

الأعراف المطبقـة وقـت النزاعـات المسـلحة     وأضافت نفس المادة انتهاكات أخرى للقوانين و

  :أهمهاوالدولية، 

 مهاجمة السكان المدنيين. 

 كات المدنيةمهاجمة الممتل. 

 سيارات المهام الإنسانية ومنشآت أ ومهاجمة موظفي أ. 

 السلاحا والمقاتلين الذين ألق وقتل المدنيين أ. 

 قصف المدن غير المحصنة. 

  العلامات غير الصحيحة للخداعواستعمال الشارات. 

 نقل السكان المدنين من الأراضي المحتلة. 

 المستشفيات، إذ لـم  والآثار والعلم  والفن أ ويم أالتعل ومهاجمة المباني المخصصة للعبادة أ

 .تستعمل لأغراض عسكرية

 على المشاركة في الحرب وإرغام المواطنين من العد. 

                                                                                                                                                                                   
ة، و     130و  129من الإتفاقیة الثانیة  51و  50من الإتفاقیة الأولى و  50و  49المواد   )2( ة الثالث  147و  146من الإتفاقی

بة        ة مناس ات جنائی روریة لسن عقوب ریعیة الض دابیر التش ضد   من الإتفاقیة الرابعة تفرض على الدول الأطراف اتخاذ كل الت

  .الأشخاص الذین ارتكبوا جرائم الحرب
  .75. ص ،كمال حماد، المرجع السابق  )3(
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  ،الأسلحة السامةواستعمال السم والنهب. 

 إلخ.. .استعمال الغازات الخانقة. 

  العمل الإجباريوالإسترقاق الجنسي، والمس بكرامة الأشخاص، الإغتصاب. 

 تجنيد الأطفالويع المدنيين كوسيلة حربية، تجو. 

  1949الإنتهاكات الخطيرة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف. 

 16وجريمة في إطار النزاعات المسلحة الدولية  34في المجموع فقد أحصت المادة الثامنة هذه و

  .جريمة في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية

التوسع فقد وجهت عدة انتقادات فيما يتعلق بعدم النص على عـدة جـرائم   وورغم هذا التفصيل 

   :من ذلك ما ذكرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من النقائصو

  .)1(المدنيين  وعدم النص على حكم ضد التأخر غير المبرر في إعادة الأسرى إلى بلادهم أ  -

تستعمل بـدون تمييـز    وير ضرورية أالتي تسبب أضرارا غ الأسلحةتقليص التحريم الذي يمس   -

 .1949عليه في اتفاقيات جنيف لعام  وعما ه

الألغـام  والليزر التي تؤدي إلى العمى،  وأسلحةالبيولوجية وعدم النص على منع الأسلحة النووية   -

 1999التي دخلت حيز التنفيذ عـام   1997هذه الأخيرة ممنوعة بمقتضى اتفاقية أوتاوا لعام وضد الأفراد، 
)2(. 

ويجب الإشارة إلى التجديد الذي جاءت به الإتفاقية الرابعة لجنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين    

تحـريم العقوبـات الجماعيـة    وبالمسؤولية المدنية لمقترفي الجرائم ضد السكان،  الاعترافالمتمثل في و

، )147المـادة  ) (خطيـرة جريمـة  (أما أخذ الرهائن فأصبح بموجبها ) 33المادة (أعمال الإنتقام ووالنهب 

  .)1(قبل ذلك كان إعدام الرهائن فقط محرم في القانون الدوليو

  

  .الجرائم ضد الإنسانية :المطلب الرابع

ظهر أول استعمال لمصطلح الجرائم ضد الإنسانية فـي نظـام المحكمـة العسـكرية الدوليـة      

  .)2(لنورمبرغ، حيث نصت المادة السادسة 

                                                        
)1(  William Bourdon, Op Cit P 67. 
)2(  Idem, p 68. 

 
)1(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op, Cit, P. 93. 
)2(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op Cit,P 88. 
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   :لى أهم الجرائم ضد الإنسانية آنذاك كما يليالفقرة ج من هذا النظام ع

ترتكب ضد السكان المـدنيين   إنسانيةأية أعمال غير والقتل، الإفناء، الإستعباد، الترحيل،  -

دينية، سواء شكلت انتهاكـا للقـانون    وعنصرية أ وأعمال القمع لأسباب سياسية أ وأثناء الحرب، أ وقبل أ

كانـت   ورتكب بعد كل جريمة تدخل فـي اختصـاص المحكمـة، أ   الوطني، حيث ارتكبت أم لا، عندما ت

أما معاهدة روما فقد نصت على الجرائم ضد الإنسانية في المادة السابعة منها  )4( )3(مرتبطة بهذه الجريمة 

   :بتفصيل ابتداءا من التعريف التالي

التـي ترتكـب فـي    يقصد بالجرائم ضد الإنسانية حسب هذا النظام أحد الأفعال المذكورة أدناه " 

  .)5(" عن وعي بهذا الهجوم ومنتظم موجه ضد سكان مدنيين  وإطار هجوم عام أ

، الترحيـل، السـجن،   الاسـتعباد القتل، الإفنـاء،   :ثم تعدد هذه الجرائم في إحدى عشرة جريمة

  .الأفعال اللاإنسانية الأخرىو، الفقد الإجباري، الأبارثيد، الاضطهاد، الاغتصابالتعذيب، 

  

  :أهم مبادئ القانون الجنائي الدولي :طلب الخامسالم

  :يمكن تعريف القانون الجنائي الدولي بأنه

  .)6(" مجموعة القواعد المقررة للعقاب على انتهاك مبادئ القانون الدولي العام " 

   :روني كورينغ جولان فإن القانون الجنائي الدوليووحسب الأستاذان أندري هويه 

التي تطرح على السـاحة الدوليـة    جنائي الذي ينظم مجمل المشاكل الجنائيةفرع القانون ال وه" 

")1(.  

ببساطة فإن هذا الفرع يتكفل بتحديد الجرائم التي تبلغ درجة من الخطورة تصل إلى تهديد كيان و

 دول بعينها كمـا  ولا يقتصر على دولة أوالإنسانية كلها، أي أن نطاق تطبيقه يشمل المجتمع الدولي كله، 

  .حال القانون الجنائي الداخلي وه

                                                        
)3(  William bourdon, op cit, p 341. 

  .75. حماد، مرجع سابق، ص لكما  )4(
)5(  « aux fin du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un des actes ci-après 

commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une 

population civile et en connaissance de cette attaque». 
  .14سكاكني بایة، مرجع سابق، ص   )6(

)1(  André Huet , Renée Koering Joulin, Op Cit, P 23. 
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القانون الجنائي الداخلي رغـم مظـاهر   ولهذا هناك إختلافات كثيرة بين القانون الجنائي الدولي و

حمايـة  والإسـتقرار،  وهي الأمـن  والتشابه التي تتمثل أساسا في الأغراض التي سعى كل منهما لتحقيقها 

  .)2(القيم الأساسية للمجتمع والمصالح 

  .ل أهم هذه الإختلافات من خلال استعراض عدة مبادئ معروفة في القانون الجنائينتناوو

   :مبدأ الشرعية /أولا

العقـاب  وأي أن المصدر الوحيد للتجـريم  " لا عقوبة إلا بنص ولا جريمة " يتلخص في عبارة و

  .النص الذي تصدره سلطة مختصة في كل بلد وه

ى الدولي فإن الأمر يختلف نظرا لعـدم وجـود سـلطة    هذا في المجال الداخلي، أما على المستو

الإتفاقيـات  وتقتصر المصادر المتضمنة للقواعد القانونية على العرف الدولي وتشريعية في المجال الدولي، 

تم تدوين بعض النصوص التي تقننها كما رأينا فـي تـاريخ   والدولية، فالجرائم الدولية ذات أصل عرفي، 

، سـواء  )3(لهذا فإن مبدأ الشرعية لا يجد تجسيده في المجـال الـدولي  وارعة قريب من خلال معاهدات ش

 ـ ولغياب النصوص أ الشـأن بالنسـبة    وجزئيتها، كما أن جل النصوص صدرت بعد وقوع الجرائم كما ه

أنظمة كل من المحكمتين الجنائيتين ونشـأ محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، ألاتفاق لندن الذي 

  .رواندا، كما سنرى في مبدأ عدم الرجعيةوليتين لكل من يوغسلافيا السابقة الدو

  :مبدأ عدم الرجعية /ثانيا

عدم سريان القانون الجنائي على الأفعال التي  وإن المبدأ المعروف في القانون الجنائي الداخلي ه

أمـا بالنسـبة    ،)4(مجرمة تسبق صدوره، لحفظ حقوق الأفراد في عدم معاقبتهم على الوقائع التي لم تكن 

المصدر الأول لقواعده فإنه يصعب تحديد لحظة تكونهـا،   ونظرا لكون العرف هوللقانون الجنائي الدولي، 

  .لهذا صدرت اتفاقيات كثيرة بعد وقوع الأفعال الإجرامية، كما رأينا في الأمثلة السابقةو

، نصت على احتـرام  1998لية لعام غير أن معاهدة روما المتضمنة إنشاء المحكمة الجنائية الدو

  .)1(ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي  24و 11هذا المبدأ في المواد 

  :مبدأ تحديد العقوبة/ ثالثا

                                                        
  .15. سكاكني بایة، المرجع السابق، ص  )2(
  .في نظام روما 23و  22، و قد كرست ھذا المبدأ المواد 30السابق، ص  المرجع  )3(
  .31، ص المرجع السابق  )4(
  .113، 74نظام المحكمة في كتاب ویلیام بوردون المرجع السابق، ص   )1(
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تقتصر الإتفاقيات الدولية على النص على الجرائم الدولية دون تحديد عقوبات مضبوطة لها، بـل  

في حالة المحاكم الدولية يتـرك  وبسن قوانين تتضمن عقوبات،  تترك هذه المهمة الأخيرة للدول لكي تقوم

  .)2(القانون الدولي مهمة تحديد العقوبة للقضاة 

قاعدة القمـع  و la norme de comportementالتي تتضمن التجريم لفعل ما وفهناك قاعدة السلوك 

la norme de répression  3(التي تحدد عقوبة جنائية لهذا الفعل(.  

ة الأولى يقررها القانون الدولي، أم الثانية فيسنها القانون الداخلي، الذي يصبح فـي هـذه   فالقاعد

التنفيذي الداخلي، بموجـب المعاهـدات   والحالة مسؤولا عن تطبيق هذه العقوبات بواسطة نظامه القضائي 

ه هي القاعـدة العامـة   هذ. تنفيذهاوفي تشريعها الداخلي  بإدماجهاالدولية التي تلتزم الدول المصادقة عليها 

الاستثناء يتمثل في نـص نظـام المحكمـة    و) معاهدة روما 80أنظر المادة ( )4(في تنفيذ الأحكام الجزائية 

تتراوح بـين السـجن مـدى     77الدولية الجنائية الدائمة على عقوبات ضد الإنتهاكات الخطيرة في المادة 

  .سنة على الأكثر 30السجن والحياة 

  :تقادم الجرائم الدوليةمبدأ عدم  /رابعا

كثيرا ما يفلت كبار المجرمين الدوليين من العقاب سواء للحماية التي يتمتعون بها مـن طـرف   

غيوم الثاني بعد الحرب العالمية الأولى رغم نص  الألماني للإمبراطورمن دول أخرى كما حدث ودولهم أ

  .)5(تي رفضت تسليمه للحلفاء معاهدة فرساي على مسؤوليته وتجريمه، فقد لجأ إلى هولندا ال

الجـرائم  وولمحاربة هذه الظاهرة أبرمت عدة اتفاقيات من أهمها اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب 

   :حيث نصت المادة الرابعة منها على 1968المرتكبة ضد الإنسانية لعام 

ل منها، باتخاذ أيـة  بالقيام وفقا للإجراءات الدستورية لك الاتفاقيةتتعهد الدول الأطراف في هذه " 

أي حد آخر علـى الجـرائم    وغير تشريعية، تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أ وتدابير تشريعية أ

                                                        
)2(  André Huet et Renée Koering Joulin, Op Cit P, 86. 
)3(  Ibid, p 85. 

ابق، ص       )4( ة، مصدر س ة و            . 32سكاكني بای ادة الجماعی ة الإب ع جریم ة من ة من اتفاقی ادة الخامس ة نص الم و من الأمثل

ام        " المعاقبة علیھا  اذ أحك مان انف ة لض ریعیة اللازم دابیر التش توره، الت یتعھد الأطراف المتعاقدون بأن یتخذوا كل طبقا لدس

ال        ا من الأفع ة أو أی ادة الجماعی ي الإب ھذه الإتفاقیة، و على وجھ الخصوص النص على عقوبات جنائیة  ناجعة تنزل بمرتكب

  .1948، "الأخرى المذكوؤة في المادة الثالثة 

من معاھدة فرساي على مسؤولیة الأمبراطور و كبار القادة الألمان عن  230و  227السابق، حیث نصت المواد  المرجع  )5(

  .45جرائم الحرب، ص 
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 من حيث المعاقبـة، و، سواء من حيث الملاحقة أالاتفاقيةالثانية من هذه والمشار إليها في المادتين الأولى 

  .)1(" لكفالة إلغائه إن وجد و

على مبدأ عدم تقادم  1998وما المتضمنة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام كما نصت معاهدة ر

  ".إن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تتقادم "  :كما يلي 29الجرائم الدولية في المادة 

  .)2(إدماج هذه الأحكام في القوانين الداخلية لعدة دول وقد تم إدخال و

  :د العقوباتمبدأ عدم الحصانة ض /خامسا

لا تحول الوظائف السامية التي كان أصحابها يتمتعون بالحصانة ضد المتابعات الجزائيـة مثـل   

قد بدأ ذلـك  ووظيفة رئيس الدولة دون تعرضهم للمحاكمة ومعاقبتهم عن مسؤوليتهم عن الجرائم الدولية، 

ى محاكمة ميلزوفيتش الـرئيس  انتهى إلو 1919ألمانيا في معاهدة فرساي لعام  إمبراطوربمحاولة محاكمة 

أمام المحكمة الدوليـة لجـرائم يوغسـلافيا     ووكوسوف الهرسكواليوغسلافي السابق عن مجازر البوسنة 

  .السابقة

   :، كما يلي1، فقرة 27قد نصت معاهدة روما على هذا المبدأ في المادة و

علـى  وصـفة الرسـمية،   بدون تمييز قائم على الويطبق هذا القانون على الجميع بمساواة ) " 1(

ممثل منتخـب   والبرلمان، أ والحكومة أوعض والحكومة أ والخصوص فإن الصفة الرسمية لرئيس الدولة أ

عون دولة لا تعفي بحال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بالنظر إلى القانون الحالي، عـلاوة علـى    وأ

  .)3(... ) " .(أنها لا تشكل بحال سببا لتخفيض العقوبة 

من خلال قضـية الجنـرال بينوشـي     1998في نفس الفترة أي عام  اقد شهد هذا المبدأ تطبيقو

الرئيس الشيلي السابق أمام محكمة مجلس اللوردات في بريطانيا، حيث أكـدت أولويـة تطبيـق القـانون     

  .)4(الجنائي الدولي على مبدأ حصانة رئيس الدولة السابق 

  

  

  المبحث الثاني

  الدولیةالمحاكم الجنائیة 

                                                        
  .1970نوفمبر  11یز التطبیق بتاریخ حو قد دخلت ھذه الإتفاقیة   )1(
  .213/5أنظر مثلا القانون الجنائي في فرنسا المادة   )2(

)3(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op. Cit, P. 120. 
)4(   Idem voir également art 7 du statut du tribunal de Nuremberg et l’art 7 du TPIY et 

TPIR (art6). 
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عرف تاريخ القانون الدولي عدة محاولات لإنشاء محاكم جنائية دولية قبل أن ترى هـذه الفكـرة   

يمكن الإشارة في هـذا المجـال   و وطوكيوالنور في منتصف القرن العشرين من خلال محكمتي نورمبرغ 

  .إلى أهم هذه المحاولات

 ـأن إنشاء هيمشروع اتفاقية بش وهو :1872مشروع غوستاف موانييه لعام  -1  ة قضـائية ئ

ردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف أقترحه غوستاف موانييه أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصـليب  ودولية لمنع 

لم يتم تجسيد هذا المشروع في الواقع، ربما لأنه ظهر قبل أوانه رغم وجود محاكمات عرفها و، )1(الأحمر

مواد،  10ويتكون مشروع موانييه من  )2(نائية دولية لمحكمة ج إرهاصاتالتاريخ الأوربي يمكن اعتبارها 

أبرزها المادة الثانية التي تنص على كيفية تشكيل هذه المحكمة التي تتكون فور إعلان الحـرب أي أنهـا   

 بـالاقتراع ثلاثة يمثلون ثلاث دول تعين واثنان يمثلان طرفي النزاع  :يتم تعيين خمسة حكاموغير دائمة، 

 .)3(قعة على اتفاقية جنيف من بين الدول المو

 إمبراطـور نصت معاهدة فرساي على إنشاء محكمة خاصـة لمحاكمـة    :محكمة فرساي -2

قضاة يمثل كل واحد منهم دولة من الدول الكبرى المتحالفة غير أن هـذا   5تتكون من و 1919ألمانيا عام 

رة تكوين المحكمة قدر اهتمامهم عدم اهتمام الحلفاء بضروولم يتجسد كما رأينا لرفض هولندا تسليم المتهم 

 .)4(بغنائم الحرب 

  

  

  .المحاكم العسكرية الدولية :المطلب الأول

لم تنضج فكرة محاكمة فعلية لمجرمي الحرب إلا بعد الحرب العالمية الثانية كما سـنرى فيمـا   و

  .طوكيوويلي من خلال المحاكم العسكرية لنورمبرغ 

                                                        
ي    )1( ة،          : أنظر تفاصیل ھذا الإقتراح ف ة دائم ة دولی ة جنائی اء محكم رح لإنش ل، أول اقت توفر كیث ھی ة الدو كریس ة  المجل لی

  .335، ص 1998، جوان 60، العدد للصلیب الأحمر
ام    )2( م       1474و قد أشار كاتب المقال المذكور أعلاه إلى المحكمة الجنائیة التي أسست ع ذي اتھ اخ ال ردي ھانب ة بت لمحاكم

زاس و النمسا بالقتل و الإغتصاب و الحنث في الیمین عندما أحتل مدینة برسیاخ، و قد حوكم من طرف قضاة عادیین من الأل

  .336. ص ،و ألمانیا و سویسرا، المرجع نفسھ
  .348. انظر نص المشروع في المرجع السابق، ص  )3(
  .45. سكاكني بایة، مرجع سابق، ص  )4(
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   :غالمحكمة العسكرية الدولية لنورمبر -أ

معاقبـة كبـار   ولمحاكمـة     1945أوت  8نشأت هذه المحكمة بموجب اتفاق لندن الصادر في 

حيث أن هـذه الحـرب عرفـت    ) إيطاليا على الخصوصولمانيا أ(مجرمي الحرب لدول المحور الأوربية 

ن الترحيل الكثيـف للسـكا  (تنوع الإنتهاكات التي تميزت بها وفظائع غير مسبوقة من حيث حجم الضحايا 

القانونيـة فـي   والأخلاقية و إهدار أبسط المبادئ الإنسانيةوالإفناء لأسباب عنصرية والمدنيين، الاضطهاد 

  ).قوانين الحربومعسكرات في تحد صارخ لحقوق الإنسان 

الإتحاد السوفياتي، والولايات المتحدة وفرنسا وريطانيا بواتفاق لندن أبرم في الأصل بين كل من 

قد ألحق به نظـام المحكمـة العسـكرية الدوليـة     ومواد  7يتكون من ودولة،  19بعد انضمت إليه فيما و

  .مادة 30المتكون بدوره من 

على اختصاص المحكمة فـي محاكمـة المجـرمين الـذين      الاتفاققد نصت المادة الأولى من و

ألمانيا بعـد نهايـة   ارتكبوا جرائم محددة جغرافيا، بينما تركت الجرائم الأخرى لمحاكم البلدان التي احتلت 

  .الاتفاقالحرب العالمية الثانية بمقتضى المادة السادسة من 

أربعـة قضـاة مسـتخلفين   و الاتفاققضاة يمثلون البلدان الموقعة على  4تتكـون المحكمة من و

الشخصي بمحاكمة كبار مجرمـي الحـرب التـابعين     الاختصاصقد حدد و) 4المادة (ينتخبون رئيسا لهم 

  :)6المادة (الموضوعي بثلاثة جرائم  الاختصاصوالأوربية،  لدول المحور

  .الجرائم ضد السلم -1

  .جرائم الحرب -2

  .الجرائم ضد الإنسانية -3

ضمانات لصالح المتهميـن مع أحكام تخـص  وقد نص الملحق على بعض إجراءات المحاكمة و

  .أصلا كيفية الإثبات لكون الجرائم ثابتةوتشريع قواعـد المحاكمة وتبسيـط 

على مقر المحكمة في برلين، مع كـون المحاكمـة الأولـى جـرت فـي       22قد نصت المادة و

  .)1(اسمهامنه أخذت المحكمة ونورميرغ 

  

ترك سلطة تقديرية للقضـاة  وكونها نهائية وقد تضمن الفصل السادس ضرورة تسبيب الأحكام و

بتنفيـذ الأحكـام   ) التابع للحلفـاء (مانيا كلف مجلس مراقبة ألوغيره من الأحكام  ولإصدار حكم الإعدام أ

  )1() 29المادة (تخفيضها  وإمكانية تعديلها أو

                                                        
)1(  William Bourdon et Emmanuelle duverger، op.cit،p.339. 
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شرين من شهر أكتـوبر  في الع )2(في الواقع بدأت محاكمات مجرمي الحرب الألمان الرئيسيين و

أصـدرت أحكامهـا فـي    و 1946انتهت المحكمة من سماع الأدلة والمرافعات في أول سبتمبر و، 1945

تم تبرئـة  و )3(أحكام أخرى ومتهمين  9السجن المؤبد على وحكما بالإعدام  12تضمنت و 01/10/1946

  .ثلاث متهمين

   :محكمة طوكيو -ب

أصدر القائد الأعلى للقوات الأمريكية ماك أرثر إعلانا  1945سبتمبر  2بعد استسلام اليابان في 

قام بتعيين القضاة الإثني عشـر   19/01/1946في ومحكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى،  بإنشاءخاصا 

المحاكمة على لائحة صـادرة  وبالنسبة للإجراءات  وكذا النائب العام للمحكمة كما استندت محكمة طوكيو

مضـمونها عـن لائحـة محكمـة      عن القيادة العليا للقوات المتحالفة في الشرق الأقصى، لا تختلف فـي 

كمـا   12/11/1948أصدرت أحاكمها فـي  و 03/05/1946قد باشرت المحكمة أعمالها في و )4(نورمبرغ

   :يلي

  .بالإعدام) 07(حكم على سبعة  -

 .بالسجن المؤبد 16حكم على  -

 .أحكام مختلفة بالسجنو -

جـرائم  واعتبر غير مسؤول عن إشعال واليابان لإعتبارات سياسة  إمبراطوربرئت ساحة  -

 .الحرب

  :طوكيووتقييم محكمتي نورمبرغ  -ج

بها لهاتين المحكمتين تاريخيا، مع ما يرتبط  الاعترافكمة دولية جنائية يجب إن سابقة إقامة محا

بذلك من أهمية تتمثل في إرساء قواعد القانون الجنائي الدولي في الواقع العملي من خلال إقامـة عدالـة   

ناد إلـى  عدم الحصـانة بالإسـت  وتجسيد مبادئ هذا القانون مثل مبدأ المسؤولية الفردية، و )5(جنائية دولية 

كذلك اعتبار عذر تطبيق التعليمات الصادرة من رئيس غير مقبـول  والمركز الذي يحتله الفرد في بلاده، 

                                                                                                                                                                                   
)1(  Ibidem. 

  .75كمال حماد، المرجع السابق، ص   )2(
  .49ي بایة، مرجع سابق، ص سكاكن  )3(
  .المرجع نفسھ )4(
  .50المرجع السابق، ص   )5(
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الأهم من ذلـك  و )1() من نظام طوكيو 6المادة (و) من نظام نورميرغ 8المادة (رؤوس لنفي الإتهام عن الم

  .نهاية حقبة إفلات كبار مجرمي الحروب من العقاب

الأمـن  وتقنين الجرائم ضد السلم "  :جمعية العامة للأمم المتحدة إلى مباشرة إعدادهذا ما دفع الو

كانت قد أصدرت قبل ذلك قرارا حول تأكيد مبادئ القانون الدولي المعترف بهـا  و 1947سنة " للإنسانية 

 ـ  1950في عام ورغ، بفي محكمة نورم ب قامت لجنة القانون الدولي بصياغة مبادئ القانون الـدولي حس

  .)2(نظام محكمة نورمبرغ 

أنهما جسدتا قانون المنتصر الـذي حـدد الفعـل     وطوكيوبيد أنه يؤخذ على محكمتي نورمبرغ 

عاقب المنهزم من طرف قضاة غير حياديين كونهم لا يمثلون سوى الدول الكبرى والإجرامي بعد وقوعه 

ضـمانات المتهمـين   وحقوق الدفاع  يجعلوالإنصاف وما يطعن في العمق في مبدأ العدالة  وهوالمنتصرة 

  .مجرد شكليات لا تحقق الغاية من عدالة جنائية دولية

  

  Ad Hocالمحاكم الخاصة  :المطلب الثاني

 :المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة -    

ما صاحبها من ممارسات لا إنسانية متمثلـة  وعقب اشتعال حروب عديدة في يوغسلافيا السابقة، 

ترحيـل السـكان، الإعـدامات    ( 1991الهرسـك منـذ   والذي جرى في البوسنة " التطهير العرقي " في 

فيفـري   22قرر مجلس الأمن الدولي في ) الإغتصابات الجماعية للنساء المسلماتوالإعتقالات التعسفية،و

 ـ  الأشخاصمحكمة دولية لمحاكمة [ إنشاء  1993 انون المفترض مسؤوليتهم عن الإنتهاكات الخطيـرة للق

إلـى غايـة تـاريخ     )3(]  01/01/1991الدولي الإنساني المرتكبة في تراب يوغسلافيا السابقة إبتداءا من 

  ).827القرار رقم . (يحدده المجلس بعد أن تضع الحرب أوزارها

) 11(تتكون من أحد عشـر قاضـيا   وتم تنصيب المحكمـة في لاهاي،  1993نوفمبر  17في و

تم تحديـد  ويعنيـه مجلس الأمن الدولي،  Procureurمدعي عام ولأمم المتحـدة تنتخبهم الجمعية العامة ل

  .قد خضع للتعديل عدة مراتوالإثبات والذي تضمن نظام للإجراءات  827نظام المحكمة في القرار 

بهذا فقد وقع خرق لمبدأ عدم و 01/01/1991قد حدد الإختصاص الزماني للمحكمة إبتداء من و

  .بات رغم محاولة احترام مبدأ الشرعيةرجعية قانون العقو

                                                        
)1(  André Huet, Renée Koering-Joulin, Op Cit, P. 38. 
)2(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op Cit, P. 18. 
)3(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op Cit, P 28. 
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 2الموضوعي فقد نص النظام على الإنتهاكات الخطيرة في المواد مـن   الاختصاصومن حيث 

  :أهمهاو 5إلى 

  .12/08/1949الإنتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف  -

 ).أي قانون لاهاي(أعراف الحرب وانتهاكات قوانين  -

 ).بقةكما حددتها الإتفاقيات السا(الإبادة  -

 .الجرائم ضد الإنسانية -

) مع استبعاد المنظمـات (الأشخاص الطبيعيين  6الشخصي حددت المادة الاختصاصمن حيث و

إعـداد   وشجعوا على التخطيط أ وساعدوا أ وخططوا أ وأأمروا  أصدروا أو وحرضوا أ والذين ارتكبوا أ

  .)1() 7/1المادة (تنفيذ إحدى الجرائم  وأ

موظـف  أو حكومة  ولى عدم إعفاء أي متهم نظرا لصفته كرئيس دولة أع 7/2كما نصت المادة 

لا في تخفيض العقوبة، أما تنفيذ الأوامر فليست حجة للإفلات من العقاب، غير وسامي فمسؤوليته الجنائية 

  .أنها قد تشكل ظرفا مخففا إذا إعتبرت المحكمة ذلك موافقا للعدل

  .ى السجن لمدة قد تصل إلى مدى الحياةلم ينص سوى علوتم إلغاء عقوبة الإعدام، 

   :قد أصدرت عدة أحكام منهاو

  ).بعد الإستئناف(التعذيب ولجرائم القتل  Tadicسنة ضد الصربي طاديتش  20 -

  ).درجة أولى(سنة  25وسنوات  6الحكم على خمسة كرواتيين بالسجن بمدد تتراوح بين 

قد صدرت هذه الأحكام في بدايـة  وجن، سنة س 45بـ  Blaskicالحكم على الجنرال بلاسكيتش 

  .2000سنة 

  :أهم إجتهادات المحكمة

قامت المحكمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في عدة إجتهادات يمكن الإشارة إلى بعضها كمـا  

   :يلي

، فقد حددت المحكمة في قـرار  )2( 1949فيما يخص الإنتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف  -

أربعة أركان ضرورية لإتهام أي شخص بانتهاك خطيـر   Tadicضد طاديتش  1995أكتوبر  2صادر في 

  :هيولهذه الإتفاقيات 
                                                        

)1(  Ibidem  
)2(  Stephane Bourgon, "Le tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie: avancées 

jurisprudentielles significatives" in un siècle de droit international humanitaire, Bruylant 

Bruxelles, 2001, p 104. 
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  .وجود نزاع مسلح -1

 .الطبيعة الدولية للنزاع المسلح -2

 .أملاك يتمتعون بنظام الحماية ووجود أشخاص أ -3

 .)1(وجود علاقة بين الأفعال المجرمة والنزاع الدولي المسلح  -4

أعراف الحرب، سجلت المحكمة إجتهادات متقدمة بمناسـبة نفـس   ووانين أما فيما يتعلق بخرق ق

التي تجد أصلها فـي  ومن نظام المحكمة  3تتمثل في اعتبار الجرائم المذكورة في المادة ) طاديتش(القضية 

اعتبار المسؤولية الجنائية عن وليس الحصر، والنظام الملحق بها على سبيل المثال واتفاقية لاهاي الرابعة 

أخيرا تطبيق المسؤولية الجنائية الدولية لأول مـرة فـي   وهذه الجرائم حتى في حالة الحرب غير الدولية، 

  .Conduites des Hostilités العدائيةوالتاريخ على انتهاكات مرتبطة بإدارة الأعمال الحربية أ

   :المحكمة الجنائية الدولية لرواندا -

واندا إلى مذابح جماعية أخذت الطابع القبلي إبتداءا مـن  أدت الصراعات الداخلية التي عرفتها ر

  .)2(التوتسي رغم مظاهر الصراع الحزبي و وبين الهوت 1993سنة 

خاصة الزائيــر،  وامتداده إلى تجمعات اللاجئيـن في البلدان المجاورة ووأمام تفاقـم الوضـع 

  .عدد من المعارضين الهوتووي ستآلاف من التو 8وآلاف  5بإبادة بين  وبقيام المتطرفيـن الهوت

لمحاكمة الأشخاص المشـتبه   1994نوفمبر  8قرر مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية في 

الإنتهاكات الأخرى الخطيرة للقانـون الدولي الإنساني المرتكبة فـي   وفي مسؤوليتهم عن أعمال الإبادة أ

القـرار  ( 31/12/1994وجـانفي   1ن المجــاورة بـي   انمواطنيها علـى تـراب البلـد   وتراب رواندا 

تماثـل في تشـكيلها  و 1995نقل إلى أورشا في تانزانيا عام ووكان ومقر المحكمة في لاهـاي .)3()955

الإثبات، الذي عـدل مـرات   وكذلك في نظام الإجراءات والمحكمة الجنائيـة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

  .كثيرة

أن جرائم رواندا وقعت خلال حـرب  ذلك :بين المحكمتينبيد أن هناك نقطتي اختلاف أساسيتين 

بالتالي فإن المحكمة لا تختص بجرائم الحرب، باستثناء انتهاكات المادة الثالثـة  وداخلية ) أهلية(غير دولية 

  .1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام والمشتركة من اتفاقيات جنيف 

                                                        
)1(  Ibid p, 120. 

  .55سكاكني بایة، المرجع السابق، ص   )2(

  .ھي بلد أفریقي صغیر كان مستعمرة بلجیكیة یقع في شرق إفریقیا في منطقة البحیرات الكبرى وروندا
)3(  André Huet, Renée Koering Joulin, Op Cit PP 30.31. 
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أي القـانون  (إلى العقوبات المطبقة فـي روانـدا   أنها لا تصدر سوى أحكاما بالسجن، بالإستناد   -

قد أصـدرت عـدة   و) الإثباتومن لائحة الإجراءات  101ومن النظام  23المادة (، )1() الداخلي لهذا البلد

أحكام ثلاثة بالسجن المؤبد بتهمة إرتكـاب جريمـة    :منها 1998من سنة  ابتداءأحكام في الدرجة الأولى 

 .ةجرائم ضد الإنسانيوالإبادة 

   :بعض إجتهادات المحكمة

هناك سابقة تتمثل في حكم غرفة الدرجة الأولى للمحكمة في جريمـة   Akaysuوفي قضية أكايز

   :، حيث اجتهدت المحكمة في تحديد العناصر الأساسية لهذه الجريمة كما يلي)2(الإبادة 

  .من نظام المحكمة) 2ف /2المادة (عدة أفعال  وتحضير فعل أ -1

 .دينية مستهدفة على هذا الأساس وضد جماعة وطنية، إثنيه، عرقية أارتكاب الفعل  -2

 .جزئيا وتوافر نية تدمير الجماعة كليا أ -3

وقد اجتهدت المحكمة في تعريف الجماعات المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة فـي القـرار   

  .)3(والذي صدر ضد أكايز

ين بجرائم الإبادة الفارين خاصة فـي  وقد وجدت هذه المحكمة صعوبات كبيرة في متابعة المتهم

البلدان التي لجؤوا إليها في أوربا بينما تعاونت البلدان الأفريقية فـي تسـليم   والولايات المتحدة وسويسرا 

  .المتهمين

محكمة تتمثل في تكريس مبدأ عدم جواز تخلي محكمـة جنائيـة دوليـة    ال إجتهاداتغير أن أهم 

  .ةمحكمة جنائية داخلي اختصاصلصالح 

قد تم تكريس ذلك في قضـية نطوياهاغـا   والمحكمة الجنائية الدولية  وهذا استنادا إلى مبدأ سمو

Ntuyahaga أي المحكمـة  (قضاء محكمـة أروشـا   وذلك بعد طلب بلجيكا تسليم هذا المتهم لمحاكمته، و

 ـ  1999مارس  18، حيث نص قرار )4(برفض هذا الطلب ) الجنائية الدولية لرواندا ي علـى  على مـا يل

   :الخصوص

                                                        
)1(  Ibid p 31. 
)2(  Laurence Burgorogue-Larsen,"de la difficulté de réprimer le génocide Rwandais l’ex 

perience du tribunal international pour Rwanda in un siècle de droit international 

humanitaire , op.cit.175. 
)3(  Ibid p. 165. 
)4(  Ibidem. 
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على كل جهة قضائية  وبمجرد افتتاح المرافعات أمام المحكمة ضد شخص ما فإن المحكمة تسم" 

  )1(" وطنية 

   :في تبرير ذلك تابعت المحكمةو 

المعترف به في نظام المحكمة يعبر عنه عمليا، بكون أن المحكمة يجوز لها الطلـب   وإن السم" 

  .)2("العكس غير منصوص عليهوالجارية، الإجراءات و عن التحقيقات من كل جهة قضائية وطنية بالتخلي

، حيـث لا يجـوز   "الجرائم  ورفض نظرية الجمع بين الإنتهاكات أ"  :يتمثل الإجتهاد الثاني فيو

قصـية روزينـدانا    و Kayshemaقضية كايشـيما  (الجرائم ضد الإنسانية مثلا والجمع بين جريمة الإبادة 

Rusyndana.(  

  

  CPIالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  :ب الثالثالمطل

حجم الإنتهاكات التي تصاحبها إلى شعور المجتمع الدولي وأدى تطور النزاعات الدولية المسلحة 

أن الوسـيلة  وبضرورة وضع حد لظاهرة  إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة ضد الإنسـانية مـن العقـاب،    

  .إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة الوحيدة الفعالة لتحقيق هذا الغرض هي

وهكذا انتهت الجهود المتواصلة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بخلق لجنـة تحضـيرية   

  .لإعداد مشروع نظام المحكمة 1996انتهت إلى عقد اجتماعات مكثفة منذ 

 ـ و  15ين قد عرض المشروع على المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في روما في الفترة الممتـدة ب

الذي وافقت ومادة  128، توج بإقرار النظام الأساسي لهذه المحكمة المتكون من 1998جويلية  17وجوان 

اسـرائيل  ودول منها الولايات المتحدة  7دولة، بينما امتنعت عن التصويت  21عارضته ودولة  120عليه 
غير مسبوق نظرا لعـدة مميـزات   المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت حيز الوجود إنجاز تاريخي و ،)3(

لا تخضع لمجلس الأمـن  وفهي لا تعد فرعا للأمم المتحدة  ،)4(دائم وتتمتع بها كونها جهاز قضائي مستقل 

                                                        
)1(  Idem p, 166. 
)2(  « la primauté reconnue par le statut  s’exprime concrètement par le fait que le tribunal 

peut demander a toute juridiction nationale de se dessaisir d’enquêtes ou de procédures en 

cours, tandis que l’inverse n’est pas prévu!».   
ة      "رقیة عواشریة،  )3( رة عام ة نظ ة دائم ة دولی ة جنائی ة    ،"نحو محكم ات قانونی ة دراس ع،    مجل ر و التوزی ة للنش ، دار القب

  .16ص ، 2002الوادي، الجزائر، دیسمبر 
  .17، ص  المرجع السابق  )4(
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 إمكانيةباستثناء  ،)1( الانحيازمجموعة عدم وأيدته البلدان العربية والدولي، بفضل اقتراح تقدمت به مصر 

طلب إرجاء النظر فـي دعـوى معروضـة علـى      إمكانية وس أتقديم حالة إلى المحكمة من طرف المجل

  .المحكمة إذا كان المجلس يدرس الموضوع

إلـى محكمـة تحـت     والذي يدعو 1995هذا على عكس المشروع الفرنسي الذي عرض في و

  .الذي لم يحظ بأي تأييدو )2(وصاية الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي 

العقـوبات واختصاصاتـها ثم نتعـرض لإجراءات المحاكمة والمحكمة تشكيل  :ونتناول تباعـا

  .النقائص التي لاحظها بعض الفقهاء على نظام المحكمةوأخيرا الإنتقادات والتي تصـدرها 

  :تشكيل المحكمة

يتم اختيارهم بالإقتراع السري مـن   36/1قاضيا طبقا للمادة  18تتكون هيئة قضاء المحكمة من 

  .ضاء في النظام الأساسي من ضمن المرشحين الذين تقدمهم الدول الأطرافطرف الدول الأع

يجب أن تتـوفر فـيهم شـروط    وحيث يحق لكل دولة أن ترشح شخصين من جنسيتين مختلفتين 

القـوانين  وعلى الخصوص الخبـرة في القانـون الجنائي والمؤهلات المطلوبـة، والخلق الرفيع والحياد 

المـادة  (القانون الدولي لحقـوق الإنسـان   وضوع، مثل القانون الدولي الإنساني الدولية ذات الصلة بالمو

36/3.(  

  .)3(كما يراعي في اختيارهم تمثيل لأنظمة القانونية الرئيسية في العالم 

  .نائبيه الذين يشكلون هيئة الرئاسة لمدة ثلاث سنواتووينتخب القضاة بالأغلبية رئيس المحكمة 

   :من ثلاث شعب هييتكون تنظيم المحكمة و

  .أربعة قضاةوتتكون من الرئيس و :الاستئنافشعبة  -

  .تتشكل من ستة قضاة على الأقلو :شعبة ابتدائية -

  .قضاة أيضا 6تتألف من و :شعبة تمهيدية -

  .)4(تنقسم كل شعبة إلى دوائر حسب المقتضيات و

  

  

                                                        
ة   1دخلت معاھدة روما المؤسسة للمحكمة حیز التنفیذ في   )1( د تصدیق    2002جویلی ادة      60بع ا للم ة طبق ى الاتفاقی د عل  بل

  .، ونجد قائمة ھاتھ البلدان في الملحقمن النظام 126
)2(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op Cit, pp 23,24. 

  .18رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص   )3(
  .19، ص المرجع السابق  )4(
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   :هيئة الإدعاء

ة المطلقة للدول الأعضاء الأطراف لمـدة تسـع   بالأغلبيوينتخب المدعى العام بالإقتراع السري 

يشكلون هيئة الإدعاء التي تضم عدد من المـوظفين  وأكثر  وكما ينتخب نائب له أ 42سنوات حسب المادة 

  ).44المادة (

 وعلى النائـب العـام أ  و مباشرة الإدعاء في القضايا الجنائية،وومن مهام الهيئة إدارة التحقيقات 

  ).42/8المادة (يخضع النزاع في ذلك إلى دائرة الإستئناف وجود شك في حيادهم، نائبه أن يتنحى عند و

المـادة  (نائبه عند الإقتضاء يتم انتخابهما من طرف القضاة ويتكون قلم كتاب المحكمة من مسجل 

  .)1(لمدة خمس سنوات ) 43/4

   :اختصاصات المحكمة

الزمـاني  وتصـاص الموضـوعي    نص النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائيـة علـى الإخ  

تحديد القواعد الواجبة التطبيق من طرف  21تضمنت المادة و 25، 11، 5الشخصي للمحكمة في المواد و

   :هيوالمحكمة 

  .الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة -

 .مبادئ القانون الدوليوالمعاهدات الواجبة التطبيق  -

ة من القوانين الوطنية بشرط أن لا تتعارض مـع النظـام   المبادئ العامة للقانون المستمد -

 .)2(القانون الدولي والأساسي أ

   :الإختصاص الموضوعي للمحكمة

يقتصر الإختصاص الموضوعي للمحكمة كما جاء في المادة الخامسة المشار إليها أعـلاه علـى   

ئم الحرب وجريمـة العـدوان،   الجرائم ضد الإنسانية وجراوهي جريمة الإبادة، والجرائم الأكثر خطورة، 

  .قد فصلنا القول في هذه الجرائم في الفصل الأولو

   :الإختصاص الشخصي

من نظامهـا الأساسي بمحاكمة الأشخاص الطبعييــن ممـا    25تختص المحكمـة طبقا للمادة 

عتباري، يستبعد المسؤولية الجنائية المباشرة للدولة كشخص اويؤكد الأخـذ بالمسؤوليـة الشخصية للفرد، 

  .أركان المسؤولية الجنائية الدوليةوفصلت نفس المادة شروط و

  

  
                                                        

  .20، ص المرجع السابق  )1(
  .المرجع نفسھ  )2(
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   :الإختصاص الزمني للمحكمة

لا تختص المحكمة سوى بالنظر في الجرائم التي تقع بعد دخول الاتفاقيـة المنشـئة لهـا حيـز     

  .11/1هذا ما أكدته المادة والتطبيق طبقا لمبدأ عدم رجعية النص الجنائي 

العالمي، أن الإختصاص الزمني يختلف بالنسـبة  وطابعها العام وئقا أمام المحكمة ومما يشكل عا

  .)1(للبلدان الأطراف حسب تواريخ انضمامها للمعاهدة 

   :مدى الإختصاص العالمي للمحكمة

حلم طالما راود المنظمـات   وهولأول وهلة أن هذه المحكمة ذات اختصاص عالمي عام  وقد يبد

لكن هذا الهدف السامي لم يتحقق بعـد مـع إنشـاء هـذه     والجرائم الدولية، وحروب ضحايا الوالإنسانية 

  .اختصاصهاوالمحكمة، نظرا لعدة تقييدات لدورها 

عدم اختصاص المحكمة سوى للنظر في الجرائم التي ترتكب على تـراب   :وأهم هذه التقييدات

  .ذه الدولةمن قبل فاعل ينتمي لهودولة طرف في الإتفاقية المؤسسة للمحكمة أ

بمعنى آخر فإن المحكمة غير مختصة للنظر في الجرائم التي تقع في إقليم دولة غير طرف في و

هذا نـاتج عـن   والتي يرتكبها شخص متجنس بجنسية دولة ليست طرفا في المعاهدة،  والنظام الأساسي أ

  ).12/2المادة (المندرج ضمن إدارة الدول  )2(الطابع التعاقدي لهذا النظام 

  .ليس بديلا لهاوما أن المحكمة تم تصور دورها منذ البداية كدور مكمل للمحاكم الوطنية ك

   :إجراءات المحاكمة

من تقديم الشـكوى إلـى إجـراء التحقيـق      :نص النظام الأساسي للمحكمة على أهم الإجراءات

   :فيما يلي تنفيذه، نشير إلى بعضهاوالطعن فيه وضماناتها إلى صدور الحكم وكيفيات المحاكمة و

  :التحقيق -1

بعد تقديم الشكوى إلى مسجل المحكمة متضمنه التظلم من جريمـة تـدخل ضـمن اختصـاص     

المحكمة مرفوقة بوثائق الإثبات يقوم المدعي العام في حالة وجود داعي لتحريك الـدعوى بفـتح تحقيـق    

  .الشهودوبطلب حضور أطراف النزاع 

يئة الرئاسة حيث تقرر هذه الأخيـرة وجـود وجـه    وبعد ذلك يسلم عريضة الاتهام إلى مكتب ه

إخطار كافة الـدول الأطـراف   وفي الحالة الأولى يمكن حبس المتهم احتياطيا ولإقامة الدعوى من عدمه 

                                                        
)1(  Eric David," l’avenir de la cour pénale internationale in un siècle de droit international 

humanitaire", op, cit p 189. 
)2(  Ibid, p186. 
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حبسه  والتي يقع على عاتقها حجز المتهم أوبما يكون قد اتخذ ضد المتهم من إجراءات وبعريضة الإتهام، 

 .)1(ليمه للمحكمة تسوإذا كان يقيم على إقليمها 

 : المحاكمة -2

مباشرة بعد انتهاء التحقيق في مستوى المدعى العام  الابتدائيةتجري المحاكمة أمام إحدى الدوائر 

تبدأ المحاكمة بالمسائل الإجرائية التي تفصل فيها المحكمة قبل التصـدي للموضـوع   والدائرة التمهيدية و

ضـمانات  وحقـوق الـدفاع   ومكانهـا  وبها المحاكمـة   اللغة التي تجريوالمحكمة  اختصاصكالنظر في 

  .)2(المحاكمة 

  :مبادئ المحاكمةوأهم ضمانات 

يتمتع المتهمون بمجموعة كبيرة من الضمانات تكفل لهم محاكمة عادلة طبقا للقواعد المطبقة فـي  

أي أن ) 66مـادة  ال(إلى مبدأ قرينة البراءة ) 60المادة (الأمم المتمدنة، بداء من حق طلب الإفراج المؤقت 

فـي  والمبدأ المعترف به في القوانين الوطنيـة   وهوكل شخص يعتبر بريئا إلى غاية صدور حكم الإدانة 

كذلك تفسير الشك لمصلحة المـتهم  و) 66/2م (على المدعي العام إثبات الإدانة ومعاهدات حقوق الإنسان 

  .)3(ضرورة قناعة المحكمة بالإدانة و) 66/3(

   :أهمهاو 67المتهم أوردتها المادة  غير أن أهم حقوق

  .حق الإطلاع على الملف -

 .حق تحضير الدفاع -

 .حق مساءلة الشهود -

 .إلخ.. .إطلاع الدفاع على عناصر الإثبات -

تغييـر  والشهود من سـرية الجلسـات   وعلى التدابير الحمائية للضحايا  68كذلك نصت المادة و

  .الانتقامات المحتملةوالضغوط  مساعدات أخرى لحماية هذه الفئات منوالإجراءات 

كما نص النظام الأساسي على ضمانات أخرى مثل عدم جواز المحاكمة عن فعل واحد مـرتين  

  .)4() 20المادة (

   :العقوبات المنصوص عليها

                                                        
  .27ص  ،رقیھ عواشریة، مرجع سابق  )1(
  .29، ص السابقالمرجع   )2(

)3(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, Op Cit, P 198. 
  .30رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص   )4(
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 الابتدائيـة يكون ذلك في جلسة علنية، تقـرر الـدائرة   وبعد صدور الحكم بالإدانة تجاه المتهم، 

   :قد نص النظام على العقوبات المواليةواسبة، المختصة العقوبة المن

  .سنة 30السجن لفترة أقصاها  -

السجن المؤبد في الجرائم الخطيرة المرتكبة في ظروف مشددة تجـاه الشـخص المحكـم     -

 .عليه

   :هذا بالإضافة إلى العقوبات التاليةو

  .فرض غرامة -

  ). 77المادة ( ريمة الأصول المتأتية من تلك الجوالممتلكات ومصادرة العائدات  -

هذا نتيجـة  ويلاحظ هنا عدم النص على عقوبة الإعدام، رغم دعوة بعض الدول للنص عليها، و

ن علـى  اهذا يقود على تناقض نظرا لنص القوانين الداخلية لمعظم البلدوضغط المنظمات غير الحكومية، 

  .)1(عقوبة الإعدام 

   :طرق الطعن في الحكم

   :ريقتين للطعن في الحكمنص النظام الأساسي على ط

 الغلط فـي القـانون نصــت   والغلـط في الواقع وفي حالات الغلط الإجرائي  :الاستئنافأولا 

الحكم، حيث يعاد النظر في الـدعوى   استئنافالمحكوم عليه في والاتفاقية على حق كل من المدعي العام 

يصـبح بعـد   وتأييده،  وإلغائه أ والحكم، أ بتعديل عندئذمن جديد من طرف الدائـرة الإستئنافية التي تقوم 

المـادة  (إعادة النظر كما سنرى فيمـا يلـي    التماسذلك حكما نهائيا أي غير قابل للطعن فيه، إلا بطريق 

81()2(.  

  :لإعادة النظر التماس :ثانيا

ذويه فـي حالـة وفاتـه     ومن النظام الأساسي للمحكمة حق المحكوم عليه أ 84تضمنت المادة 

   :إعادة النظر في الحالات التالية التماسلمدعي في الطعن في الحكم بطريق كذلك او

حالة كشف واقعة جديدة لم تكن معروفة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تؤدي إلى حكم  -

  .مختلف

 .حالة كشف عنصر إثبات في الحكم كان مزورا -

 .حالة خطأ قضائي جسيم -

                                                        
)1(  William Bourdon avec Emmanuelle Duverger, OP. Cit, P, 222. 

  .31رقیة عواشریة، نفس المرجع، ص   )2(
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تشكل غرفة  وأ الاجتماعإلى  الابتدائيةالغرفة  ونها تدعللطعن فإ الاستئنافوفي حالة قبول دائرة 

  .تنظر هي نفسها في الطعن وجديدة أ ابتدائية

  :تنفيذ الحكم

من النظام الأساسي للمحكمة دور الدول في تنفيذ العقوبات المحكـوم بهـا    103تضمنت المادة 

دولة من قائمة الدول التي تعبـر  المتمثلة في السجن حيث نصت الفقرة الأولى منها على تعيين المحكمة لو

  .عن استعدادها لاستقبال المحكوم عليهم

  :تدخل في اعتبار المحكمة عند هذا التعيين مجموعة من القواعدو

  .شروط الدولة المستعدة لاستقبال المحكوم عليه -

  .مبدأ تقاسم الدول الأطراف لمسؤولية تنفيذ العقوبات -

  .لي المعترف بهاالقواعد الإتفاقية للقانون الدو -

  .أراء الشخص المحكوم عليه -

  .جنسية الشخص المحكوم عليه -

  .بالشخص المحكوم عليهوكل ظرف آخر مرتبط بالجريمة  -

بشأنه ضرورة سجن  103هذا ما قررت الفقرة الأخيرة من المادة ووتبقى حالة عدم تعيين دولة، 

  .ي هولنداي يقع فيها مقر المحكمة أالمحكوم عليه في الدولة الت
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  :متواضع توصل إلى النتائج التاليةإلى هنا يمكن القول أن هذا البحث ال

أمام فشل المجتمع الدولي في وضع حد نهائي لظاهرة الحرب ، كسلوك بـدائي يـتلخص    : أولا

اكتفـى هـذا المجتمـع بتقنـين      Jus ad Bellum في الاحتكام إلى العنف ، رغم وجود قانون منع الحرب

كام  على شكل اتفاقيات لتنظيم الحرب بهـدف التخفيـف مـن بشـاعتها وتقييـد      مجموعة كبيرة من الأح

  .Jus in Belloالمتنازعين في مجال استعمال وسائل التدمير وهي قواعد القانون في الحرب 

ما أصبح يعرف الآن بالقانون الدولي الإنساني والذي مازال موضوعه الأساسي هوحمايـة   وهو

  .لحة خلال النزاعات المس الأشخاص

أن هذا القانون قد بلغ درجة كبيرة من التطور بعد أكثر من القرن من نشوئه والتجـارب   :ثانيا

  .التي مرت بها الإنسانية من خلال معاناتها في الحروب والنزاعات المسلحة

ويتمثل هذا التطور ، على الخصوص ، في عملية تقنين دقيق ومفصل لقواعد قانونيـة ضـمن   

والبروتوكـولان   1949آخرها اتفاقيات جنيف الأربع لعـام  . ظى بشبه إجماع دولي اتفاقيات أصبحت تح

  .بالإضافة إلى معاهدات أخرى.  1977الإضافيان لعام 

 تطبيقها في الواقع العملـي ، حيـث لا  وغير أن الهوة مازالت واسعة بين هذه النصوص  :ثالثا

ات المسلحة ، مما يطرح سؤالا كبيرا حول مـدى  تحظى جل الأحكام باحترام الكثير من الدول أثناء النزاع

إلزامية أحكام هذا القانون ، وهذا رغم اعتبار هذه القواعد قواعد آمرة في اجتهادات محكمة العدل الدوليـة  

، وقضية استعمال والتهديد بالأسـلحة النوويـة ، فتـوى     1986قضية الأنشطة الحربية في نيكاراغوا ( 

1996(  

غيابهـا التـام    ة مراقبة تطبيق هذا القانون على المستوى الدولي أوإن قصور أجهز :عاراب

( يأتي على رأس أسباب ضعف فعالية تطبيقه في النزاعات المسلحة ، وكذلك ضعف آليات التطبيق ، 

  )الدولة الحامية ،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، لجنة تقصي الحقائق 

لملء هذا الفراغ ، والقيام بحد أدنى من مهام الرقابـة  رغم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

  .والرعاية للقانون الدولي الإنساني 

  .وتكفل الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بفرض بعض قواعد هذا القانون 

ساهم غياب نظام قضائي جنائي دولي في شـيوع ظـاهرة إفـلات كبـار المجـرمين       :خامسا

العقاب ، وهذا رغم جهود  متفرقة تمثلت في إنشـاء المحـاكم الجنائيـة     المنتهكين لأحكام هذا القانون من

  .العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ومحكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا  



  
 الخاتمة

 

 

163 

ما يسـد   1998ولعل في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  المنبثقة عن معاهدة روما لعام 

  .هذا الفراغ الرهيب 

ينا طرح السؤال عن مدى الوصول إلى الأهداف المتوخاة  ويمكننا القول بعد تحليـل  ويتعين عل

أسباب ضعف فعالية الحماية القانونية الدولية للأفراد خلال النزاعات المسلحة أن مسـاهمة هـذا البحـث    

تتمثل في عملية تحقيق وتمحيص للفروض السابقة مما يستدعي استبعاد بعضها وإثبـات تـأثير الـبعض    

  .بأخرى حيث يمكن استعباد نقص نصوص المعاهدات نظرا لما بلغته من تطور ودقة  لآخر بدرجة أوا

  .وعلى العكس يكمن السبب الأساسي في غياب الهيئات والمحاكم 

إن مساهمة  هذا البحث  تتمثل أساسا في التحقق من مدى صحة الفروض التي تم طرحها فـي  

  :المقدمة ضمن أهداف البحث 

كن القول على ضوء النتائج المتوصل إليها أن ضعف فعالية أحكـام القـانون الـدولي    يم :أولا

النصوص الاتفاقية والقواعد العرفية التي يتكون منها هـذا   بعيو الإنساني لا تعود في الواقع إلى نقص أو

الذي يتواصـل  القانون ، والتي رأينا أنها بلغت درجة عالية من الدقة والتطور ، من خلال التقنين الشامل 

  .1864منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحديدا عام 

وهذه الملاحظة لا تنفي أيضا وجود عيوب عديدة في بعض أحكام قانون لاهـاي خاصـة مـن    

خلال عدم الاتفاق على تحريم استعمال العديد من الأسلحة ذات الدمار الشامل ، وبقاء بعض البنود التـي  

  .ي تحتاج إلى تنقيح متواصل تجاوزها الزمن والت

 أنه يجب الاعتراف ، رغم الملاحظة السابقة ، أن مدى إلزام هـذه النصـوص الاتفاقيـة    :ثانيا

 1996و 1986جتهادات الأخيرة الجريئة لمحكمة العدل الدوليـة لعـامي   فحتى الإ. مازال محل جدل كبير

نون الدولي الإنساني ذات صـبغة آمـرة   خاصة ، بقي بعض الغموض يكتنفها في الإقرار بكون قواعد القا

  .دون تحديد"  غير قابلة للانتهاك: " ويرجع ذلك إلى استعمال عبارات مثل 

بشأن استعمال الأسلحة النوويـة   1996أوترك الباب مفتوحا في الرأي الاستشاري الصادر في 

  ).الضرورة القصوى أي حالة دفاع الدولة عن وجودها ( سمته والتهديد بها فيما 

هذا علاوة على أن أغلب بنود الاتفاقيات تحيل التطبيـق إلـى الـدول المعنيـة أي الأطـراف      

حل على درجة من السذاجة ، وهذا رغم كون القانون الدولي بصفة عامة قـانون   المتنازعة نفسها ، وهو

  .إرادي 

ضعف الهيئات المكلفـة بالمراقبـة    يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أو إن ضعف الفعالية :ثالثا

  .على المستوى الدولي 
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فالدولة الحامية كآلية أولى اعتمدتها الاتفاقيات لتمثيل الأطراف وحمايـة الأفـراد    -

التابعين للمتنازعين ومراقبة التطبيق العملي ، أثبتت فشلها التام خلال النزاعات الدولية المسـلحة  

 .لمعاصرة ا

وهذا لأن الأطراف المتنازعة لم تتفق في أغلب الأحيان على الدول الحامية فـي   -

 مجرد تعيينها 

التي جاء بها البروتوكول الإضـافي الأول فقـد    CIHEFأما لجنة تقصي الحقائق  -

ولدت ميتة على حسب تعبير رئيسها نفسه كما رأينا ، حيث لم تلجأ إليها أية أطراف متحاربة منـذ  

 .وئها نش

التـي تحتـاج    CICR وبقي العبء كله على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر -

على موافقة الأطراف للقيام بدورها في المراقبة وزيارة الأسرى والتوسط كبـديل عـن الدولـة    

 .الحامية

أما عن دور المنظمات الدولية فقد قام مجلس الأمن بدور لا بأس به  في بعض تدخلاته خاصـة  

  .حد من اللجوء إلى الحرب في ال

  :غير أن دور الأمم المتحدة بصفة عامة يعاني من عائقين كبيرين

بمـا يعنـي    على السلم والأمن الدوليين ، ةاقتصار اختصاص الأمم المتحدة على المحا فظ –) أ

  .عدم اختصاصها في تطبيق القانون الدولي الإنساني بنص الميثاق

ة في تدخلات الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي طغيان الاعتبارات السياسي –) ب

  .تسيطر عليه الدول الكبرى ذات المصالح الذاتية

  :وعلى حد تعبير الأستاذ بن عنتر 

فإن التدخلات الإنسانية للأمم المتحدة التي تتزايد بتزايد حالات الدول المفلسة لأسباب داخليـة  " 

من ميثاق الأمـم المتحـدة كمـا     2/7لداخلية للدول بما يناقض المادة تشكل في الواقع تدخلا في الشؤون ا

  .(1)"وفي النزاعات الحالية التي أصبح أغلبها داخليا .  1991حدث في العراق منذ 

وهذا يقودنا إلى طرح سؤال جوهري حول التحول الذي طرأ على مفهوم مبدأ السـيادة والـذي   

ان ، فقد كتب بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة كان يشكل عقبة أساسية في وجه حقوق الإنس

 إن السيادة المطلقة : يقول 

                                         
(1) Abdennour Benantar, LONU après la guerre froide l’impératif de reforme, éditions 

casbah, Alger ,2002, PP.124-125. 
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الخالصة لم تعد موجودة  ، ودعا القادة السياسيين إلى إيجاد توازن بين الضرورات الداخلية من 

  .(1)متطلبات المترابطة من جهة ثانيةجهة وال

لدولي الجنائي في فرض احترام أحكام القـانون  تبقى الفرضية الأخيرة تدور حول دور القضاء ا

  .الدولي الإنساني بمعاقبة كبار المجرمين عند الضرورة

وهذه الفرضية لا تقل أهمية عن الفرضية المتعلقة بدور هيئات التدخل والرقابة على المسـتوى  

  .الدولي بل ربما تفوقها أهمية 

  ي إلى غياب هذا القضاء ؟فهل يعود ضعف فعالية أحكام القانون الدولي الإنسان

ويمكن على ضوء ما رأيناه من استعراض لتطور هذا القضاء ونشوء المحاكم الجنائية الدوليـة  

القول بأن غياب هذا القضاء الدائم يعد سببا رئيسيا من أسباب ضعف هذه الفعالية وإفلات كبار المجـرمين  

رتكبوها ومع النقائص العديدة التـي لوحظـت   على المستوى الدولي من العقاب رغم فظاعة الجرائم التي ا

  .1998على نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تم تنصيبها بموجب معاهدة روما لعام 

إرساء نظام قضائي جنائي دولـي فعـال قـد يعيـد      فإن هذه المحكمة تشكل خطوة هامة نحو 

لحماية القانونية الدولية واقعا ملموسا طالما ناضلت البعد الإنساني وجعل ا لهذا القانون ذو الاحترام والسمو

منذ فترة طويلة مما ينهي  ONGوخاصة ما قامت به المنظمات غير الحكومية ، الإنسانية في سبيل تجسيده

فعلا عهد الإفلات من العقاب لكبار المجرمين الدوليين ، ويردع من تسول له نفسه منهم ارتكاب مثل هـذه  

  .الجرائم

  

                                         
(1) Ibid, P.126. 


